





المستند فى شرح العروه الوثقى ( موسوعة الامام الخوئى ) 


كاتت: 


ايت الله سيد ابوالقاسم خوئى 


نشرت فى الطباعة: 


موسسه احياء آثار الامام الخوئى 


وافموي الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرس ما ار ا ا 0 
المستند فى شرح العروه الوثقى (موسوعه الامام الخوثى) المجلد / 000 
اشاره عقف ث5 افكت ادص د اوت وماك قم افدة احم م وفك قم فطوة قط فد دفكة لالط مقع مسو تق لفقل لتك سم د ترق قم مه به له عدت مك لدت حل كراكه مد ده اكع نه مك تممه ١‏ 
اتتمه كتاب الطهاره] اايا 10000 
[تتمه فصل فى الأغسال] 8 0 
اتتمه فصل فى الأغسال الواجبه] ل ا ل 12 

فصل فى الاستحاضه فعا حو ناوا اك لكان الك امك ا ا ا ا ا ا لا ا ا ا ا ا ا ا 1110 

اشاره عاد د امون كات جام ماج جات اام لزنن داك نات قاد تيت ونان الم كدت كات ادام قا تب حا اكد انح حلت نت و كد جات د امن 223 5 اتا قا تج حات ال امن حانج وات ا كت جات اداع ن تك 6و زات قت اك اك 6 1117 

41/[1] مسأله :١‏ الاستحاضه ثلاثه أقسام وم ع ا ا كو أ و ا ا قا وح ا ا جات ا ا ا ل يت 181 

اشاره ع سس م م حم طم مواد ام اك دادج قم م عاد فر ف جات قب تت مدوت نر ف حجار قمد ف عرد ضر تشه حجار قرت نا دوت ضر نحت محا قم ع عدوت قرة فك مجارت كرت ل 101 

فالأولى أن تتلوث القطنه بالدم من غير غمس فيها م ا 0 

و الثانيه: أن يغمس الدم فى القطنه و لا يسيل إلى خارجها من الخرقه ااا 0 

و الثالثه: أن يسيل الدم من القطنه إلى الخرقه اع خط ات ال مسا عوك الوم 3 1 ا امم ف ابو جا مووي ل 1 وي لوا ل بو ال را 

81] مسأله ؟: إذا حدثت المتوسطه بعد صلاه الفجر لا يجب الغسل لها ع ل م مساشصصشششششض 1 

[85] مسأله ": إذا حدثت الكثيره أو المتوسطه قبل الفجر ا اتا 2 9/1 

[60] مسأله ؟: يجب على المستحاضه اختبار حالها م ل ص ا 1 

9111| مسأله : يجب على المستحاضه )١(‏ تجديد »١«‏ الوضوء لكل صلاه الات ل ا اا ع ارم قال عرد عت ااا ا ل ا 716 

[؟795] مسأله ء: إنما يجب تجديد الوضوء و الأعمال المذكوره إذا استمر الدم م ا ل ل مي ل عد عت ل ع م 10 

91/] مسأله /!: فى كل مورد يجب عليها الغُسل و الوضوء يجوز لها تقديم كل منهما .)١(‏ ل 

[79] مسأله 8: قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء و الغسل المبادره إلى الصّلاه ل ا ا اع 1101 

[90/] مسأله 9: يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحقظ من خروج الدم عم و دن ارجف ببح و لبحياة ووب متخ بحرا ودب ب 110 

[9/] مسأله :٠١‏ إذا قدّمت غسل الفجر عليه لصلاه الليل ةد ف نجه د عومش موه عطذخمنوو «موع 4 عجن خط شن د تجو ده مم عون نكن نوه دم ممه عون تنو دم لجا 

[51/] مسأله :١١‏ إذا اغتسلت قبل الفجر لغايه أخرى ثم دخل الوقت من غير فصل ا 


[94] مسأله ؟١:‏ يشترط »١«‏ فى صحه صوم المستحاضه على الأحوط إتيانها للأغسال النهاريه طخي لدم بالمقة ف ومع المة م ا 1 


[19] مسأله :١‏ إذا علمت المستحاضه انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت و ا 60 
]6٠١[‏ مسأله :١5‏ إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع برء أو فتره تعلم عوده أو تشك فى كونه لبرء أو فتره ا 000 
]١11‏ مسأله :١0‏ إذا انتقلت الاستحاضه من الأدنى إلى الأعلى 5 7 7 13707 
[؟١6]‏ مسأله :١5‏ يجب على المستحاضه المتوسطه و الكثيره إذا انقطع عنها بالمرّه الغسل عتةة لالمظاة لطا 35 الل 314 لد 3 لراك اج را 
61] مسأله ١١‏ [المستحاضه القليله يجب عليها تجديد الوضوء لكل مشروط بالطهاره] لئست م 
]6١ 1‏ مسأله 18: المستحاضه الكثيره و المتوسطه إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهاره الدع ةناد قنخي أده 1ن كد دكي : ديجا ا 
]6١0[‏ مسأله :١19‏ يجوز للمستحاضه قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل و سائر الأعمال لكل صلاه - حي الم ل ا اده ور 
]6١[‏ مسأله :٠١‏ المستحاضه تجب عليها صلاه الآيات 00 
611] مسأله ١؟:‏ إذا أحدثت بالأصغر فى أثناء الغسل لا يضر بغسلها ال و 1 
]6١4[‏ مسأله ؟؟: إذا أجنبت فى أثناء الغسل أو مست ميتاً استأنفت غسلًا واحداً لهما 0100 
]6١9[‏ مسأله 9؟: قد يجب على صاحبه الكثيره بل المتوسطه أيضاً خمسه أغسال 0000007 0 1000000[ 
فصل فى التفاس )١(‏ ا با ا ب ار بع و اا بي ع م ماع ده وار اا د لم د د 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
]6٠١[‏ مسأله :١‏ ليس لأقل التفاس حد 8 ا 
]81١[‏ مسأله ؟: إذا انقطع دمها على العشره أو قبلها فكل ما رأته نفاس ل ل ا ا ص ال ص مصاع تت لداع ات تعر شي ١1‏ 
611] مسأله : صاحبه العاده إذا لم تر فى العاده أصلًّا )١(‏ و رأت بعدها و تجاوز العشره لا نفاس لها لصم مووي وات وم نا 
]61١[‏ مسأله ؟: اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدّم و التفاس مخ 0ه سواه قوووف اما ا 
]6١[‏ مسأله : إذا خرج بعض الطفل و طالت المده إلى أن خرج تمامه مام ااي ا ع ا 0101 
]١١01‏ مسأله ء: إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل م م 501 
]8١2[‏ مسأله ": إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أزيد ل و صا ل ا وات ل صا و اح ا ان 06 
67[1] مسأله 8: يجب على التفساء »١«‏ إذا انقطع دمها فى الظاهر الاستظهار بإدخال قطنه أو نحوها 8 0 000000 
[818] مسأله 3: إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العاده فى الحيض يستحب لها الاستظهار ع ا اا اا 
[61] مسأله :٠١‏ التفساء كالحائض )١(‏ فى وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العاده و ا ا ا ا 2212020217 رون 
]6٠١[‏ مسأله :١١‏ كيفيه غسلها كغسل الجنابه )١(‏ وا ل ل ااي ير بايا اباك امي عابط ياي اباي د برد عابط وار ميات و ا و 0 
فصل فى غسل مس الميّت ا ا ا 0 الترلل 


١‏ مسأله :١‏ فى الماسّ و الممسوس لا فرق بين أن يكون متنا تحله الحياه أو لا - ال مرا لعنلا 


7 مسأله ؟: مس القطعه المبانه من الميّت أو الحى إذا اشتملت على العظم العا لي عاك كف بع ب حك رداك لاني مم ل ع وماك كن ا ا 11 
477 مسأله : إذا شك فى تحقق المسّ و عدمه )١(‏ أو شك فى أنّ الممسوس كان إنساناً أو غيره (؟) عع ند ار ننه قا ا ل د د ل 3ت 1/17 
87 مسأله 6: إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمانًا أن إحداهما من ميت الإنسان م ا ا ع 
مسأله 3: لا فرق بين كون المسّ اختيارياً أو اضطرارياً فى اليقظه أو فى النوم 0 ا اا 
875 مسأله ©: فى وجوب الغسل بمس القطعه المبانه من الحى ولحو ام ا ل د ا اموا خا حا اموا ا ع اج بد واكم ا ا م ا 
7 مسأله : ذكر بعضهم أن فى إيجاب مس القطعه المبانه من الحى للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده 100 1 ااا 
مسأله 6: فى وجوب الغسل إذا خرج من المرأه طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها إشكال لل ا 13 
48 مسأله 4: مسّ فضلات الميّت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها ان 
مسأله :٠١‏ الجماع مع الميته بعد البرد يوجب الغسل (؟) دعي ف ا ا ا ا اا لعا 1 
١‏ مسأله :١١‏ مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميّت 000 
477 مسأله ؟١:‏ مس سرّه الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل .)١(‏ لمحا ا قا ا ا ال عد شاي اد عط ا م لاي بأد و عاط ا ا لاي للد لم عاط 1811 
77 مسأله 17: إذا يبس عضو من أعضاء الحى و خرج منه الروح بالمرّه مشّه ما دام متصلًا ببدنه للا ا ا بايا ا لم ا 1 
87 مسأله ؟١:‏ مس الميّت ينقض الوضوء عم د ئش يي ئس ا لف 6ن 
80 مسأله :١0‏ كيفيه غسل المسّ مثل غسل الجنابه اا ا ااا اا 0000 ص12 
878 مسأله :١8‏ يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهاره من الحدث الأصغر ف لاف ةا ف قار امأ بد موا د قش د عط اه ا 
717 مسأله :١77‏ يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها و قراءه العزائم ااا 00 
٠8‏ مسأله 18: الحدث الأصغر و الأكبر فى أثناء هذا الغسل لا يضر بصحّته م م ا ا 00001 ااا 00 
مسأله :١9‏ تكرار المسّ لا يوجب تكرّر الغسل 7000 1ك 
مسأله :٠١‏ لا فرق فى إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبه أو لا لاا وا رص ال وامعود 7 الع عان وو ف ا ةدر 
فصل فى أحكام الأموات ا ل ا ا ل ا ةا 
اشاره حا ا رن 
أمسائل] ا اا ا ا ا ا ا 21 
[851] مسأله :١‏ يجب عند ظهور »١«‏ أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبه اح اك ا لل 6 2 حول اا ولق لا لق 1 8 
[7؟8] مسأله ؟: إذا كان عليه الواجبات الَّتى لا تقبل النيابه حال الحياه عمظ ام ل ل ا ا ا ا 0 


[851] مسأله :١‏ يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث )١(‏ ا ص م م ا ا 


[؟؟8] مسأله : لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله إلا إذا عد عدمه ل 0 


فصل فى آداب المريض ون 
فصل فى استحباب عياده المريض و آدابهاا دح تقطن حا اتن ةد لقن امن تون لد اطق نان لش ةن ا لنت ذش لظن نان لقش خقة ت /11ا 
فصل فيما يتعلق بالمحتضر مقا هو وظيفه الغير ل شت سل ئس ل هن ص دي بكوم مدو لوص بد وو فو واج 101/1 
فصل فى المستحبّات بعد الموت ل نا د تتو ءاد لكسء داك لماه داك نااك لاك سا دا الست د د الات ا اك ا ا ا 6 1 
فصل فى المكروهات العم ا ا ا ا 2 010 
فصل أفى حكم كراهه الموت] بل الي ل م ص سم ص لالص اك صصص وتاصطة تتم ةم ما 8م 
فصل أفى أن وجوب تجهيز الميّت كفائى] ند ده تعن دن خاده وه ده نع دق ذه جد 23 داد ورحه ترد ع3 ده ده طن كن دا ا رد ةده عع لف اك دق ا 2 10160 
اشاره اود عد 35 كا د دعاك ديت 35 كام اح ماك وباك ك3 وكاو جات بجا وبا ذخ حكاع جك ادك جاتن جح كك دك وان د دع هاجت حك كك داك دايا جد دهت ككك كك دتو كمد وت 111 
[0؟8] مسأله :١‏ الإذن أعم من الصريح و الفحوى )١(‏ و شاهد الحال القطعى (؟) 0 000 
[85] مسأله ؟: إذا علم بمباشره بعض المكلفين يسقط وجوب المبادره اا 00000 
81[1] مسأله *: الظن بمباشره الغير لا يسقط وجوب المبادره لمحتا شا ف ا ال عد شاي واد معط ادك م داه بأد حاط وا د اليه لد دماج 017 
[6581] مسأله 6: إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه عد ندار وا لد الكل بصا أ السام يا وس د ا 
[9؟8] مسأله 0: كل ما لم يكن من تجهيز الميّت مشروطاً بقصد القربه مص ئش ا 16 
فصل فى مراتب الاولياء ااا ااا اا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا اساسا 317 
6001] مسأله :١‏ الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها )١(‏ م م اه ما ا ف ا رقع لت قا و ملطعا /18 
[101] مسأله ؟: فى كل طبقه الذكور مقدّمون على الإناث - ات تضس5©فتت سا ناك ا دو داوع 
[؟10] مسأله ": إذا لم يكن فى طبقه ذكور فالولايه للإناث مع ا ات دو ا بش قال فشاك اوقكم طعا واد ا و لطا 1 
[88] مسأله ؟: إذا كان للميت أم و أولاد ذكور فالام أولى - ا ا ا 
[60] مسأله 0: إذا لم يكن فى بعض المراتب إلا الصبى أو المجنون أو الغائب ا 00 00 
[100] مسأله : إذا كان أهل مرتبه واحده متعددين يشتركون فى الولايه - لص ل ا ل لا م اتا اما لو عا 
[80] مسأله “”: إذا أوصى الميّت فى تجهيزه إلى غير الولى باتع ركاه اخاه د ككف ققد او لمق قم قد ولا قد لق لأ د شف اط عد قف لط ع لج ام 
801[1] مسأله 8: إذا رجع الولى عن إذنه فى أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام - ددبب00 0 000 
101] مسأله 4: إذا حضر الغائب أو بلغ الصبى أو أفاق المجنون - ا اا 1 ااا 
[189] مسأله :٠١‏ إذا ادّعى شخص كونه ولتّاً أو مأذوناً من قبله ا 102 


0000  000ببب إذا أكره الولى أو غيره شخصاً على التغسيل أو الصلاه على الميّت‎ :١١ مسأله‎ ]82٠[ 





81/1 مسأله ؟١: حاصل ترتيب الأولياء ا ا ا ا ا ا ا اح ل ل ا ا ا د ا ا‎ ]6١1 
101/16 2 فصل فى تغسيل الميّت ل ا ا ا ا ا ةي كرا د ل ا عه كد با عد له بات علد ل ات ع ل ا‎ 
فصل أفيما يتعلق بالنيّه فى تغسيل الميّت] 0 ااا‎ 
فصل فى اعتبار المماثله بين المغسل و الميّت] ا ببب0002 0 ا‎ 

اشاره ا ااا شه م عاك اتا عاد أ ع اي 086 

موارد [الاستثناءا ود اح وا لب ا لو ماد ع ل ا ا ا ا 
أحدها: الطفل الذى لا يزيد سنه عن ثلاث سنين دساح دح لحني مع اد ان كن عر كان و نت رادت كا رك قات كان ول اتاو لا رك قرحلا يك نابت كان عاك جنات كان فرش عا ار 7 
الثانى: الرّوج و الرّوجه ا رسي 
الثالث: المحارم بنسب أو رضاع مام ل ل لش ل ا اتعلاء ‏ اع 5191 
الرابع: المولى و الأمه دا قطي و شايع رف دبل قوع ما بق كع د و اا عات بصع 1ه باع جاتن ايك لطم اق دك دعي كلك ماع دا ميت دقلف دمجا 617 

أمسائل] ل ل ف سان عفان دا لب الداطف تددر شع سلف مدا دن وقدط ا ماف دف ودام لا 5017 
[؟62] مسأله :١‏ الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين مع ا لال ا ا له وى داك واد ا ف لوا لد 611 
[621] مسأله *: إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبهاً بين الذكر و الأنثى 0 0 
[؟68] مسأله *: إذا انحصر المماثل فى الكافر أو الكافره من أهل الكتاب (؟) د و عر وك كع 1 116 
6201] مسأله : إذا لم يكن ممائل حتّى الكتابى و الكتابيه سقط الغسل 00 
اء68] مسأله ©: يشترط فى المغسّل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلا اثنى عشرياً اا 000 00 
فصل أفى موارد سقوط غسل الميّت] اوقد ا ب للم ورامك اوح ل كلك واه وأ أدج ولاو اد عد حا للا دأ و وك ع ا عا لاج اا 0/2 

اشاره لاا ا اق فا مما يا وي ا اي ا مايا يتك ا يقت قا مف لي تت كي ار او ل ميان لا وا جا تو فا ما عا مك د مات فق فلع مما لات دما ته تل مدي 01/7 

إحداهما: الشهيد المقتول فى المعركه عند الجهاد مع الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاص ادداب قيال طابر وان قدا صا طاو 3 برلا وله راد 231 ]81 6 

الثانيه: من وجب قتله برجم أو قصاص ا ا ا ا ا ا ل را كم ع 

أمسائل] لعر اي يي ا ل تك اا ا ا يي بر ا ا اشر ب بر ايا ا رت قوري يه او اا 61/0101 
821[1] مسأله : سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمه لا الرخصه قخ ونه عق اعد اعم عد عع الع لد مك اله د م21 1/16 
[628] مسأله ": إذا كان ثياب الشهيد للغير و لم يرض بإبقائها د عا ناا لاج ناد الح لال عاد مانن عات ماح اح ناح دا ادا ا حا أن عات ار لاح احا أ عا 3117© 
[629] مسأله 8: إذا وجد فى المعركه ميت لم يعلم أنه قتل شهيداً أم لا ال د ا ا ا ات 4 2 ا 3 ب كا اش لا 
[471] مسأله 4: من أطلق عليه الشهيد فى الأخبار من المطعون و الميطون و الغريق ا 0 
[71] المسأله :٠١‏ إذا اشتبه المسلم بالكافر يشش مض سمش ص صخا ا امه لز 


871] مسأله :١١‏ مس الشهيد و المقتول بالقصاص ا ا ”ك2 


[8777] مسأله ؟7١:‏ القطعه المبانه من المتّت لعا ات ل ا ا ا ا ا لت ا لد عار ا عت قات ات ات عار باق لد ل اتات د 1 اا 2 
[87] مسأله :١17‏ إذا بقى جميع عظام الميّت بلا لحم تن تند نش ند نط د لوث نر نا لق نت لقان دون ل فك د 5 فت ب دك 3د 3 
[817] مسأله ؟١:‏ إذا كانت القطعه مشتبهه بين الذكر و الأنثى ا ل ا ا 0 
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[تتمه فصل فى الأغسال الواجبه] 

فصل فى الاستحاضه 


اشاره 


دم الاستحاضه من الأحداث الموجبه للوضوء و الغسل إذا 


خرج إلى خارج الفرج و لو بمقدار رأس إبره؛ و يستمرٌ حدثها ما دام فى الباطن باقياً» بل الأحوط 


(1) فصل فى الاستحاضه الاستحاضه لغه 0١١‏ هو أن يستمر الدم بالمرأه» لأنها استفعال من الحيض الذى هو بمعنى الدم. 


و بحسب الاصطلاح هو الدم الخارج من المرأه غير الحيض و دم القرحه أو الجرح و إن لم يكن له استمرار بوجه. كما إذا رأت 
الدم بعد العشره و لو قلينًا أو رأته فى غير أيام عادتها و لو قبل العشره؛ فإنه من الاستحاضه و إن لم يكن مستمراً. 


ولا ثمره فى تحقيق معناها اللغوى و الاصطلاحى و بيان ما به يفترق أحدهما عن الآخرء و إنما المهم تحقيق الأثر الذى يترتب 


عليها من الحكم بوجوب الغسل لكل صلاه كما فى الاستحاضه الكثيره» أو الغسل فى كل يوم مره واحده كما فى المتوسطه. أو 
الوضوء لكل صلاه كما فى القليله» و أن هذه الأحكام تترتب على أى شى ء؛ فنقول: 


© لسان العرب /: 1١237‏ ماده حيض. 


إجراء أحكامها 0١١‏ إن خرج من العرق المسمى بالعاذل إلى فضاء الفرج و إن لم يخرج إلى خارجه؛ و هو فى الأغلب أصفر بارد 
رقيق يخرج بغير قوه و لذع و حرقه بعكس الحيضء و قد يكون بصفه الحيضء و ليس لقليله و لا لكثيره حدّء و كل دم ليس من 
القرح أو الجرح و لم يحكم بحيضيته فهو محكوم بالاستحاضه؛ بل لو شكك فيه و لم يعلم بالأمارات كونه من غيرها يحكم عليه 
بها علن الأحومل: 


0 
تحقيق ما له الأثر إن الفقهاء (قدس الله أسرارهم) ذكروا أن كل دم خرج عن المرأه بطبعها و لم يكن دم حيض 


فهو استحاضه يجب معه الغسل لكل صلاه أو فى كل يوم أو يجب معه الوضوء لكل صلاه. و المراد بما يخرج من المرأه بطبعها 
هو إخراج دم القرحه أو الجرح و نتيجه ذلكك أن الدم الذى تراه المرأه غير دم الحيض و القرحه و الجرح فهو استحاضه يترتب 
عليه الآثار المتقدمه» هذا ما ذكروه فى المقام. 


هل يوجد فاصل بين الدمين و لا بدّ من التكلم فى أنه هل يمكن أن يكون الدم الخارج من المرأه غير متتصف بالحيض ولا بدم 
القرحه أو الجرح و لا بالاستحاضه. فلا يجب على المرأه شى ء من الأحكام المترتبه على الحيض و الأحكام المترتبه على 
الاستحاضه. أو أنه لا فاصل بينهما و أن كل دم لم يكن بدم حيض و قرحه فهو استحاضه؟ 


ذكر المحقق (قدس سره) فى شرائعه أن كل دم تراه المرأه و لم يكن بحيض و لا بدم قرح و لا جرح فهو استحاضه. 7١‏ و أورد 
عليه السيد (قدس سره) فى المداركك بأن هذه الكليه إنما تتم فيما إذا قيدت 


)١(‏ و الأظهر عدمه كما مر نظيره فى بحث الحيض. 
() الشرائع :١‏ /ا/ فى الاستحاضه. 


بغير دم النفاس, و ذلكك لأنه دم ليس بحيض و لا قرح و لا جرح و مع ذلكك ليس باستحاضه .0١‏ 
وما أفاده (قدس سره) و إن كان صحيحاً لكنه غير وارد على المحقق, لأن نظره إلى غير دم الولاده» و هو ظاهر. 


ثم ذكر أن الكليه المذكوره لا بدّ من تقييدها بما إذا كان الدم واجداً لأوصاف الاستحاضه من كونه بارداً و أصفر و نحوهما من 
الأوصاف. 


الاستحاضه. كما إذا رأت المرأه الدم بعد العشره أسود, فإنه ليس بحيض لأن أكثره عشره أيام» و ليس باستحاضه لعدم اتصافه 
بأوصافها لفرض كونه أسود. و كذلكك الحال فيما إذا رأت ذات العاده دماً أسود أقل من ثلاثه أيام» فإن مثله لا يكون حيضاً 
لكونه أقل من ثلاثه أيام» و لا يكون استحاضه لعدم كونه واجداً لأوصافها. 

وقد بنينا على أن دم الاستحاضه لا بد من أن يكون واجداً لأوصافهاء و الفاقد ليس باستحاضه إلا أن يدل دليل على أنه 
استحاضه. كما هو الحال فى الحيض لاشتراطه بأن يكون واجداً للصفات, و لا يحكم على الفاقد بالحيضيه إِلَا أن يدل دليل على 
أنه حيضء كالصفره التى تراها ذات العاده فى أيام عادتهاء لأنها حيض بمقتضى النص الدال على أن ما تراه المرأه فى أيام 


عادتها من حمره أو صفره فهو حيض )2١‏ هذا. 


ولا يمكن المساعده على ما ذهب إليه» لأ-نه مخالف لما هو المتسالم عليه بين الأصحاب من الحكم بالاستحاضه فى الموارد 
المذكوره. و ما ادعاه من أن الأخبار تدل على ذلكك غير صحيح, إذ لا دلاله فى الروايات على أن دم الاستحاضه مطلقاً لا بدّ من 
أن يكون واجداً لأوصاف الاستحاضه المذكوره. و إنما دلت الأخبار على أن فى موارد دوران الدم بين كونه حيضاً أو استحاضه 
إذا كآن:واجدا لأرصاق الحضن 


)١(‏ المداركك ؟: 9/ فى الاستحاضه. 
(؟) الوسائل 7: 718/ أبواب الحيض ب 8. 


يحكم سيطئهة :و ]ذا كان واهدا لأوضات الاستحاضه يحكم بكونه استحاضه. لا أنها تدل على أن دم الاستحاضه دائماً لا بد 
أن يكو واتجداً لتلكك الأوضافه و إليك بعضها: 


صحيحه معاويه بن عمّار» قال 


الحيض حارٌ) .)١١‏ 
ا 
و حسنه حفص بن البَختّرى» قال: «دخلت على أبى عبد الله (عليه السلام) امرأه فسألته عن المرأه يستمر بها الدم فلا تدرى أ 


حيض هو أو غيره؟ قال فقال لها: إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع و حراره؛ و دم الاستحاضه أصفر بارد, فإذا كان للدم 


حراره و دفع و سواد فلتدع الصلاه» قال: فخرجت و هى تقول: و الله أن لو كان امرأه ما زاد على هذا) .)»2١‏ 


و معتبره إسحاق بن جرير حيث ورد فيها: «دم الحيض ليس به خفاء» هو دم حار تجد له حرقه. و دم الاستحاضه دم فاسد بارد 
00 رن 


و مرسله يونس عن غير واحد و قد ورد فيها «إن دم الحيض أسود يعرف» و أن المرأه «إن اختلطت الأيام عليها و تقدمت و 
تأخرت و تغير عليها الدم ألواناً فسنتها إقبال الدم و إدباره و تغير حالاته» و غير ذلكك من الجملات 50". 


0 1 
و هى ولا سيما الأخيره حيث إن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) بين فيها السّنه الأولى و أن ذات العاده تأخذ بعادتهاء و بعد 


ذلكك بن أوصاف الاستحاضه و أن بها 


.١ الوسائل 7: 708/ أبواب الحيض ب "اح‎ )١( 
.7 الوسائل 7: 708/ أبواب الحيض ب "اح‎ )1( 
." الوسائل 7: 718/ أبواب الحيض ب "اح‎ )*( 
3 ب فح 0 8817/ ب لاح أ غلاب اح‎ /78١ 5 (؟) الوسائل ”: 778/ أبواب الحيض ب “اح‎ 


يحكم بالاستحاضه عند دوران الأمر بينهما كما تراها وارده فى مقام دوران الأمر بين الحيض و الاستحاضه. و أن تلكك الأوصاف 
و العلائم إنما يبحكم بها بالاستحاضه فى هذه الموارد و لا دلاله لها على أن الاستحاضه ملازمه لتلكك الصفات و أنه لا يحكم 
على الفاقد لها بالاستحاضه حتى فيما إذا لم تحتمل الحيضيه هناكك كما فى المثالين المتقدمين. 

:. 
ذكرنا أن الفقهاء (قدس الله أسرارهم) ذكروا أن كل دم يخرج من المرأه بطبعها و لم يكن دم حيض أو من القرح أو الجرح فهو 
استحاضه. و لم يستثنوا دم النفاس و لعله مستند إلى وضوحه أو إلى أن دم النفاس عندهم هو دم الحيض. لأنه حيض محتبس 
فحكمه حكمه. 


و كذا لم يتعرّضوا لدم العذره. لوضوح عدم كونه من الحيض و الاستحاضه على ما ينوه عند اشتباه دم الحيض يدم العذره. 


ويمكن أن يقال: إن تقييد الدم الخارج من العام مكوته نا ددا بحسب طبعها يغنى عن استثناء دم الولاده و العٌرذره و القرح» 
لأنها لا تخرج من المرأه بطبعها و إنما تخرج منها بسبب من الأسباب, فالدم الخارج من المرأه بحسب الطبع منحصر فى الحيض 


و حاصل كلامهم: أن الدم الذى لا يحكم بحيضيته ملازم لكونه استحاضه. 


وقد ناقش فيه بعضهم كما مر من جهه أن الاستحاضه لها أمارات و صفات, و مع عدم وجدان الدم لها لا يحكم عليه بكونه 
استحاضه و إن لم يكن بحيض أيضاً. 

و يدفعها ما ذكرناه من أن الأخبار الوارده فى إثبات صفات الاستحاضه لا دلاله لها على أن الاستحاضه لا يمكن انفكاكها عن 
الصفره مثنّاء و إنما دلت على أن الصفره تلازم الاستحاضه عند اشتباه الحيض بالاستحاضه و 


دؤراظ اللسكيفيماء لأ أن الاسضافه تلازم الصفره مثا دائماً و فى جميع الموارد, فما أفاد المناقش لا يمكن المساعده عليه و 
هذا كله فى المقدمه. 


و بعد ذلك يقع الكلام فى أنه هل هناكك تلازم بين الأمرين واقعاء و أن الدم إذا لم يكن 


حيضاً أو غيره من المستثنيات فهو استحاضه واقعاًء أو يمكن أن يوجد دم ليس بحيض و لا هو باستحاضه؟ 


ظاهر كلماتهم الذى ادعوا عليه الإجماع هو التلازم الدائمى و أن كل دم لم يحكم بحيضيته فهو استحاضه واقعاء بلا فرق فى 
ذلكك بين أقسام المرأه حتى اليائسه و الصغيره التى هى قابله لأن ترى الاستحاضه كما إذا لم تكن مرتضعه. فيقع الكلام حينئذ 
فى صحه الملازمه المدعاه و ثبوت كليتها فنقول: 


المجحاهه الواردة كق الأحياو التس هق التوويا فد لقه أعنى التراء ال لاخر الطينة كنا فى قفن الرو ابا ودع المبغير 
عنها بالمستمره الدم ولا إشكال فى أن حكمها هو الذى اشتملت عليه الأخبار المتقدمه من مراعاه الأوصاف و الأمارات و أن 
الدم غير الواجد لصفات الحيض و أماراته ككونه فى أيام العاده فهو استحاضه يترتب عليه جميع الآثار المترتبه على دم 
الاستحاضه من وجوب الغسل لكل صلاه أو الغسل مره فى كل يوم أو التوضؤ لكل واحده من صلواتها. 


إلا أن الاستحاضه المعنونه فى كلمات الفقهاء ليست هى الاستحاضه اللغويه أعنى مستمره الدم, و إنما يراد بها الدم الذى لا 


يحكم بحيضيته و لا يكون من بقيه الأقسام المستثناه و إن لم يستمر دمهاء كما إذا رأت الدم بعد عادتها و قبل انقضاء أقل الطهر, 
فإنه لا بد و أن يكون استحاضه سواء أ كان 


لونه أسود أم كان أصفرء مع عدم كون المرأه مستمره الدم؛ و هذه هى الاستحاضه الاصطلاحيه؛ و إجراء الأحكام المترتبه على 
المستحاضه اللغويه على المستحاضه الاصطلاحيه يحتاج إلى دلاله الدليل عليه. 


التحاق الاستحاضه الاصطلاحيه باللغويه و لا بدّ من التكلم فى أن الدليل هل دل على التحاق المستحاضه المصطلحه بالمستحاضه 


أمَا المرأه التى هى فى سن من تحيض أعنى غير الصغيره و اليائسه فلا ينبغى 


الإشكال فى أنها إذا رأت دماً و لم يحكم بحيضيته فهو استحاضه و إن لم تكن المرأه مستمرّه الدم؛ لأجل الملازمه الواقعيه على 
ما تدل عليه الأخبار الآتيه» و ما ادعوه من التلازم بين الأمرين صحيح فى مثلهاء فإذا رأت بعد عادتها و قبل انقضاء أقل الطهر دماً 
فلا مناص من الحكم عليه بالاستحاضه و إن لم يكن واجداً لأوصافها كما إذا كان أسود و إن لم تكن المرأه مستمرّه الدم؛ و 
ذلك لدلاله جمله من الأخبار الوارده فى حيض الحامل على التلازم المدعى بين الأمرين فى مثلها. 


0 
منها: صحيحه إسحاق بن عمّار» قال «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأه الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين» قال: إن كان 


كما عبط فل تصلق 3يتكة: اللوميق و إن كاق صر السك د كل ملا 111 
وقد تعرّضنا سابقاً لهذه الروايه و قلنا: إن ما ربما يتوهم من كونها منافيه للأخبار الدالّه على أن أقل الحيض ثلاثه أيام لقوله (عليه 


السلام) «ترى الدم اليوم و اليومين» مندفع بأنها ناظره إلى حكم المرأه حين رؤيتها الدم» و تدل على أن وظيفتها الظاهريه هى أن 
تتركك الصلاه إذا كان الدم عبيطاًء و أمَا بحسب الواقع 


فهو متوقف على أن يكون الدم مستمراً ثلاثه أيام؛ و مع عدمه يستكشف عدم كونه حيضاًء فلا إشكال فى الروايه من هذه الجهه. 


و قد دلت هذه الروايه على أن الدم فى أمثال الحامل ممن تحيض إذا لم يمكن أن يكون حيضاً لعدم كونه عبيطاً ملا فهو 
امتحاضةه يعن معها أن تسل عند كل صلاتين: و إتساغيرت بالصفره من جهه خصوصية المورد و دؤرائه فين الأيحمر و 
الأصفرء لا لأن الصفره لازم غير مفارق للاستحاضه؛ فالحكم بوجوب الصلاه و الغسل مترتب على عدم كون الدم دم حيض بأن 
ليكوت عبطا 


1 
و منها: صحيحه أبى المغراء» قال «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحبلى قد استبان ذلك منهاء ترى كما ترى الحائض من 


الدم» قال: تلكك الهراقه» إن كان دما 


.8 حا"٠ أبواب الحيض ب‎ //7١ :7 الوسائل‎ )١( 


كثيراً فلا تصلين» و إن كان قليلًا فلتغتسل عند كل صلاتين» .)١١‏ 


وهى أيضاً تدل على أن الدم الذى لا يمكن الحكم بحيضيته لعدم كونه واجداً لأوصافه و أماراته يجب معه الغسل و الصلاه. 
بمعنى أن ما لا يمكن أن يكون حيضاً فهو استحاضه. 


1 7 
و منها: وهى أظهر من سابقتيها صحيحه الحسين الصبحاف قال «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) إن أمّ ولدى ترى الدم و هى 


حامل» كيف تصنع بالصلاه؟ قال فقال لى: إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضى عشرون يوماً من الوقت الذى كانت ترى فيه الدم 
من الشهر الذى كانت تقعد فيه فإن ذلكك ليس من الرحم و لا من الطمثء فلتتوضأ و تحتشى ...) .07١‏ 


حيث تدل بتعليلها على أن كل دم لم يكن بحيض فهو 


استحاضه. حيث قال «فإن ذلكك ليس من الرحم و لا من الطمث» فعلم من ذلكك أن الدم الخارج من المرأه التى فى سن من 


تحيض إذا لم يكن بحيض فهو استحاضه. 


و الوجه فى كونها أظهر من سابقتيها اشتمالها على كلمه فاء التفريع» حيث فرّعت وجوب التوضؤ و الاحتشاء على مجرّد رؤيه 
الدم, لأنه قال (عليه السلام) «إذا رأت الحامل الدم ... ليس من الرحم و لا من الطمث فلتتوضأ» حيث تفرع وجوب الوضوء على 


فهذه الروايات تدلنا على وجود الملا-زمه الواقعيه بين عدم كون الدم حيضاً إذا كان الدم ممّن هى فى سن من تحيض و بين 
كونه استحاضه. و أن حكم الاستحاضه المصطلحه هو حكم الاستحاضه اللغويه. 


و أمَا الصغيره و اليائسه فالحكم بالاستحاضه فيهما و إن كان مورد التسالم بين الأصحاب إِلَا أنه مما لا يمكن المساعده عليه؛ لأن 
مدركك حكمهم بأن الدم الذى لا يكون بحيض فهو استحاضه حتى فى حق الصغيره و اليائسه هو السيره و جريان 


)١(‏ الوسائل 7: 75١‏ أبواب الحيض ب ٠ح‏ ه. 
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عادتهم على معامله الاستحاضه مع الدم غير المتصف بالحيضيه. 


و يدفعه: أن السيره لا يمكن إحرازها فى المسائل التى يقل الابتلاء بهاء و من الظاهر أن رؤيه الصغيره و اليائسه الدم غير المتصف 
بالحيضيه إنما يتحقق مره فى عشره آلا-ف أو أقل أو أكثرء و لا مجال للسيره فى مثله» و إن اعتمدوا على الإجماع المنقول فى 
ذلكك فهو مضافاً إلى عدم حجيته يقتصر فيه على المقدار المتيقن و هو 


المرآه التى فى سن من تحيض. 
و إن أرادوا الحكم بالاستحاضه فى الصغيره و اليائسه بالأخبار المتقدمه فدون تتميمه خرط القتاد» و ذلك لأنها بأجمعها وارده 


فى من يمكن أن تكون حائضاً تاره و يمكن أن تكون مستحاضه اخرىء و دار أمر الدم بين الحيض و الاستحاضه و لم يكن 
واجداً لأوصاف الحيض و أماراته» فقد دلت فى ذلكك على أن الدم استحاضه. 


و يظهر صدق ما ذكرنا بالتأمل فى الأخبار المتقدمه و لا سيما صحيحه الصكحاق حيث دلت على أن النفساء بعد ما مضى عليها 
عشرون يوماً من وقت حيضها فى الشهر الذى ترى فيه الدم إذا رأت دماً فلتتوضأ و تحتشى. 


و من الظاهر أن الحامل يمكن أن تكون حائضاً كما يمكن أن تكون مستحاضه. و دلت فى مثلها على أن الدم إذا لم يمكن أن 
يكون حيضاً بالإمكان القياسى بأن لم يكن واجداً لأوصافه و شروطه حكم عليه بأنه استحاضه. 


و كذلك الحال فى روايتى أبى المغراء و إسحاق بن عمار» حيث دلتا على أن الحامل التى قد ترى الحيض و قد ترى 
الاستحاضه إذا رأت الدمء فإن كان واجداً للأمارات المعتبره فى الحيض من الكثره الملازمه للحمره و السواد المعبر عنه بالدم 
البحرانى أو كونه عبيطاً فهو حيض إذا دام ثلاثه أيام» و إذا لم يمكن أن يكون حيضاً بالإمكان القياسى لعدم وجدانه الشروط و 
القيود المعتبره فى الحيض فهو استحاضه. 


و كيف كان فالأخبار الداله على الملازمه الواقعيه بين عدم كون الدم حيضاً و كونه استحاضه مختصه بالمرأه القابله للاتصاف 
بالحيض و الاستحاضه و دار أمر الدم بينهما فلا تشمل الصغيره و اليائسه اللتين لا يحتمل فيهما الحيض بوجه. و هما غير قابلتين 


للاتصاف بالتحيض لا-شتراط الحيض بالبلوغ و عدم اليأسء و معه لا يدور أمر الدم فيهما بين الحيض و الاستحاضه ليقال إنه 
استحاضه لعدم إمكان أن يكون حيضاً بالإمكان القياسى. 


غلن أن فقي الروانات جشتعيله على الفط الم 61 4100و الضفو لك كر اجو الناق و كانت كذلكة: لدان نقحي الأخبار 
المتقدمه أن مورد الحكم بالاستحاضه ليست هى مطلق المرأه» بل المرأه القابله لأن تحيض تاره و تستحاض اخرىء و اليائسه 


نعم» يمكن الحكم بالاستحاضه فى اليائسه بالأخبار الوارده فى الاستحاضه: و أن المستحاضه إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت 
لكل صلاتين» و إن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل مره لكل يوم و الوضوء لكل صلاه 5١‏ و غيرها من الأخبار المشتمله على 
أحكام المستحاضه. 

و ذلكك لما قدّمناه من أن المراد بالاستحاضه فى الأخبار هو الاستحاضه لغه. أعنى كون المرأه مستمرّه الدم؛ و عليه فإذا فرضنا 


أن اليائسه استمرٌ بها الدم شهرا أو تكهريت: أزغلاتة اشير في معشافية لقنو حثمليا إطلاق:الزوانات السكفله لبان وظاتن 
المستحاضه اللغويه. 


ولا يجرى هذا البيان فى الصغيره فيما إذا رأت الدم شهراً أو شهرين أو أكثرء و ذلك لأنْ الاستحاضه لغه و إن كانت صادقه 
على "ذلكك :فق عينياء إلا أو الأحبان الؤاردة فى العامة خضها مقي الئرأة؛. و الصغيره لست كتالكد غلن أن الاستحاف: 
من الحيض فمع عدم إمكان الحيض من الصغيره لا معنى لكونها مستحاضه. 


بل يمكن الحكم باستحاضتها و وجوب ترتيب آثارها على نفسها حتى فيما إذا كانت مستحاضه اصطلاحاً و لم يستمر دمها شهراً 
أو شهرين أو أكثر بالأخبار الداله 


١ الوسائل ”: ١لا ع/ا"/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 


حَ اك كا تل لل 
(؟) الوسائل ”: ١/ا"/‏ أبواب الاستحاضه ب .١‏ 


على أن المرأه إذا رأت الدم بعد أيام النفاس أو الحيض فهو استحاضه 01١‏ تصلى و تغتسل و ترتب على نفسها آثار المستحاضه 
بضميمه عدم القول بالفصل القطعى. 


و ذلكك كما إذا فرضنا أن المرأه رأت الدم بعد حيضها الذى تكون يائسه بعدهاء أو رأته بعد نفاسها الذى تتصف باليأس بعده 
فإنها مشموله لتلكك الأخبار الدالّه على أن الحائض أو النفساء إذا رأت الدم بعد أيام حيضها أو نفاسها فهو استحاضه يجب معها 
الاغتسال و الوضوءء فإذا وجب على اليائسه أحكام المستحاضه و اتصفت بكونها مستحاضه فى هذه الصوره حكم عليها 
بالاستحاضه فى بقيه الصور بعدم القول بالفصل القطعى. هذا كله فى اليائسه. 


و أمًا الصغيره فلا دليل على أن ما تراه من الدم استحاضه. و قد عرفت أن الأخبار المتقدّمه موردها ما إذا كانت المرأه قابله لأن 
تحيض تاره و لأن تستحاض اخرىء و لم يمكن أن يكون الدم حيضاً بالإمكان القياسى» و الصغيره ليست كذلك كما عرفتء 
على أن بعض الروايات مشتمله على لفظ المرأه» و الصغيره ليست بمرأه. اللَّهمّ إلا أن يقوم إجماع قطعى على أن ما تراه الصغيره 
من الدم استحاضهه و إِلَا فما يظهر من كلماتهم من التسالم على استحاضتها قابل للمناقشه كما مرّ. 

هذا كله فى غير دم الجرح و القرح. 

دم القرح و الجرح أما دم القرح و الجرح فلا إشكال فى أن دم القرح الواقع فى فضاء الفرج كدم القرحه الخارجه عن فضائه فى 


و إنما الكلام فى الدم الخارج من القرحه فى داخل الرحم 


فهل يحكم عليه بالاستحاضه أو لا؟ 


قد يقال إنه من الاستحاضه تمسكاً بإطلاق الأخبار الوارده فى أن الدم الخارج من 


)١(‏ الوسائل 7: /1/١‏ أبواب الاستحاضه ب 2١‏ 87/ أبواب النفاس ب " و غيرهما. 


المرأه إذا لم يكن حيضاً بأن كان صفره فهو استحاضه »١١‏ فإنها شامله للدم الخارج من القرحه فى الرحم., فإنه دم ليبس بحيض» 
أو أنه دم أصفر فهو استحاضه لا محاله هذا. 


و لكا لم نقف على هذا الإطلاسى فى الروايات؛ و ذلك لأنها بأجمعها وردت فى المرأه القابله لأن ترى الحيض تاره و لا تراه 
اخرى و أنه إذا لم يكن واجداً لأوصاف الحيض فهو استحاضه؛ بمعنى أن نفس الدم الذى كنا نحكم بحيضيته لو كان واجداً 
للصفات هو الذى نحكم بكونه استحاضه إذا لم يشتمل على تلكك الصفات عند دوران الأمر بين الحيض و الاستحاضه. 


و من الظاهر أن دم القرحه ليس كذلك. لأنه لو كان واجداً لأوصاف الحيض لم يكن بحيضء و لا يكون أمر الدم حينئذ دائراً 
بين الحيض و الاستحاضه ليحكم باستحاضته إذا نفى عنه الحيضيه للعلم بأنه دم القرحه. و معه كيف يحكم بكونه استحاضه إذا 
لم يكن واجداً لأوصاف الحيض. 


نعم» هناكك روايه واحده قد يتوهم إطلاقها و شمولها للدم الخارج من القرح الداخلى» و هى صحيحه محمد بن مسلم عن أبى 
جعفر (عليه السلام) «قال: إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنه» فإن خرج فيها شىء من الدم فلا تغتسلء و إن لم تر 
شيئاً فلتغتسل؛ و إن رأت بعد ذلكك صفره فلتتوضاً و لتصل) .27١‏ 


بدعوى أن قوله (عليه السلام) «و إن رأت بعد ذلك صفره فلتتوضأ» غير مقيد بشى ء فيشمل 


الصفره الخارجه من القرحه الداخليه. 


و هذه الروايه قد تقدم الكلا-م فيها فى بعض الأبحاث السابقه و قلنا أن نسخه الوسائل غير مشتمله على كلمه الصفره؛ و هى 


موجوده فى الكافى «” و التهذيب «©» 
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فلي راجع, واذكرنا أيضاً أذاهذة الرؤاس مع الأندله الدالة على أن الاغتسال إنما يجب بانقطاع الدم من الخارج و الداخلء و لا 


يجب مع وجوده فى المجرى و فضاء الفرج. 


و كيف كان هى أيضاً لا إطلاق لها لعين ما قدمناه فى الجواب عن دعوى الإطلاق فى الأخبار. على أن قوله (عليه السلام) «و إن 
رأت بعد ذلكك صفره فلتتوضأ» إنما هو فى قبال ما إذا خرج فيها شىء من الدم فلا تغتسلء و معناه أنها مع الصفره لا تعتنى 
باحتمال الحيضء فالجمله المذكوره مسوقه لبيان ذلكك لا أنها مسوقه لبيان أن ما كان من الصفره و لو من القرح و الجرح فهو 
استحاضه. 


مع أن الروايه محموله على ما إذا رأت الصفره قبل انقضاء عشره أيام» و ذلك لأنها لو كانت خارجه بعدها لم يفرق فى الحكم 
بعدم كونها حيضاً و بوجوب الوضوء و الصلاه بين كونه أصفر و كونه أحمرء فالتقييد بكونه أصفر إنما يصح فيما إذا كان قبل 
اندر :الى كان لذ اتعرزه قروا الجر نتف مهدا لأ ماع قر لاقل النشرة فوع الحيضة الأرلى »او ما ارات 
صفره بعد رؤيتها الدم أيام عادتها و قبل انقضاء العشره فهى استحاضه. 


لأن الصفره فى غير أيام العاده ليست بحيض. و إذا كان الأمر كذلك فيظهر أن الحكم بالاستحاضه فى الصفره إنما هو فيما لو 
كانت الصفره متبدله بالحمره لحكمنا بكونها حيضاًء و هذا غير متحقق فى الدم الخارج من القرح الداخلى, لأنه لو كان فى أعلى 
مراتب الحمره أيضاً لم نقل بحيضيته للعلم بأنه من القرح» فكيف يحكم باستحاضته إذا لم يكن واجداً لأوصاف الحيض. هذا 
كله فى واقع الدم الخارج من المرأه. 

الشك فى أن الدم استحاضه و قد تلخص من جميع ما ذكرناه فى المقام أن الدم الخارج من المرأه بحسب الواقع و نفس الأمر 
منحصر فى دم الحيض و الاستحاضه و العُذْره و القرحه و الولاده. 


و أمًا إذا شكك فى أن الدم الخارج استحاضه أو ليس باستحاضه فيما إذا علمنا بعدم ا بأن دار أمر الدم بين الاستحاضه 


و دم القرح مثلا و أمّا مع الشكك فى كونه 


حيضاً أيضاً فقد قدمنا الكلام عليه فى بحث الحيض فلا نعيد فهل مقتضى الأصل العملى أو الدليل الاجتهادى الحكم بكونه 
استحاضه أو أن مقتضاهما أمر آخر؟ فله صورتان: 

الصوره الأولى: ما إذا شكك فى أنه دم حيض أو استحاضه. و قد تكلمنا فى هذا مفصنًا فى بحث الحيض ١١‏ و قلنا إن المستفاد 
من الأخبار أنه لا بدّ من الرجوع إلى الأمارات و الصفاتء فإن كان الدم ادا لصفات الحيض و شروطهه بأن كان الدم فى أيام 
العاده أو غيرها و كان أحمر و استمر ثلاثه أيام إلى ما لا يزيد على عشره أيام و قد تخلل بينه و بين الحيض السابق أقل الطهر فهو 


و أمًا إذا لم يكن 


واجداً لصفات الحيض المذكوره. أى لم يمكن أن يكون حيضاً بالإمكان القياسى و بالنظر إلى الشروط و الصفات فهو ليس 
بحيضء و الحكم بعدم كونه حيضاً ملازم واقعاً لكونه دم استحاضه لما مر هناكك. 


و يكفى فى الحكم بالاستحاضه حينئذ ما ذكرناه هناكك أيضاً من التمسكك بإطلاق ما دل على وجوب الصلوات الخمسه و غيرها 
من الواجبات على كل مكلفء فإن الخارج من تلكك المطلقات هو المرأه الحائض أعنى ما إذا علمنا بأن الدم حيضء و أمّا إذا 
شككنا فى ذلك فمقتضى الإطلاقات وجوب الصلاه و الصيام و غيرها على المرأه. 


نعم» لا بدّ حينئذ من أن تغتسلء إذ لو صلّت و لم تغتسل لعلمنا ببطلان صلاتها على كل تقدير» و ذلكك لأنها إما كانت حائضاً أو 
مستحاضه؛ و الاغتسال واجب على كلتا الصورتين؛ و مع تركه يقطع ببطلان صلاتها كما مر فى محلّهء و إنما ذكرناه فى المقام 
للإشاره و التنبيه. 


الصوره الثانيه: ما إذا علمنا بعدم كون الدم حيضاً و لكن شكك فى أنه دم استحاضه أو دم قرح أو غيرهما. و لهذه الصوره أيضاً 


صورتان: 


إحداهما: ما إذا لم يعلم وجود السبب لمثل دم القرح أو الجرح, و لكن المرأه 


337 فى شرح العروه‎ )١( 


احتملت أن يكون الدم الخارج منها استحاضه أو دم قرحه فى باطنها و إن لم تعلم بوجود القرحه. 


و ثانيتهما: ما إذا علمت بوجود السبب لدم القرح أو غيره» كما لو كانت عالمه بأن فى رحمها قرحه لكنها لا تدرى أن الدم 
الخارج استحاضه اقتضاها طبعها أو أنه دم يخرج من القرحه الموجوده فى رحمها. 


إذا لم يعلم السبب للدم الخارج أمَا الصوره الأولى فمقتضى القاعده و 


الأصل عدم الحكم بكونه استحاضه حينئذ و ذلك لعدم إمكان التمشكك فى الحكم بانتجا ضفه بالأعان السقدفه لوروقها 
بأجمعها كما ذكرنا فيما إذا تردّد الدم بين الحيض و الاستحاضه. و أما إذا علمنا بعدم كونه حيضاً و تردّد الدم بين الاستحاضه و 
غيرها فلا دلاله فى الأخبار على أنه استحاضه. فالأخبار غير شامله للمقام. 


وحيث إن الشبهه مصداقيه و موضوعيه فلا يمكن التمسكك فيها بما ورد فى أحكام المستحاضه من الاغتسال لكل صلاتين أو 
لكل يوم و نحو ذلكك لعدم العلم بكونه دم استحاضه؛ كما أن الأصل يقتضى عدم ترتيب آثار الحدث عليه لأن المرأه إما أن 
تكون طاهره قبل خروج الدم المشكوك و إما أن تكون محدثه. فإن كانت طاهره و شككنا فى صيرورتها محدثه بهذا الدم أو 
عدمها فالأصل يقتضى بقاء طهارتها و عدم صيرورتها محدثه. و إذا كانت محدثه فتشكك فى حدوث سبب ثان للحدث فى حقها 
و عدمه و الأصل يقتضى عدم تحقق سبب آخر للحدث فى حقهاء هذا. 

و لكن الصحيح وفاقاً لأ-كثر الفقهاء هو الحكم على الدم بالاستحاضه حينئذ و ذلكك للسيره العقلائيه الجاريه على البناء على 
السلامه فى كل شى ء شكك فى سلامته وهو المعبر عنه بأصاله السلامه» فإذا شكت المرأه فى أنها سليمه أو أنها ذات قرحه و 
علّه فلا مناص من البناء على سلامتها عن العيب و العله و هكذا الأمر فى غير القرح مما يعد عيباً و على خلاف السلامه و الخلقه 


الأصليه. 


فإذا ثبت شرعاً أنها ليست بذات قرحه و عله فلا محاله يتعين أن يكون الدم استحاضه؛ لدوران الأسمر بينهما على الفرض» و 


عله لا محاله» فإن المرأه لو كانت سليمه و غير ذات عله و إن لم توجد إِلَا نادراً لا تبتلى بالاستحاضه أبداًء فهى على خلاف 
الخلقه الأصليه إِلَا أنها لما كانت كثيره التحقق فى أكثر النساء بل جميعهن فلذا لا تعد الاستحاضه عيباء فكأنها صارت طبيعه ثانيه 
للنساء لا يمكن دفع احتمالها بأصاله السلامه. 


والطلرن ذلك سا لذ كزوع اف الأعل مق القند التكلوية تمن نلة الكق ين اث التلقةى إن كاتنت رده علي الكلفه الأصدة نا 
أنها لتحققها فى الأكثر أو الجميع عدت طبيعه ثانويه و لا تعد نقصاً و عيباً. 


و كيف كان فمقتضى أصاله السلامه التى هى أصل عقلائى هو الحكم بكون الدم استحاضه حينئذ. 


ويه زفق لكف رس سكوك الأعمان الزار عقن المقاء على كرنها عن الفعروكين كما 31 شيل اشدكون الغ من افج 
حيث لا تعرض فيها لحكمه لا من الأأثمه (عليهم السلام) و لا من الرواه؛ فلو كان له حكم آخر غير أحكام الاستحاضه التى 
رتبوها على ما إذا لم يكن الدم حيضاً لبينه الأئمه (سلام الله عليهم) و تعرضوا له لا محاله» فسكوتهم عن ذلكك دليل على أن 
احتمال كون الدم من القرح و نحوه ملغى فى نظرهم. 


بل فى مرسله يونس القصيره تعرضوا لكون الدم من القرحه فيما إذا رأت الدم يوماً أو يومين و انقطع و لم تر الدم بعد ذلكك إلى 
عشره أيام حيث قال: «لم يكن من الحيض إنما كان من عله إما قرحه فى جوفها و إما من الجوفء فعليها أن تعيد الصلاه تلكك 
اليومين التى تركتهاء لأنها لم تكن حائضاً 0١...‏ إلا أنها صرحت أن حكمها حينئذ حكم الاستحاضه. حيث نفت عنها 


الحيض و أوجبت عليها القضاءء و هذا لا يتحقق 


.7 ح‎ ١1١ الوسائل 7: 599/ أبواب الحيض ب‎ )١( 


[/41/ا] مسأله :١‏ الاستحاضه ثلاثه أقسام 


اشاره 
: قليله و متوسّطه و كثيره» 
فالأولى أن تتلوث القطنه بالدم من غير غمس فيها 


»و حكمها )١(‏ وجوب الوضوء لكل صلاه 


الاق السفحا فهو اناه أن كون الدم من القرح لا أثر له» و إنما هو محسوب من الاستحاضه. هذا كله فى الصوره الأولى. 


و أما الصوره الثانيه فقد اتضح أن مقتضى الأصل و القاعده عدم الحكم بالاستحاضه حينئذ» و لا تجرى فى هذه الصوره أصاله 
السلامه. للقطع بوجود العيب فى المرأه. 


و أمَا استصحاب عدم كون الدم دماً آخر ففيه: 


أولًا: أنه لا مجرى له فى نفسه إذ لا أثر شرعى يترتب على عدم كون الدم دماً آخرء اللَّهمْ إِلَا أن يريد به إثبات الاستحاضه و هو 
من الأصول المثبته و لا اعتبار به. 


وركاقا: أنها معارضه بأصاله عدم كون الدم استحاضه إما على نحو العدم الأزلى و أن المرأه لم تكن متصفه بالاستحاضه قبل 
بعدم خروج الدم من رحمها قبل ذلكك. و الأصل أنه الآن كما كان. 


و أصاله عدم الاستحاضه مما لها أثر شرعىء و هو عدم ترتب شىء من آثار الاستحاضه عليهاء فلولا المعارضه لم يكن مانع من 
المعارضه. 


أقسام الاستحاضه. و هى ثلاثه: القليله: 

)١(‏ يعنى حكم الاستحاضه القليله» و هو أمران: 

أحدهما: أنها تبدل القطنه لكل صلاه. 

ثانيهما: أنها تتوضأ لكل صلاه. 

فالمستحاضه كالمسلوس و المبطون إذا تطهرا من الحدث السابق على الصلاه فما 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ل ص: ١8‏ 


يخرج بعد طهارتهم من البول و الغائط و الدم فى 


خال العتلاه ل نكرق حدنا نافضا للظهارة: 
أمَا وجوب تبديل القطنه عليها فلم يرد ذلكك فى نص إِلَا أن المعروف بين الأصحاب ذلكك. و قد استدلوا عليه بوجوه. 
منها: دعوى الإجماع على أن المستحاضه يجب عليها أن تبدل القطنه لكل صلاه. 


و فيه: أن الإجماع غير متحقق فى المسأله» لذهاب الأكثر من المتأخرين إلى عدم الوجوب. على أنه على تقدير تماميه الإجماع 
ليس إجماعاً تعتردياً كاشفاً عن رأى المعصوم (عليه السلام)» و إنما هو معلوم المدرك أو محتمله» و هو الوجهان الآتيان فى 
الاستدلال» و لا يمكن الاعتماد على مثله. 


و منها: أن دم الاستحاضه متا لا يجوز الصلاه فى قليل منه» كما هو الحال فى دم الحيض و النفاس, و لأجل ذلك لا بد من 
تبديل القطنه لكل صلاه حتى لا تبطل صلاتها. 


وفيه أَوَلا: أن كون دم الاستحاضه مانعاً عن الصلاه بقليله و كثيره ليس بثابت إذ لم يرد فيه روايه» و إنما وردت الروايه فى دم 
الحيض »31١‏ و الأصحاب ألحقوا المستحاضه و النفساء بالحائض من دون أن تشملهما الروايه» و الحكم فى الحيض غير تام 
اععت الزوانة فقيل عقا سويد 


و ثانياً: لو سلمنا أن دم الاستحاضه و الحيض سيان من هذه الجهه, فالمقدار الثابت هو عدم جواز الصلاه فى ثوب فيه شى ء من 
هذه الدماء و لو قلينًا إذا كان الثوب ممما تتم فيه الصلاه منفردا و أمّا ما لا تتم فيه الصلاه فمقتضى الروايه الدالّه على أن ما لا تتم 
فيه الصلاه وحده لا بأس بالصلاه فيه و لو كان متنجساً «؟» عدم كون دم الحيض و الاستحاضه فيما لا تتم فيه الصلاه مانعاً عن 


7١ الوسائل : 767 أبواب النجاسات ب‎ )١( 


ح ١‏ وهى ضعيفه بأبى سعيد المكارى. 
(؟) الوسائل *: 0ه6/ أبواب النجاسات ب ."١‏ 


فإن قلت: إن الروايه الداله على أن ما لا تتم فيه الصلاه تجوز الصلاه فيه لو كان نجساًء معارض بما دل على أن دم الحيض و ما 
الحق به مانع عن الصلاه بقليله و كثيره و مع المعارضه لا يمكن الاعتماد عليها. 


قلت: لو سلمنا ثبوت الروايه الداله على مانعيه دم الاستحاضه عن الصلاه كما إذا ألحقناه بدم الحيض و أغمضنا عن سند الروايه 
الوارده فيه» فالمعارضه بينهما بالعموم من وجه. و معه إن قدمنا الروايه الداله على جواز الصلاه فيما لا تتم فيه الصلاه و لو كان 
متنجساً على معارضها بدعوى أنها مشتمله على أداه العموم أعنى قوله (عليه السلام): كل ما لا تتم فيه الصلاه و العام متقدم على 
المطلق فهو. 

و إذا لم نقل بذلكك من جهه أن العموم فيها من جهه أفراد ما لا تتم فيه الصلاه لا بالنظر إلى النجاسه و الحكم المترتب على ما لا 


تتم فيه الصلاه؛ فالقاعده تقتضى تساقطهما و الرجوع إلى الدليل الفوق» و هو قد دَلّ على جواز الصلاه فيما دون الدرهم من 
الدم؛ و لا مخصص لإطلاقه. لسقوط المقيد عن الحجيه بالمعارضه. 


و ثالثاً: لو أغمضنا عن تمام ذلكك و قلنا إن دم الاستحاضه بقليله و كثيره مانع عن الصلاهء بلا-فرق فى ذلكك بين ما تتم فيه 
الصلاه و مالا تتم فيه الصلاه» لم يمكن الاستدلال بذلكك فى المقام؛ و ذلكك لأن القطنه ليست من قبيل ما يصلى فيه ليقال إنها 
مما تتم فيه الصلاه أو مما لا تتم فيه» و إنما هى محموله؛ و 


المحمول المتنجس و لو بدم الاستحاضه لا يمنع عن الصلاه؛ إذ لا يصدق أنها صلّت فى القطنه. 

و رابعاً: لو أغمضنا عن ذلكك أيضاً و قلنا إن دم الاستحاضه مانع عن الصلاه فيه حتى فيما هو من قبيل المحمول منعنا عن كونه 
كذلكك فى المقام؛ لأنه إنما يكون مانعاً فيما إذا كان المصلى طاهراً من الدم. و أما فى مثل المقام فلا يمنع» لأنها ذات الدم على 
الفرضء و إذا بدلت القطنه تتلوث القطنه الجديده يدم الاستحاضه. إذ لو لم يجر فيها الدم فهى طاهره و ليست بمستحاضه.؛ و 
المفروض أن دم الاستحاضه مانع عن الصلاه فما فائده التبديل حينئذ» ووحيث إن الدم فى القطنه المتبدله غير مانع عن الصلاه 
عندهم؛ فمن هنا يستكشف أن دم الاستحاضه غير مانع عن صلاه المستحاضه فيما 


تحمله من القطنه. فهذا الوجه غير تام أيضاً. 


ومنها: أن الدليل على وجوب تبديل القطنه فى الاستحاضه القليله إنما هو النص الوارد على وجوبه فى المستحاضه الكثيره »)١١‏ و 
ذلكك لعدم إمكان التفكيكك بين أقسام الاستحاضه فى ذلكك بعد ورود النص عليه فى قسم منهاء هذا. 


و فيه: أن النص الدال على وجوب التبديل فى الاستحاضه الكثيره لو تم و لم نناقش فى دلالته فهو مختص بالكثيره» و لا وجه 
للتعدى عنها إلى غيرها. 


و دعوى أنه لا يمكن التفكيكك بين أقسام الاستحاضه مدفوعه بأنه قياس» إذ بأى ملازمه عقليه يثبت حكم الكثيره فى القليله» مع 
نا نرى أن أحكامهما مختلفه فإن المستحاضه القليله يجوز لها الدخول فى المساجد و المرور من المسجدين و يجوز لزوجها أن 
يأتيهاء و هذا بخلاف المستحاضه بالكثيره فهى مورد الخلاف فى تلكك 


الأحكام. 


وعليه فا لصحيح أنه لا دليل على وجوب تبديل القطنه فى الاستحاضه القليله و إنما هو حكم مشهورىء و الشهره فى الفتوى لا 
تكون دلينًا على الحكم الشرعى مضافاً إلى أن تبديل القطنه فى المستحاضه القليله لو كان واجباً فى حقها لأشير إليه فى شىء 
من تلكك الأخبار الوارده فى مقام البيان» فسكوتهم (عليهم السلام) و عدم تعرضهم لذلكك أقوى دليل على عدم الوجوب. 


هذا كله فى الحكم الأول على المستحاضه بالقليله. 


و أمّا وجوب الوضوء عليها لكل صلاه فهو مما تسالم عليه الأصحاب (قدس سرهم) و لم ينسب الخلاف فيه إِلَا إلى ابن أبى 
فقبل ونان القن اح مث الو انه ات عقن أن الاتفيدافية القريرة لوق عن الأحواف أساف لاحب توا دالا 


.٠١ »* ح١ الوسائل ”: 0/1 07/8/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 
فى الاستحاضه.‎ /١١١ 7٠١94 :١ فى الاستحاضه. و فى المختلف‎ /7 :١ (؟) نسبه إليهما فى المعتبر‎ 


و ذكر أن المستحاضه إذا ثقب دمها الكرسف يجب عليها الغسل لكل صلاه أو لكل صلاتين إذا جمعت بينهماء و أمّا إذا لم 
يثقب الكرسف فلا غسل عليها ولا وضوء و أنه ليس من الأحداث؛ فلو كانت متطهره قبل خروج ذلكك الدم فطهارتها لا ترتفع 
بذلكك. 


و ذهب ابن الجنيد إلى أن الاستحاضه القليله التى لا تثقب الكرسف توجب غسنًا واحداً فى اليوم و الليله» و الاستحاضه الموجبه 
لثقب الكرسف يجب لها الغسل لكل صلاه أو صلاتين إذا جمعت بينهما. 


فابن أبى عقيل و ابن الجنيد اختلفا فى المستحاضه بالقليله» حيث أوجب الثانى فيها الغسل و لم يوجب الأول فيها غسلًا و لا 


وضوء. و اتفقا على أن الاستحاضه منحصره فى القسمين: الكثيره و القليله» و لا متوسطه فيهما. 


أمّا ما ذهب إليه ابن أبى عقيل فكأنه من جهه حمل الأوامر الوارده فى الأخبار بتوضؤ المستحاضه القليله على التوضوٌ من جهه 
جائر الأخداك كماع غير المسهدا فته واناظر إلى بنقن اوشوىة الا عتياه “لا أنه تمك عله بحكما زاندا على يفيه المتخد نيه 


و الصحيح ما ذهب إليه المشهور من أن الاستحاضه القليله توجب الوضوء لكل صلاه؛ و ذلكك للأخبار الداله على ذلككء و منها 
صحيحه الصتحاف المتقدمه حيث ورد فيها: «فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل و لتصلء و إن لم ينقطع الدم عنها إِلَا بعد ما 
تمضى الأيام التى ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشى و تستذفر و تصلى الظهر و العصرء ثم لتنظر فإن كان الدم فيما 
بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضاً و لتصل عند وقت كل صلاه ما لم تطرح الكرسف عنهاء فإن طرحت 
الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل» الحديث .)١١‏ 


فإنّها مضافاً إلى اشتمالها على كلمه «الفاء؛ فى صدرها «فإن ذلكك ليس من الرحم 


.7“ ح١ الوسائل 7: #/ال/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 


ولامن الطمث فلتتوضاً ...» 21١‏ و هى تدل على أن وجوب الوضوء متفرع على رؤيه الدم لا على حدث آخر دلت فى ذيلها على 
أن الدم إذا لم يسل من القطنه و الكرسف يجب عليها أن تتوضأ و تصلى عند وقت كل صلاه. 


هذا على أن وضوءها لو كان من جهه الحدث لم يجب عليها إِلَّا وضوء واحد ما لم تحدثء و لم يكن وجه 


لوجوبه عليها عند كل صلاه؛ على أن المرأه فى مفروض الروايه قد اغتسلت من الحيض و هى طاهره لا حدث لها لتتوضأء فلو لم 
تكن الاستحاضه القليله من الأحداث لما وجب الوضوء عليها لكل صلاه. 


و أما ما ذكره ابن الجنيد فهو مخالف لصريح الصحيحه. حيث دلت على وجوب الوضوء على المستحاضه إذا لم يسل الدم من 
القطنه» كما أوجبت عليها الغسل إذا سال الدمء و لم تدل على وجوب الغسل عليها فى كلتا الصورتين. 


إضافه و إعاده ذكرنا أن المعروف فى الاستحاضه القليله وجوب الوضوء على المستحاضه عند كل صلاه» و قد خالف فى ذلكك 
ابن أبى عقيل و ابن الجنيد» و حاصل كلامهما إنكار الاستحاضه المتوسطه. فابن أبى عقيل ذهب إلى أن الاستحاضه القليله 
ليست حدثاً ولا توجب غسنًا ولااوضوء و لكن إذا ثقب الدم الكرسف سواء سال أم لم يسل أعنى الاستحاضه المتوسطه و 
الكثيره يجب معها الغسل لكل صلاه أو صلاتين و ذكرنا أن ما ذهب إليه ابن أبى عقيل يدفعه صريح الأخبار الوارده فى المقام. 


0 1 
منها: صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «المستحاضه تنظر أيامها فلا تصلى فيها و لا يقربها بعلهاء فإذا 


جازت أيامها و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر تؤخر هذه و تعجل هذه و للمغرب و العشاء غسلًا تؤخر هذه و 


تعجل هذه. و تغتس| للصبح, و : تحتشي ود تستثفر و لا تحنى (تحيى) و تضم 


." ح٠ أبواب الحيض ب‎ 7٠ :7 الوسائل‎ )١( 


فخذيها فى المسجد و سائر جسدها خارج. و لا يأتيها بعلها أيام قرئهاء و إن كان الدم لا 


بشع رالكست ترفاف و محرت الساعة ضاف 15 هناد بوضوءء و هذه يأتيها بعلها إِلَا فى أيام حيضهاء .)١١‏ 


0 
و منها: صحيحه ابن تُعيم الصحاف عن أبى عبد الله (عليه السلام) «و إن لم ينقطع الدم عنها إِلَا بعد ما تمضى الأيام التى كانت 


ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشى و تستذفر و تصلى الظهر و العصرء ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها و بين 
المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضاأً و لتصل عند وقت كل صلاه ما لم تطرح الكرسفء فإن طرحت الكرسف عنها 
فسال الدم وجب عليها الغسلء و إن طرحت الكرسف عنها و لم يسل الدم فلتتوضأ و لتصل و لا غسل عليها ...) .)7١‏ 


و تقريب الاستدلال بهاتين الصحيحتين من وجوه ثلاثه: 


الأوّل: أنهما جعلتا المستحاضه القليله» و هى التى لا يثقب دمها الكرسفء. فى قبال المستحاضه الكثيره» و هى التى يثقب دمها 
الكرست وسيل وو دلناغلى وكرت التوضق عند كل اميل فى الأول نوع :وحوات: الغناة عقت كل سافن الثائنه و تحملها 
فى مقابل الكثيره يدل على أنها من الأحداث كالكثيره إِنَّا أن الواجب فيها الوضوء. 


الثانى: أنهما اشتملتا على الجمله الشرطيه» حيث ورد فى الصحيحه الأولى «و إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت»» و فى 
الثانيه «فإن كان الدم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضاً و لتصل»» و الجمل الشرطيه ظاهره الدلاله على 
تفرع الجزاء على الشرط أى حدوث الجزاء عند حدوث الشرط و أنه مستند إلى تحقق شرطه لا إلى أمر آخرء و عليه فهما تدلان 
على أن وجوب الوضوء مستند إلى رؤيه دم الاستحاضه لا 


إلى سبب آخر من أسباب الوضوء. 


الثالث: أنهما دلّتا على وجوب الوضوء عند كل صلاه» و من الواضح أن الوضوء 


.١ ح١ الوسائل 7: ١/ا5/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 
.7“ ح١ (؟) الوسائل 7: #/ال/ أبواب الاستحاضه ب‎ 


لو كان مستنداً إلى سائر أسبابه لم يجب عند كل صلاه؛ بل يكفيها الوضوء مره واحده فى جميع صلواتها ما دامت لم تنقضه. 
فمن: ذلك بظهر أن موحت الوقوافق حقها لمن هو سائر الأسبات: 5 إتمنا الموكت هو الاستحاضيه و أثها يدث موعت 
للوضوء عند كل صلاه. 


و من جمله الأخبار الداله على ما ذكرناه صحيحه محمد بن مسلم المتقدمه «إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنه. فإن 
خرج فيها شىء من الدم فلا تغتسلء و إن لم تر شيئاً فلتغتسلء و إن رأت بعد ذلك فلتتوضاأً و لتصل» .١١‏ 


وقد قدمنا اختلاف النسخ فيها و أن بعضها مشتمل على كلمه «الصفره» بعد قوله «بعد ذلكك»» و على كل حال تدل على أن 
وجوب الوضوء متفرع على رؤيه الدم أو الصفره لا أنه مستند إلى أسباب الوضوء. 


و منها غير ذلكك من الروايات» هذا. 


وقد يستدل فى المقام بما عن زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال: 
57 تستظهر بيوم أو يومين» ثم هى مستحاضه فلتغتسا| وتستوثق من نفسها وات صل كل صلاه بوضوء ما لم ينفذ (يثقب) الدم, فإذا 
نفذ اغتسلت و صلت)» .)5١‏ 


و دلاله الروايه على المدعى ظاهره إِلَّا أنها ضعيفه السند, لاشتمالها على محمد بن خالد الأشعرى الذى لم يوثق فى الرجالء فلا 
يمكن الاستدلال بها فى المقام و إن وصفت 


بالموثقه فى كلام شيخنا الهمدانى ”02 (قدس سره) و غيره (5)» هذا. 


.17 و تقدّمت فى ص‎ .١ الوسائل 7: 7/08 أبواب الحيض ب 17 ح‎ )١( 
.4 ح١ (؟) الوسائل ؟: ه/ا7/ أبواب الاستحاضه ب‎ 

(5) مصباح الفقيه (الطهاره): 117" السطر /5. 

(©) كالسيد الحكيم فى المستمسكك ": 8/". 

موسوعه الإمام الخوئى» ج .2 ص: 70 


أدلّه ابن أبى عقيل و قد استدل لما ذهب إليه ابن أبى عقيل بوجوه: 


منها: الأخبار الوارده فى حصر نواقض الوضوء فى الست )١١‏ حيث إنها وارده فى مقام بيان ما هو ناقض للوضوء و مع ذلكك لم 
يذكر الاستحاضه. فسكوته (عليه السلام) فى تلكك الأخبار عن ذكرها و عدم عدها من النواقض و هو فى مقام البيان أقوى دليل 
على عدم كون الاستحاضه من الأحداث الموجبه للوضوء. 

و فيه: أن غايه ما هناك دلاله هذه الأخبار على المدعى بإطلاقها و سكوتها فى مقام البيان» و لا مانع من رفع اليد عن ذلكك 
الإطلاق بالأخبار المعتبره الداله على أن الاستحاضه من نواقض الوضوء. 

وقد ذكر المحقق النائينى (قدس سره) أن أقوى إطلاق عثرنا عليه فى الأبواب الفقهيه قوله (عليه السلام) «لا يضر الصائم ما صنع 
إذا اجتنب أربع خصال أو ثلاث: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فى الماء» 25١‏ و الوجه فى التردد بين الأربع و الثلاث هو 


وقد يقال وهو حسن لا بأس به إن النظر فى أخبار حصر النواقض إنما هو إلى النواقض العامه غير المختصه بطائفه و لا سيما 
بلحاظ أن السائل من الرجال» و 


لااظر فيا إلى النوافقن النتكفه العا سي إن الاعفاضه ضيه ني قلا كاف ينها واي :ناكل على اك الاستحاضة سه 


نواقض الوضوء. 


و كيف كان فلا يمكننا رفع اليد عن الأخبار المتقدمه الصحيحه المعتبره و الظاهره بل الصريحه من حيث الدلاله فى قبال 


الإطلاق فى أخبار حصر النواقض. 


)١(‏ الوسائل /١0١ 78 :١‏ أبواب نواقض الوضوء ب 2١‏ ؟. 
(؟) الوسائل /"١ :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ١‏ ح .١‏ 


و منها: صحيحه زُراره قال «قلت له: النفساء متى تصلى؟ فقال: تقعد بقدر حيضها و تستظهر بيومين؛ فإن انقطع الدم, و إلا 
اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلّتء فإن جاز الدم الكرسف تعضبت و اغتسلت ثم صلت الغداه بغسل و الظهر و العصر بغسل 
و المغرب و العشاء بغسلء و إن لم يجز الدم الكرسف صَلّت بغسل واحد ...) .01١‏ 


بتقريب أنها وارده فى مقام البيان» و مع ذلكك سكتت عن وجوب الوضوء على المستحاضه؛ فلو كان الوضوء واجباً على 
المستحاضه كالغسل تعرّضت لبيانه» و من عدم تعرضها لوجوب الوضوء يستكشف عدم وجوبه على المستحاضه. 


و الاستدلال بهذه الروايه حسن من جهه و فاسد من جهه. و ذلكك لأن دلالتها على عدم وجوب الوضوء على المستحاضه مع 
وجوب الغسل فى حقها و إن كانت صحيحه كما ذكرء إِلَا أنها لا تدل على عدم وجوب الوضوء عليها فى الاستحاضه القليله 
لوضوح أنها سكتت عن إيجاب الوضوء عليها حينما وجب عليها الغسلء و أمّا عدم وجوب الوضوء عليها عند عدم تكليفها 
بالغسل كما فى المستحاضه القليله فلا دلاله لها عليه بوجه و لا أنها وارده لبيانه. 


و منها: ما عن إسماعيل الجعفى 


عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: المستحاضه تقعد أيام قرئهاء ثم تحتاط بيوم أو تومن :فإذااهى وأك طهر الفسلة: و إن هن 
لم تر طهراً اغتسلت و احتشتء فلا تزال تصلى بذلكك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسفء فإذا ظهر أعادت الغسل و أعادت 
الكرسف») 59 


نظرا إلى دلالتها على أن المسشحاضداما دآم لم طهر بها علق :الكربنك أ تجاور عن لا بحب غلبها فين .بل تسل بالعسل 
الذى اغتسلت عن حيضهاء و إنما يجب عليها الغسل بعد ما ظهر دمها على الكرسفء فهى قبل تجاوز الدم عن الكرسف ليست 


بذات حدث موجب لشى ء»؛ و بعده يجب الغسل دون الوضوء. 


.« ح١ الوسائل 7: “/ا5/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 
.٠١ ح١ (؟) الوسائل 7: 710/ أبواب الاستحاضه ب‎ 


والاستدلال بهذه الروايه مخدوش بحسب الدلاله و السند. 

أمَا سنداً فلوقوع القاسم بن محمد الجوهرى فى سنده. و هو ممن لم تثبت وثاقته. 

و أمَا دلاله فلأنها إنما وردت لبيان أن المستحاضه بعد ما اغتسلت عن حيضها لا يجب فى حقها غسل آخر ما دام لم يظهر الدم 
على الكرسفء. و أمّا أنها إذا لم يظهر دمها على الكرسف لا يجب الوضوء عليها فهو مما لا يكاد يستفاد منها بوجه. 

هذا كله فى الجواب عما ذهب إليه ابن أبى عقيل. 


أدلّه ابن الجنيد و أمّا ما ذهب إليه ابن الجنيد من أن دم الاستحاضه إن كان ثقب الكرسف و تجاوز عنه وجب على المرأه أن 


تغتسل لكل صلاه أو صلاتين» و إذا لم يتجاوز عنه سواء لم يثقبه أو ثقبه و لم يتجاوز عنه 2١١‏ فيجب الغسل لكل نهار و ليله مره 


واحده» و 


عليه فليمس هناك استحاضه متوسطه و كثيره و قليله» بل يدور الأمر بين وجوب الغسل لكل صلاه و الغسل لكل يوم مره واحدهء 


إحداهما: موثقه سَ ماعه قال «قال: المستحاضه إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين و للفجر غسلاء و إن لم يجز الدم 
الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مره و الوضوء لكل صلاه) ١؟).‏ 


و ذلك لإطلاق قوله «و إن لم يجز الدم الكرسف» و شموله لكل من صورتى ثقبه وعدم تجاوزه عنه و صوره عدم ثقبه أصلًا. و 
هى كما ترى تدل على أن أمر المستحاضه يدور بين الغسل لكل صلاه كما إذا ثقب الدم الكرسف و تجاوز عنه» و بين الغسل 
لكل يوم و ليله مره واحده كما إذا لم يثقبه أصلًا أو ثقبه و لم يتجاوز عنه. 


وتثانعيماة مس كه ززاروتقال رقلف :له الفساء كس تسل ؟ فقا تفع قد 


)١(‏ ما نقل عن ابن الجنيد هنا يُنافى ما نقل عنه فى ص ١١‏ من أنْ الاستحاضه القليله هى التى لا تثقب الكرسف. و الصحيح ما 
نقله هناكك. 


(؟) الوسائل ؟: 9/6 أبواب الاستحاضه ب ١‏ ح 8. 


ثم صلّت الغداه بغسل و الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسلء و إن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد ...) .01١‏ 


و ذلك بعين التقريب المتقدم فى الموثقه و عليه فليس لنا استحاضه يجب فيها الوضوء لكل صلاه بل الأمر يدور بين الأمرين 
المتقدمين» هذا. 


و يمكن الجواب عما استدل به على 


ذلك المسلكك بأن مراد ابن الجنيد إن كان أن دم الاستحاضه سواء كان دمها أحمر و أسود أم كان أصفر لا يجب معه الوضوء 
لكل صلاه؛ بل دم الاستحاضه على إطلاقه إما أن يجب معه الغسل لكل صلاه و إما أن يجب معه الغسل مره واحده فى كل يوم. 


فيدفعه صريح الموثقه المتقدمه حيث ورد فى ذيلها «هذا إن كان دمها عبيطاًء و إن كان صفره فعليها الوضوء» و هى كما ترى 
صريحه فى أن دم الاستحاضه إذا كان صفره لا يجب معها سوى الوضوءء فالموثقه تدل على خلاف مراده لا أنها دليل له. 


و إن أراد بما ذكره أن دم الاستحاضه الأحمر أو الأسود على قسمين» قسم يجب معه الغسل لكل صلاه؛ و قسم يجب معه الغسل 
مره واحده لكل يوم و ليله» ولا قسم ثالث فى دم الاستحاضه الأحمر أو الأسود يجب معه الوضوء, فهو بظاهره مما لا بأس به و 


دالاقت إلنه المحقق الك امات (فدامن: مدزم بن داهو الذى ذهت اله المتعةة التفراسات (فلس نوه فى قفي 7 مسدلا 
عليه بالروايتين المتقدّمتين و معترضاً بهما على المشهور فى جعلهم الاستحاضه مطلقاً على أقسام ثلاثه و إيجابهم الوضوء فيما إذا 
لم يثقب الكرسفء مع أن الروايتين تدلان على أن دم الاستحاضه الأحمر أو الأسود يدور أمره بين وجوب الغسل معه لكل 


.« ح١ الوسائل 7: “/ال/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 
.8 نقله عنه فى المستمسكك ": 8/؟/ أقسام المستحاضه. و راجع كتاب الدماء:‎ )0( 


صلاه و بين وجوب الغسل مره واحده فى كل يوم و ليله» و ليس هناكك دم استحاضه 


حمر أو أسود يحب قنه الوضوءء هذا. 


و لكن يمكن المناقشه فى الاستدلال بتلكك الموثقه على ذلك بأنها ليست مسوقه لبيان أن حكم الاستحاضه يختلف باختلاف 
كيفيه الدم و لونه و أنه إذا كان أحمر أو أسود يدور أمره بين القسمين المتقدَّمِينء و إذا كان أصفر يجب فيه الوضوءء و إنما هى 
مسوقه لبيان اختلاف حكم دم الاستحاضه باختلاف كتّنيه الدم و قلته و كثرته» بمعنى أنه إذا كان كثيراً على نحو يثقب الكرسف 
و يتجاوز عنه يجب الغسل لكل صلاه. و إذا كان كثيراً على نحو يثقب الكرسف و لم يتجاوز عنه يجب الغسل لكل يوم و ليله 
مره واحده. و إذا كان قليلًا بمقدار يعد عرفاً من الطوارئ و العوارض ولا يعد دماً و لو كان أحمر أو أسود, لقلّته و ضعفه حيث 


لم يثقب الكرسف يجب فيه الوضوءء فالمراد بالصفره هو الدم القليل المعد من الطوارئ و الأعراض و لو كان أحمر. 


أحدهما: أنه لم يقل و إن كان دماً أصفرء ليتوهم أنها بصدد تقسيم الدم من حيث الصفره و غيرهاء بل قال و إن كان صفره 
إشاره إلى أن الدم لو كان من القله بمكان لا يعد دما عرفاً بل يعد من الأعراض يجب معه الوضوء و لو كان أحمر أو أسود. 
فهى مسوقه لبيان اختلا.ف حكم الاستحاضه باختلا.ف كميه الدم من حيث الكثره و القله» و لا نظر لها إلى تقسيمه من حيث 
الكيفيه و اللون. 


ثانيهما: أن الروايه لو كانت وارده لبيان تقسيم الدم بحسب الكيفيه و اللون فقد تعرضت فى الدم الأسحمر لصورتين: الصوره 
الأولى ما إذا ثقب الدم الكرسف و تجاوز عنه. الصوره الثانيه ما إذا 


ثقبه و لم يتجاوز عنه. و هناكك صوره ثالثه من الدم الأحمر لم يتعّض لحكمهاء و هى ما إذا لم يثقبه أصلًا. 


و هذا بخلاف ما إذا حملناها على كونها وارده لبيان كميه الدم و أنه إذا كان كثيراً قد يثقب فقط و قد يثقب و يتجاوزء و هما 


صورتان» و قد يكون قليلًا لا يثقب و لا يتجاوز عن الكرسفء و هى التى يجب الوضوء فيهاء هذا كله. 


على أنَا لو سلمنا أن الروايتين مطلقتان من حيث كون الدم غير المتجاوز ثاقباً من غير تجاوز و ما إذا لم يكن ثاقباً أصلّاء و قد دلتا 
على أن الواجب فى صوره عدم تجاوز الدم عن الكرسف هو الغسل مره واحده لكل يوم و ليله سواء ثقبه أم لم يثقبه» فلا مناص 
من رفع اليد عن إطلاقهما و تقيبدهما بما إذا كان الدم ثاقباً بمقتتضى صريح صحيحه الصتحاف حيث ورد فيها «ثم لتنظر فإن 
كان الدم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضاً و لتصل عند وقت كل صلاه ما لم تطرح الكرسف عنهاء 
فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل» و إن طرحت الكرسف عنها و لم يسل الدم فلتوضاً و لتصل ولا غسل 
عليهاء قال: و إن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيباً لا يرقأء فإن عليها أن تغتسل فى كل يوم و ليله 
ثلاث مرات إلى أن قال و كذلكك تفعل المستحاضه» .)١١‏ 


حيث صرحت بأن دم الاستحاضه إذا لم يسل من خلف الكرسف أى لم يثقبه وجب على المستحاضه أن تتوضأ و تصلىء ولا 
يجب عليها الغسل 


حينشذء و بها نقيد إطلاق قوله (عليه السلام) «و إن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل» بما إذا لم يثقبه فإن اللازم حينشذ هو 
التوضو دون الاغتسال. 


هذا كله فيما ذهب إليه المحقق الخراسانى (قدس سره) عند كون دم الاستحاضه أحمر أو أسود. حيث ذكر دورانه بين القسمين 


المتقدمين من غير أن يكون له قسم ثالث يجب فيه الوضوء. 


و أما إذا كان صفره فقد ذكر أن أمر الدم الأصفر يدور بين قسمين لا ثالث لهما فإنها إن كانت قليله وجب معها الوضوءء و إن 
كانت كثيره يجب معها الغسل. 


واستعدل على اذلكف تجملة ده الأخنان النداله علن أن السيتحاضة إذارات عنقه كوف مهي النزثقه النفدية اه وعنها: 


صحيحه على بن جعفر عن أخيه «ما دامت 


.7 ح١ الوسائل ؟. #/ال/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 
.8 ح١ (؟) الوسائل 7: #/ا7/ أبواب الاستحاضه ب‎ 


ترى الصفره فلتتوضأ من الصفره و تصلى و لا غسل عليها من صفره تراها؛ 41١‏ و منها: صحيحه محمد بن مسلم الفاقده لكلمه 
الصفره «7)» و منها: صحيحته الأخرى 7 و منها: روايه على بن جعفر الأسخرىء «فإن رأت صفره بعد غسلها فلا غسل عليهاء 
يجزئها الوضوء عند كل ضلاه تصلى 0201 .ومنها غير ذلكك من الأخبار. 


و بإزاء هذه الأخبار روايتان تدلان على أن المستحاضه إذا رأت صفره وجب عليها أن تغتسل. 


0 
إحداهما: صحيحه إسحاق بن عمّار» قال «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأه الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين» قال: إن 


كان دماً عبيطاً فلا تصلى ذينكك اليومين» و إن كان صفره فلتغتسل عند كل صلاتين) «0). 


و ثانيتهما: صحيحه عبد الرحمن بن 


الحجاج, قال «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن امرأه نفست فمكثت ثلاثين يوماً أو أكثر. ثم طهرت و صلتء ثم رأت دما أو 
صفره» قال: إن كان صفره فلتغتسل و لتصل و لا تمسكك عن الصلاه) (2). 


و هاتان الطائفتان متعارضتان, لدلاله إحداهما على وجوب الوضوء مع الدم الأضفرة وددلالة تاقينا عل وجو العسل ننه إلا 
أن هناكك شاهد جمع بينهماء و هو ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)» قال «سألته عن الحبلى قد استبان حملهاء 
ترى ما ترى الحائض من الدمء قال: تلكك الهراقه من الدم؛ إن كان دماً أحمر كثيراً فلا تصلىء و إن كان قلينًا أصفر فليس عليها 


إِنَا الوضوء)» .)237١‏ 


.,8 أبواب الحيض ب 8ح‎ /18١ :7 الوسائل‎ )١( 
.١ ح‎ ١7 الوسائل 7: 7/08 أبواب الحيض ب‎ )1( 
.١ الوسائل 7: 718/ أبواب الحيض ب 8ح‎ )*( 
.7 أبواب الحيض ب 8ح‎ /18١ :7 (؟) الوسائل‎ 
.8 حا"٠ أبواب الحيض ب‎ //7١ :7 الوسائل‎ )0( 
.7 الوسائل 7: 97/ أبواب النفاس ب فح‎ )2( 
.١18 ح‎ "٠ الوسائل 7: 8#/ أبواب الحيض ب‎ )/( 


حيث تدل على أنَّ وجوب الوضوء مع رؤيه الدم الأصفر مختص بما إذا كان قليلًا و أمَا مع الكثره فالواجب فى حقها الاغتسال» و 


و النتيجه أنه ليس هناكك قسم ثالث فى الاستحاضه لا فيما إذا كان الدم أحمر و لا فيما إذا كان أصفرء هذا. 


و الصحيح ما ذهب إليه المشهور من تقسيم الاستحاضه إلى أقسام ثلاثه: إما أن لا يثقب الدم الكرسف و يجب الوضوء معه. و 
إما أن يثقب الدم الكرسف و لا يتجاوز 


عنه فيجب غسل واحدء و إما أن يثقب و يتجاوز الدم عن الكرسف فتجب أغسال ثلادثه» و لا يعتمد على ما فصّ لله المحقق 


الكراباق (عقسى سيره كنا عرفت 


توضيح المقال فى جواب المحقة الخراسانى (قدس سره) و توضيح الكلام فى الجواب عما أفاده يقع فى مقامين: أحدهما فى 
الدم الأحمر. و ثانيهما فى الدم الأصفر. فنقول أولًا فى الدم الأحمر: 

: 5 1 
المقام الأوّل: إن صريح صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال «المستحاضه تنظر أيامها فلا تصلى فيها و لا 


يقربها بعلهاء فإذا جازت أيامها و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر تؤخَر هذه و تعجل هذه؛ و للمغرب و العشاء 
غسنًا تؤخر هذه و تعجل هذه و تغتسل للصبح و تحتشى و تستثفر و لا تحنى (تحيى)» و تضم فخذيها فى المسجد و سائر 
جسدها خارجء و لا يأتيها بعلها أيام قرئها و إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد و صلت كل صلاه 
بوضوء) 0١١‏ أن حكم المستحاضه يختلف باختلااف ثقب الدم الكرسف و عدمه. فمع الثقب تجب الأغسال الثلاثه و مع عدم 
الثقب يجب الوضوء. فالثقب له موضوعيه فى حكم المستحاضه و أنه المدار فى اختلاف أحكامهاء بمعنى أن الدم الذى يثقب 
الكرسف يجب معه الأغسال و لكنّه هو بعينه لو خرج و لم يثقب وجب معه الوضوءء فالدم الواحد 


.١ ح١ الوسائل 7: ١/ا5/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 


الذى يحكم معه بوجوب الأغسال إذا ثقب هو الذى يحكم معه بوجوب الوضوء لو لم يكن ثاقباًء فلا وجه لتقسيم دم الاستحاضه 
إلى الصفره أو الحمره. 


وليس المدار فى اختلاف حكمها 


هو اختلا.ف لون الدم من الحمره و الصفره. بل سواء أ كان دمها أحمر أم كان أصفر إذا ثقب الكرسف وجبت معه الأغسال 
الثلا-ثه و إذا لم يثقبها وجب معه الوضوءء فما أفاده (قدس سره) من اختلا.ف حكم المستحاضه باختلاف لون الدم مخالف 


نعم» هى توافق المحقق المزبور فى أن دلالتها على وجوب الأغسال الثلاثه مع الثقب على نحو الإطلاق سواء أ كان متجاوزاً أيضاً 
أم لم يكن إِلَا أنه لا بدّ من تقييد إطلاقها من هذه الجهه بصحيحه زراره الداله على أن وجوب الأغسال الثلاثه إنما هو فيما إذا 
كان الثقب مع التجاوزء و أما مع عدم التجاوز فالواجب غسل واحد لكل يوم و ليله: «قال قلت له: النفساء متى تصلّى؟ فقال: تقعد 
بقدر حيضها و تستظهر بيومين فإن انقطع الدم, و إِلَّا اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلّتء فإن جاز الدم الكرسف تعصبت و 
اغتسلت ثم صِلْت الغداه بغسل و الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسلء و إن لم يجز الدم الكرسف صَلَّت بغسل واحد 


.)١١ 


و روايته الأخرى عن أبى جعفر (عليه السلام) قال «سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين 
ثم هى مستحاضه. فلتغتسل و تستوثق من نفسها و تصلى كل صلاه بوضوء ما لم ينفذ (يثقب) الدم فإذا نفذ اغتسلت و صلّت) 
:]لا أنه مدع سمحن بن كالنة الأشعرىوافين صالبكه للتأ نيد دون الاتدلال: بي 


و كيف كان فبدلاله صحيحه زراره صريحاً يقيد إطلاق قوله (عليه السلام) فى الصحيحه المتقدمه «و رأت الدم يثقب الكرسف 
اغتسلت للظهر ...» بما إذا كان متجاوزاً و أمَا مع الثتقب من دون 


تجاوز فالواجب فى حقها غسل واحد؛ فالصحيحتان تدلّان على المسلكك المشهور من انقسام المستحاضه إلى أقسام ثلاثه» و 


وجوب الوضوء مع 


.« ح١ الوسائل ؟: “/ال/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 
.5 ح١ (؟) الوسائل ؟: ه/ا7/ أبواب الاستحاضه ب‎ 


عدم الثقب, و الغسل الواحد مع الثقب من دون تجاوزء و الأغسال الثلاثه مع الثقب و التجاوز. 


وكتإزائهما موثقه شماعه المتقذمه 401١‏ :وما هو :مضه وتها القن اغتبد علنيا المحقق الخزاساق (قدمن نكره) »و ذلك بتقرين أن 
قوله (عليه السلام) «إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين ... مطلق يشمل ما إذا كان الثقب مع التجاوز و ما إذا لم يكن 
متجاوزأء فتدل هذه الجمله على وجوب الأغسال الثلاثه مع الثقب من دون فرق بين المتجاوز و غيره. 


ثم إن قوله (عليه السلام) فى الجمله الثانيه «و إن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرّها تصريح بالمفهوم المستفاد 
من الجمله السابقه» و معناه و إن لم يثقب الدم الكرسف فعليها الغسلء لأن مفهوم قوله (عليه السلام) «إذا ثقب» إذا لم يثقب. 


و عليه فالموثقه تدلّنا على أن أمر الدم الأحمر الذى تراه المستحاضه مردد بين أمرينء لأنه إما أن لا يثقب فالواجب فيه غسل 
واحد لكل يومء و إما أن يثقب فالواجب فيه الأغسال الثلاثه تجاوز الدم أم لم يتجاوزء فليس للمستحاضه التى ترى الدم الأحمر 
أقسام ثلاثه يجب فى أحدها الوضوء, هذا. 


وجوه المناقشه فى الاستدلال بالموثقه و لكن للمناقشه فى الاستدلال بالموثقه مجال واسع» و هى من وجوه: 


الأموّل: أنَا لو سلمنا أن الجمله الثانيه تصرح بالمفهوم المستفاد من الجمله السابقه يدور الأمر بين ارتكاب أحد أمرين كلاهما 
خلاف الظاهر» 


و ذلكك لأن المفهوم هو عباره عن نفى ما ورد فى المنطوقء و منطوق الموثقه «إذا ثقب الدم الكرسفء». و المذكور فى الجمله 
الثانيه «و إن لم يجز الدم ... و المفروض أنه مفهوم الجمله الأولى و لا يمكن إبقاؤهما على حقيقتهما و العمل على أصاله 
الحقيقه فى كليهما. 


فإمًا أن يراد من الثقب التجاوز فيصير معنى «إذا ثقب» إذا تجاوزء ليصح كون 


.37 فى ص‎ )١( 


الجمله الثانيه مفهوماً للجمله الاولى؛ و حينئذ تدل الموثقه على أن الدم إذا تجاوز الكرسف فيجب فيه الأغسال الثلاثه» و إذا لم 
الثاقب غير المتجاوز. 


و إمّا أن يعكس الأمر و يتصرف فى الجمله الثانيه بحمل التجاوز على الثقبء أى إذا لم يثقب الدم وجب عليها غسل واحد؛ و 
هو ما ادعاه (قدس سره) فى المقام» و بما أنه لا قرينه على تعيين أحد التصرفين و ارتكاب إحدى المخالفتين للظاهر و لا مرجح 
له تصبح الموثقه المذكوره مجمله لا محاله. 


الفا 31 الجيلة الفاقة لست تصرينا بمفهوم الجمله الا-ولى؛ بل الظاهر المستفاد من الموثقه أن الجمله الأولى مطلقه و قد 
دلت بإطلاقها على وجوب الأغسال الثلاءثه مع الثثتقب تجاوز أم لم يتجاوزء و الجمله الثانيه بيان و مقيد لإطلاق الجمله الأولى و 
تدل غلق أن وجوت الأغسال القلاثه إنما هو إذا ثقب الدم و تجاوزء و أما إذا ثقب و لم يتجاوز فالواجب غسل واحد. 


ولا بأس بالإطلاق فى الجمله المتقدمه مع بيان القيد فى الجملات المتأخره؛ بل هو كلام فصيحء و 


قد وقع نظيره فى كلام الله سبحانه كما فى قوله تعالى إذا قُمْتمْ إِلَى الصّلاهِ فَاغْتلُوا وُجُوهَكمْ فإنّه بإطلاقه شامل للجنب و غيره» 
ثم أتى بمقيده بقوله عزِّ من قائل وَ إِنْ كنْتُمْ جُنْباً فَاطهّرُوا 0١١‏ فإنه مقيد لإطلاق الجمله السابقه و دال على أن وجوب الوضوء 
إنما هو فى حق غير الجنبء و أما الجنب فحكمه أن يتطهر. 


و عليه فالموثقه تدل على مذهب المشهورء غايه الأمر أن نضيف عليها الحكم بوجوب الوضوء مع عدم الثقب أصنًا بمقتضى 


7 1 
و يدل على ما ذكرناه موثقه أخرى لت ماعه مسنده عن أبى عبد الله (عليه السلام) بخلاف هذه الموثقه فإنها مضمره. «قال: غسل 


الجنابه واجب» و غسل الحائض إذا طهرت واجبء و غسل المستحاضه واجب إذا احتشت بالكرسف و جاز الدم الكرسف 


000 المائده ه: 9. 


فعليها الغسل لكل صلاتين و للفجر غسلء و إن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرّه و الوضوء لكل صلاه ...» )١١‏ 
فإنها صريحه فيما ذكرناه حيث عبرت بتجاوز الدم و بعدم تجاوزه., و الراوى عن سماعه فى كلتا الروايتين شخص واحد وهو 
عثمان بن عيسى. و الوجه فى الاستدلال بها أن من البعيد أن تكون هذه الروايه متضمنه لمطلب آخر غير الروايه» بل الظاهر أنهما 


متكفلتان لمطلب واحد عبر فى إحداهما بتعبير و فى الأخرى بتعبير آخر. 


الثالث: هب أنّا سلمنا أن الجمله الثانيه مفهوم للجمله السابقه إِنَا أن الالتزام بمدلولها و أن الدم الثاقب مطلقاً يجب معه الأغسال 


الثلاثه تجاوز أم لم يتجاوزء و غير الثاقب يجب معه غسل واحدء إنما هو فيما إذا كانت الروايه منحصره بالموثقه. 


وليس 


الأمر كذلكك لما عرفت من الصحيحتين؛ فلا بد من التصرف فى الموثقه بقرينتهما و حمل الثاقب على المتجاوز بتقبيد إطلاقهاء و 
الحكم فى الثاقب غير المتجاوز بالغسل الواحد و فى غير الثاقب أصلًا بوجوب الوضوء بمقتضى صريح الصحيحتين لأنّ التجاوز 
فى مثلهما ليس بمجملء و إنما يراد به التجاوز عن الكرسف و لا يحتمل أن يراد به الثقب. 


تكزالنا السحتتكاة و عرهما من الأختار على أن الدم مع الثقب و التجاوز يجب فيه الأغسال الثلاثه» و مع الثقب غير المتجاوز 
يجب غسل واحد. و معه تكون هاتان الروايتان قرينه على أن المتعين فى الموثقه أن يتصرف فى الثقب بحمله على التجاوزء لا 
أن يتصرف فى التجاوز بحمله على الثقب. 


هذا كله فى الدم الأحمر. 


المقام الثانى : فى الدم الأصفرء و قد عرفت أنه (قدس سره) فصل فيه , بين الكثير العرفى و أوجب فيه الغسلء. و د بين القليل العرفى 
وجكم فيه بوجوب الرضوف و قالع إنه لا ثالث لهما فى انرو الستدل عليه بالطائفة الداله غلى أن المستحاض إذا وآنف مفره 
توا تمدو نا على ا السفاعة ناراك موود ستو سا مون 


." ح‎ ١ أبواب الجنابه ب‎ /١0 :7 الوسائل‎ )١( 


أنهما متعارضتان بالتباين و هناكك شاهد جمع بينهماء أعنى ما رواه محمد بن مسلم حيث دلّت على وجوب الوضوء مع كون الدم 


قليلا أصفر. 
و لكن يرد عليه أن ما أقامه شاهداً للجمع بين الطائفتين ضعيف السند لإرساله. 


إعاده و 3 تتميم ذكرنا أن المحقق الخراسانى (قدس سره) خالف المشهور فى المقامء و ذهب إلى التفصيل فى دم الاستحاضه بين 
الأحمر و الأصفر و ذكر أن الدم الأحمر 


يدور أمره بين وجوب الأغسال الثلاثه فيما إذا تجاوز الدم عن الكرسفء و وجوب غسل واحد فيما إذا ثقب الدم الكرسف من 
غير أن يتجاورة و استدل عليه 'تموثقه سماعة المتقدمه بالتقريب السايق: 

و أمًا الدم الأصفر فقد ذكر أنه إذا كان كثيرا عرفياً لا بحسب الاصطلاح الذى هو بمعنى تجاوز الدم عن الكرسف وجب فيه 
العسه و إذا كان فللا عرفا وتعب "شه الراضوف ةو ذكر انشعلى ذلك تكزق الأ عداضه الستواديظ المساط لع اعفن 
الاستحاضه القليله عنده؛ لأسن كون الدم بحيث يوجب الثقب فحسب لا يعد دماً كثيراً عرفاء بل هو من الدم القليل فيجب فيه 
الوضوءء بل بعض أقسام الاستحاضه الكثيره يدخل فى القليله عنده» كما إذا ثقب الكرسف و تجاوز عنه بشىء يسير» فإن مثله لا 
يعد كثيراً عرفاً بل هو قليل فيجب فيه الوضوء. إِلَا أن يكون سائلًا على وجه يعد كثيراً عرفاًء هذا. 

وقد قدمنا أن ما أفاده فى الدم الأحمر غير تام؛ لصحيحه معاويه بن عمّار الداله بصراحتها على أن المدار فى اختلاف أحكام 
المستحاضه إنما هو الثقب و عدمه. و أن الدم الثاقب يجب معه الأغسال الثلاثه و غير الثاقب يجب معه الوضوءء بمعنى أن الدم 
الذى يجب معه الغسل إذا كان ثاقباً هو الذى يجب معه الوضوء إذا كان غير ثاقب و عليه فلا عبره بحمره الدم و صفرته» بل 


و لمما كانت الصحيحه مطلقه من حيث دلالتها على وجوب الأغسال الثلاثه مع 


النفن:سواة ١‏ كان متجاوزاً أم لم يكنء فلا بد من تقييدها بصحيحه زراره الداله على أن وجوب الأغسال الثلاثه إنما 


هو مع تجاوز الدم الثاقب ١١‏ و أمّا الدم الثاقب غير المتجاوز فإنما يجب معه غسل واحدء و عليه فالصحيحتان بعد تقييد مطلقهما 
بمقيدهما صريحتان فى مسلكك المشهورء هذا. 


ساققناك: المكنيق الحراشات (فدس ستروه ناو الشف لخر تساي :(فددن تر 11لا قساف فخ الاشغرلال لمتحي عل 
البرك المشوون ين الأمحات: 


المناقشه الاولى: أن الصحيحه و إن دلت على وجوب الوضوء عند عدم كون الدم ثاقباً إِلَا أنها لا تدل على عدم وجوب الغسل 
حينئكذ» لعدم كونها فى مقام البيان من هذه الجهه. أى من جهه وجوب الغسل و عدمه؛ و إنما وردت للدلاله على وجوب الوضوء 
حينئذ» فلا يمكن التمسكك بإطلاقها فى الحكم بعدم وجوب الغسل حينئك. 


و هذه المناقشه منه (قدس سره) عجيبه؛ و ذلك لأنه مع ورود الروايه لبيان ما يجب على المستحاضه حسب اختلاف حالاتها و 
وجوب الغسل عليها ثلاث مرّات مع الثقب» كيف لا تكون بصدد البيان عند عدم ثقبه» إذ لو لم تكن بصدد بيان الغسل الواجب 
عليها لم تتعرض لوجوبه مع الثقب أيضاًء و كونها مع الثقب فى مقام البيان وعدم كونها كذلكك عند عدم الثقب الذى هو 
مفروض الروايه فى الجمله الثانيه منها عجيب غايته. 


المناقشه الثانيه: أن المراد بالتوضؤ فى قوله (عليه السلام) «و إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد و صأت 
كل صلاه بوضوء» لم يعلم أنه الوضوء المصطلح عليه» بل المراد به هو الاغتسال من التنظيف و التطهير إذ لو أريد به الوضوء 


.« ح١ الوسائل ؟: “/ا/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 
.80 (؟) كتاب الدماء:‎ 


المصطلح عليه للزم التكرار فى الروايه» حيث ذكرت وجوب الوضوء عليها فى آخر الروايه 


قصلت كل :صلذة بوضوء» و عليه فتكون الصحيحه موافقه لمسلكه (قدس سره) من وجوب الغسل الواحد عند عدم ثقب الدم. 


و هذه المناقشه أيضاً غريبه» و ذلك لأن التوضؤ بمعناه اللغوى المعتر عنه ب «شستشو» و إن كان قد يستعمل فى كلامهم إلا أنه 
بمعنى الغُسل مما لم يعهد استعماله بوجه. بل الظاهر إراده الوضوء المصطلح عليه منه. 


و دعوى أنه يلزم التكرار حينئذ واضحه الدفع, لأن قوله (عليه السلام) «و صلّت كل صلاه بوضوء» إنما هو لبيان أن المستحاضه 
ليست كبقيه المكلفين فى جواز اكتفائها بوضوء واحد فى جميع صلواتهاء بل يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاه و ليس معناه 
وجوب أصل الوضوء عند حدث الاستحاضه ليلزم التكرار. 


المناقشه الثالثه: أن دلاله الصحيحه على عدم وجوب الغسل عند عدم ثقب الكرسف إنما هى بالإطلاق بعد قطع النظر عن 
المناقشتين المتقدمتين؛ نظراً إلى أنها فى مقام البيان و معه تعرضت لوجوب الوضوء على المستحاضه حينئذ و لم تتعرض لوجوب 
الغسل فى حقهاء فمن سكوتها فى مقام البيان يستكشف عدم وجوبه. 

إِلَا أنه لا مانع من رفع اليد عن إطلاقها و تقيبدها بموثقه سّ ماعه الدالّه على أنه مع عدم ثقب الدم يجب عليها الغسل مره واحده 


بناء على ما قدمناه فى تقريب دلالتها و أن قوله (عليه السلام) «و إن لم يجز الدم» معناه أن الدم إذا لم يثقب. 


و عليه يقال: إن مقتضى الصحيحه و إن كان وجوب الوضوء على المستحاضه مع عدم الثقب. إلا أن الموثقه تدل على أنه مع 
الوضوء يجب عليها الاغتسال و بضم إحداهما إلى الأخرى يستفاد أن وظيفه المستحاضه عند عدم ثقبٍ الكرسف هو الغسل 
الواخد و الوضوء لكل ضصلاه» لأنها حينئذ محدثه بالخدث 


الأضغورو بالحدت الأكير فح عليه الرطوة و الاغتسال كنا حو مسلكةه (قدسن بره 


و هذه المناقشه لا بأس بها فيما إذا تم ما ذكره فى تقريب استدلاله بالموثقه بأن يكون قوله (عليه السلام) «و إن لم يجز الدم 
الكرضق 6 مفهويا التحيلة الباق عله 


وأن يكون بمعنى عدم كون الدم ثاقباء فإنه لا مناص مما أفاده. لإطلاق الصحيحه من حيث وجوب الغسل حينئذ» فيرفع عنه اليد 


إِنّا أكك عرفت أن ما أفاده (قدس مولس اي اعم كوك ان امير لجل لاع باورا لمر ابا ييه 


لإطلا.ق الجمله الأولى نظير قوله تعالى وَ إِنْ كنم جُتْباً فَاطَهَرُوا المقيد لإطلاسق قوله عرّ من قائل ذا فك إَِى الصلاو عدوا 
وَجوهَكم ... .)١١‏ 
و مع الغض عنه فإن كون (إن لم يجزا , بمعنى إن لم يثقب و إن كان محتملًا حينئذ إلا أنه يحتمل أن يكون قوله «إذا ثقب الدم) 


بمعنى إذا تجاوز الدم؛ فإن اللازم هو أحد هذين التصرفين فى الجملتين بناء على أن الجمله الثانيه مفهوم للجمله السابقه عليها و 


أمَا تعيين خصوص الأول فهو مما لا مرجح له. 


و معه تصبح الموثقه مجمله لو لم نقل برجحان المحتمل الثانى» لدلاله سائر الروايات كصحيحه زراره على أن وجوب الأغسال 
الثلائه إنما هو مع تجاوز الدم عن الكرسف لا مع كون الدم ثاقباً فقط» فإن التجاوز و الثقب لو كان مجملًا فإنما هو كذلك فى 


هذه الروايه» و أمّا بقيه الروايات فلا إجمال فى شىء منهاء و هو ظاهر. 


المناقشه الرابعه: مع الغض عن جميع المناقشات المتقدمه لا دلاله فى الصحيحه على أن إيجاب الوضوء عند 


عدم كون الدم ثاقباً إنما هو فيما إذا كان الدم أحمر بل الصحيحه مطلقه من هذه الجهه, فأىّ مانع من حملها على الدم الأصفر 
بقرينه موثقه سّ.ماعه الداله على أن الدم الأحمر إذا لم يثقب الكرسف وجب فيه الغسل» حيث ورد فى ذيلها «هذا إن كان دمها 
عبيطاً). 


و به ترتفع المنافاه بينهما و تكون الأخبار الوارده فى المقام بعد تقييد مطلقها بمقيدها و إرجاع بعضها إلى بعضء دالّه على أن 
الدم الأشين: يدوو مريت وحرب الأغتنال الفالاقه يع كما :ذا كان قافاء:ى بد 'وصوية الغسل الواحد كما إذا لم يثقبء و أمّا 
الدم 


000 المائده ه: 9. 


الأصفر فيفصّل فيه بين الكثير العرفى و القليل العرفى بوجوب الغسل فى الأول و الوضوء فى الثانى» هذا. 


ولا يخفى أن هذه المناقشه كسابقتهاء و ذلكك لما ظهر مما ذكرناه من أن صحيحه معاويه بن عمّار صريحه فى أنه لا عبره بحمره 
الدم و صفرته. و إنما المدار على ثقب الدم و عدمه؛ و أن الدم الذى يجب معه الأغسال الثلاثه مع الثقب هو الدم الذى يجب 
فيه الغسل الواحد إذا لم يثقب» سواء كان الدم أحمر أم أصفرء و الدم الأصفر لو ثقب لم يكن عنده موجباً للغسل لأنه قليل عرفا 
فضنًا عما إذا لم يثقب» على أن إطلاق الدم منصرف إلى الدم الأحمر ولا يمكن حمله على الأصفرء فإنه جعل فى بعض الأخبار 
فى قبال الدم: «إذا رأت الدم و إذا رأت الصفره» 01١‏ و معه كيف يحمل الدم فى الصحيحه على الأصفرء هذا كله. 


تشانا إلى اسل هوهي املا لتقين ا لمتحح ب اتيز تق زد لا شاف نوها و 


لا تماسّ, و ذلكك لأن الموضوع فى الموثقه على ما فسرناه إنما هو الدم الثاقب و أنه مع التجاوز تجب فيه الأغسال الثلاثه» و مع 
مع عدم التَماسٌ بينهما فى الدم غير الثاقب لا موجب لجعل إحداهما مقيده لإطلاق الأخرى. 


و عليه فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من أن الاستحاضه إذا كانت قليله أى لم يكن الدم ثاقباً للكرسف وجب معه الوضوء لكل 
صلاه» و إذا كانت متوسطه أى كان الدم ثاقباً للكرسف وجب عليها أن تتوضأ لكل صلاه و يجب أن تغتسل غسلًا واحداً لكل 
يوم و ليلهء لاجتماع الحدث الأصغر مع الحدث الأدكبر حينئذء و إذا كانت كثيره أى كان الدم ثاقباً و متجاوزاً عن الكرسف 
وجب الوضوء و الغسل لكل صلاه» و ذلكك لصحيحتى معاويه و زراره المتقدٌّمتين. 


)١(‏ الوسائل 7: 719١‏ أبواب الحيض ب 8ح ؟. 


هذا كله فى الدم الأحمرء و بقى الكلام فى الدم الأصفر. 
الكلا-م فى الدم الأصفر و قد ذكر أن دم الاستحاضه إذا كان أصفر فإن كان كثيراً عرفاً بأن سال عن الكرسف فيجب معه 
الأغسال الثلاثه» و إذا كان قلينًا عراً بأن لم يثقب الكرسف أو تجاوز عنه و لم يسل فيجب فيها الوضوءء فلا قسم ثالث بينهما. 


فهو (قدس سره) و إن التزم بوجوب الأغسال الثلاثه فى مورد» و وجوب غسل واحد فى مورد آخرء و وجوب الوضوء فى مورد 
ثالثء إِلَا أنه على ترتيب آخر غير الترتيب الذى سلكه المشهورء لأنه التزم بوجوب الأغسال الثلاثه فيما إذا 


تجاوز الدم عن الكرسف و فيما إذا كان الدم أحمرء و إذا سال و عدّ كثيراً عرفاً فيما إذا كان صفره و بوجوب غسل واحد فى 


خصوص الدم الأحمر غير المتجاوز عن الكرسف ثقب أم لم يثقبء و بوجوب الوضوء فى الدم الأصفر القليل عرفاً. 


و استدل على ما ذهب إليه بما ورد فى جمله من الروايات من أن المرأه إذا رأت الدم الأصفر وجب عليها الأغسال الثلاثه» و ما 


ووذ هق أنه إذا رات صمو عورما و تصلى كما تقلناهها سابفاً 11 


فإنهما متعارضان بالتباين لدلاله إحداهما على وجوب الأغسال الثلاثه مع الصفره مطلقاً و دلاله الأخوى على وعدت الوفوع نعها 
مطلقاً إِنَا أن هناكك شاهد جمع؛ و هو ما رواه محمد بن مسلم «فى الحامل قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدمء قال: 
تلك الهراقه من الدم» إن كان دماً اتيز تكنو ا افا ما بو إن كات قينا عفر قلسن هلبها: | نالو مود 1 


حيث يدل على أنّ الوضوء فى الدم الأصفر إنما يجب فيما إذا كان قليلاه و أمَا إذا كان كثيراً فمقتضى الطائفه الاولى أن يحكم 
فيه بوجوب الاغتسال» هذا. 


."١ تقدّم ذكر جميعها فى نفس المسأله: الصفحه‎ )١( 
."١ تقدمت فى الصفحه‎ )0( 


ولا يمكن المساعده على ما أفاده بوجه و ذلك لضعف الروايه التى جعلها شاهد جمع بين الطائفتين بإرسالهاء فتبقى الطائفتان 
على تعارضهما. 


و الصحيح أن يقال: إن الطائفتين و إن كانتا متعارضتين بالتباين كما مرء إِلَا أن الطائفه الداله على وجوب الاغتسال مع الصفره لا 
بدّ من حملها على ما إذا كانت الاستحاضه أى الدم الأصفر كثيره بحسب الاصطلاح بأن ثقبت الكرسف و تجاوزت عنه. 


فإنها لو كانت قليله أى غير ثاقبه أصنًا لا يحتمل كونها موجبه للأغسال الثلاثه» لأنّ الصفره لا تزيد على الدم الأحمر و الدم 
الأحمر غير الثاقب أعنى الاستحاضه القليله لا توجب الأغسال الثلائه فكيف توجبها الصفره. 


و كذلك الحال فى الدم الأصفر المتوسطه بحسب الاصطلاح على مسلكك صاحب الكفايه؛ لأنها على مسلكه لو كان أحمر لم 
تكن موجبه للأغسال الثلاثه فكيف تكون الاستحاضه مع الصفره موجبه للأغسال الثلاثه. 


فهذه القرينه الخارجيه أعنى العلم بعدم كون الأصفر أشد من الدم الأسحمر بحسب الحكم توجب اختصاص الأخبار الآسمره 
بالأغسال الثلاثه على الاستحاضه الكثيره» أى الصفره فيما إذا كانت كتتردة بحسب الاصطلاح» و معه تنقاب النسبه من التباين إلى 
فالطائفه الثانيه تدل على وجوب الوضوء مع الصفره فى جميع الأقسام الثلاثه المتقدمه. و الطائفه الاولى تدل على وجوب الغسل 


فى الدم الأصفر الكثير. و معه فالقاعده تقتضى تخصيص الأولى بالثانيه و الحكم فى المستحاضه الكثيره عند الصفره بوجوب 
الأغسال العلاله و انانف السترسطهى القئله فحت فسا الوضوه: 


إلا أن تلك الطائفه الآنمره بالوضوء فى المتوسطه و القليله معارضه بصحيحه عبد الرحمن بن الحجاجء قال «سألت أبا إبراهيم 
(عليه السلام) عن امرأه نفست فمكثت ثلا.ثين يوماً أو أكثره ثم طهرت و صلتء ثم رأت دماً أو صفره؛ قال: إن كانت صفره 
فلتغتسل و لتصل ولا تمسكء عن الصلاه) .)١١‏ 


.7 الوسائل 7: 97/ أبواب النفاس ب 8ح‎ )١( 


لدلالتها على وجوب الغسل مع الصفره من غير تقييده بالمره الواحده أو بثلاث مرات و لا بشى ء من أقسام الاستحاضه. و النسبه 


بينهما عموم من وجه؛ و ذلكك لأن صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج و 


إن كانت مطلقه إِلَما أنه لا بد من إخراج المستحاضه القليله عن إطلاقها للقرينه المتقدمه من أن الصفره لا يحتمل أن يكون 
حكمها أهحك عن كبر وقد تقدم أن الا ستحاضه القليله فى الدم الأحمر لم تكن موجبه للاغتسال فكيف بالاستحاضه القليله 


فى الدم الأصفر. 


فالصحيحه تختص بالاستحاضه الكثيره و المتوسطه» كما أن الأخبار الداله على الوضوء مختصه بالمتوسطه و القليله» فالاستحاضه 
المتوسطه بالأصفر مورد للتعارض بين الروايتين» فالصحبحه ندل على وجوب الغسل فيهاء و الطائفه الثانيه تدل على وجوب 
الإختوء فنها: 


فإن أمكننا الجمع بينهما بالأخذ بكلتا الطائفتين فنتأخذ بهما و نحكم بأن فى المتوسطه الأصفر يجب الغسل و الوضوء كما هو 
تكن لمشهوره و تكون النتيجه بعد الجمع بين الأخبار وجوب الأغسال الثلاثه فى الاستحاضه الكثيره» و وجوب الغسل الواحد 
و الوضوء فى المتوسطه. و وجوب الوضوء خاصه فى القليله. 


و إن لم يمكننا الجمع بينهما نظراً إلى أن الصحيحه تدل على جواز الاقتصار على الغسل فى صحه الصلاه و إن لم تتوضأء و 
الطائفه الثانيه تدل على جواز الاقتصار على الوضوء فحسب و إن لم تغتسلء فلا يمكن الجمع بينهما فلا مناص من الحكم 
بتساقطهماء لأ-ن تعارضهما بالإطلا-قء و بعد التساقط نرجع إلى صحيحه معاويه بن عمار و صحيحه زراره المتقدمتين؛ لأنهما 
الأصل فى الاستحاضه؛ و قد عرفت دلالتهما على أن العبره فى الاستحاضه بكميه الدم لا بكيفيته من الحمره و الصفره. فإنه إذا 
ثقب الكرسف مع التجاوز أى كان كثيراً أحمر كان أو أصفر ففيها الأغسال الثلاثه» و إذا ثقب من غير تجاوز الكرسف ففيها 


غسل واحد. و إذا لم يثقب و لم يتجاوز ففيها وضوء واحدء فإن الروايتين لا معارض لهما بعد تساقط 


الطائفتين المتقدمتين بالتعارض. 


فريضه كانت أو نافله »)١(‏ و تبديل القطنه أو تطهيرها .)١١‏ 


و بهذا يتضح أن ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح. 


بقى الكلام فى موثقه س.ماعه حيث إن ظاهرها أو صريحها أن بين الدم الأحمر و الأصفر فرقاً و تفاوتاً بحسب الحكم, حيث قال 
هذا إن كان دمها عنيطاء إن كان صفره فعليها الواضوء )0 17. 


و الجواب عن ذلكك أنه لا مناص من حمل الموثقه على إراده الكميه دون الكيفيه بمعنى أن هذا إنما هو فيما إذا كان الدم 
كفراء و آنا ]ذا كان اقللا كانه عد من الأعران عرفا مك يرق مره وو كان نظي حقنقة القلنهفلذ تحنقة إلا الووضوه: 


و ذلكك بقرينه الأخبار الأخر الداله على وجوب الغسل مع الصفره إذا كانت ثاقبه الكرسفء. بل حمل الموثقه على ذلك مما لا 
ميان عن تح بناء على با ملكه المحقق الكراساتي (قدمن سره) ةو ذلكك لجان الؤازده ف :وهرت الأغبال القلدثة هيما ذا 
كانت الصفره كثيره؛ لأنه ملتزم بذلكك كما عرفتء فالمراد بالصفره هو الدم القليل لا الدم الأصفر كما عرفت. 


السويه'نين الفريضه و التافلة 


)١(‏ بعد ما عرفت أن فى الاستحاضه القليله و المتوسطه يجب الوضوء لكل صلاه يقع الكلاءم فى أن هذا الحكم هل يختص 
بالفرائض» كما نسب ذلكك إلى الشيخ فى مبسوطه 0*0 من أن المستحاضه إذا توضأت للفرض جاز لها أن تصلى من النوافل ما 
شاءتء أو يعم النوافل فيجب أن تتوضأ لكل صلاه من النوافل كما يجب أن تتوضاً 


)١(‏ على الأحوط. 
(؟) الوسائل ؟: #/ال/ أبواب الاستحاضه ب ١ح‏ 8. 
(9) المبسوط .2/:١‏ 


لكل صلاه من 


الفرائض؟ هذا هو المعروف بينهم. 


وقد يقال: إن القاعده أيضاً تقتضى ذلكك, لأن الاستحاضه من الأحداثء و مقتضى القاعده سقوط الصلاه عن المستحاضه لأنها 
ذات حدث إِلّا أن الأخبار دلت على أنها مع كونها محدثه لا تسقط عنها الصلاه »01١‏ و معه لا- بدٌ فى الخروج عن مقتضى 
القاعده من الاقتصار على المورد المتيقن» و هو ما إذا توضأت لكل صلاه. و أما إذا لم تتوضأ لصلاه و لو نافله فلا مناص من 
الحكم ببطلانهاء لأنها ذات حدث و لم يعلم الترخيص لها فى تلكك الصلاه التى تأتى بها من دون أن تتوضأ لهاء هذا. 


و فيه: أن المستفاد من الأخبار الوارده فى المقام أن صيحه الصلاه من المستحاضه مع التوضؤ إنما هى من جهه أنها طاهره 
حينذاك و أن طهرها هو الوضوء عند الصلاه فصحه صلاتها ليس أمراً تعبدياً على خلاف القاعده و من باب التخصيص فيما دل 
على بطلان الصلاه مع الحدث؛ بل هى من جهه كونها طاهره و من باب التخصيص فى أدله النواقض و أن الدم الخارج منها بعد 
توضئها لا يكون ناقضاً لطهارتها. 


كما ذكرنا ذلكك فى المسلوس و المبطون "*١‏ و قلنا إن طهارتهما هو توضؤهما و أن ما يخرج منهما بعد الوضوء لا يكون ناقضاًء 
تخصيصاً فى أدلّه النواقضء لا أن صيحه صلاتهما من باب التخصيص فيما دل على اعتبار الطهاره فى الصلاه و بطلانها مع 
الحدث, و إذا حكم على المستحاضه بالطهاره لا يفرق معها بين أن تصلى صلاه واحده أو صلاتين أو أكثر. 


وقد يدعى أن مقتضى القاعده عدم اعتبار التوضؤ فى النوافل؛ و ذلكك لأنَا إذا لم نعتبر فوريه الصلاه على المستحاضه بعد 


توضئها و قلنا بجواز 


التأخين و الفضنل تتهها عل 'الشتعحاض داز لاسما قبا إذا التعلثة ماهو من مقدنات الصلاة بو بالأخمن فما إذا كانت المقدمة 
من المقدمات الشرعيه كالنوافل» لم يحتمل أن يكون وجود النافله مبطلًا 


)١(‏ الوسائل ؟: 1/١‏ و 8/8”/ أبواب الاستحاضه ب 2١‏ 7 و غيرها. 
00 شرح العروه 2 ,"1١8‏ 


للوضوء؛ لما فرضنا من أنها لو سكتت بعد توضئها دقيقه أو دقيقتين مثلًا و صلّت بعد ذلكك صتحت صلاتها و توضئوهاء فإذا أتت 
الفوريه على الفرض. فلا مانع من أن تتوضأ و تصلى النافله ثم تصلى الفريضه. 


و كذا الحال فيما إذا أتت بالنافله بعد الفريضه كما فى صلاه المغربء لأن التأخير بمقدار فعل النافله لا يكون موجباً لبطلان 
الوضوء كما عرفت» فمقتضى القاعده عدم وجوب التوضؤ لكل نافله. 


و هذا كسابقه مم الا يمكن المساعده عليه: و ذلكك لأن المدعى ليس هو أن الفصل الزمانى بين الوضوء و الفريضه موجب 
لبطلا-نه حتى ينتقض بما إذا سكتت بعد الوضوء و لم تشتغل بشىء و صأت بعد ذلككء و إِلَما للزم الاللتزام بصحه الاكتفاء 
بالوضوء الواحد فيما إذا توضأت لأداء فريضه و أتت قبلها بفريضه اخرى قضاءء فإن وجود الضلاه المأتى بها قضاء لا يحتمل أن 
يكون ناقضاً لتوضئها بعد عدم كون السكوت بهذا المقدار مبطنًا له. مع أن هذا ممما لا يلتزم به أحد, لأنهم يدعون لزوم التوضؤ 
لكل فريضه الأعم من الأداء و القضاء. بل المدعى اعتبار التوضؤ لكل صلاه الأعم من الفريضه و النافله» و هذا لا يندفع بما 


5 


واذعوق أن الملا متضرقه إلى القرائض غير سحنوغ لألن الات صللاة والاد شرق بين نقلي وفرفسهاء و إلا الأمكن دعوف 
انصرافها إلى الأداء دون القضاء مع أنه مما لا يلتزم به القائل باختصاص الحكم بالفرائضء لأنه يلتزم بوجوب الوضوء لكل فريضه 
فى وقتها أو فى خارج وقتها. 


فلا بدٌ فى تحقيق الحال من مراجعه الروايات» و هى على طائفتين: 


ففى إحداهما: وجوب الوضوء على المستحاضه بالقليله فى وقت كل صلاه؛ كما فى صحيحه الصبحاف حيث قال «فلتتوضأً و 
لتصل عند وقت كل صلاه» .)١١‏ 


.7 ح١ الوسائل ؟: #/ال/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 
و الثانيه: أن يغمس الدم فى القطنه و لا يسيل إلى خارجها من الخرقه‎ 


وو يكن العمس فن بعضن أطرافهاء وحكنها مشافاً إلى ماد كز خسل قل ضل القداء 01 


وفى تاقينا هرب الزشووصيك كل ضالذه كنااقن سعط نماو ورد غيان توهات كل عبلده يوقيو قدو رواية زرارة او 
تصضلى كل صلاه بوضوء) .)١(‏ 


ولا دلاله للطائفه الأ.ولى على جواز الاقتصار على وضوء واحد فى أكثر من صلاه واحده من غير جهه إطلاقهاء نعم مقتضى 
إطلاقها أنها تتوضأ فى وقت كل صلاه سواء أتت بصلاه واحده أم بصلاتين أم بأكثر. 


إلا أن من المعلوم أن إطلاقها لا يعبأ به فى مقابل العموم المصرح به فى صحيحه معاويه «و صلّت كل صلاه بوضوء», و لأجله 
يحمل الإطلااق فى الصحيحه على الغالب فإن أغلب النساء لا يأتين فى وقت الصلاه إِنَا بالفريضه و لا يصلين متعدّدأَء و لأجله 
اكتفى (عليه السلام) بالإطلاق و لم يقيد بقوله «توضأت لكل صلاها مثنًا. 


إذن فالصحيح أن فى الاستحاضه القليله يعتبر الوضوء لكل صلاه أعم من الفريضه و النافله. 
الاستحاضه المتوسطه 


ذكرزا 


أن حكم الاستحاضه المتوسطه مضافاً إلى تبديل القطنه و التوضؤ لكل صلاه غسل واحد فى اليوم و الليله. 


أمَا تبديل القطنه فقد يقال كما تقدم إن وجوبه و اعتباره على طبق القاعده؛ لأن دم الاستحاضه كدم الحيض و النفاس لا يعفى 
عن قليله و لا عن كثيره فى الصلاه» و مع عدم تبديل القطنه تبطل صلاتها 2"9. 


.١ ح١ الوسائل 7: ١/ا5/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 
.5 ح١ (؟) الوسائل ؟: ه/ا7/ أبواب الاستحاضه ب‎ 
.18 تقدّم مع جوابه فى الصفحه‎ )9( 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ل ص: 58 


وقد عرفت الجواب عن ذلكك فى الاستحاضه القليله و أنه لم يدل دليل على مانعيه دم الاستحاضه بقليلها فى الصلاه إلى آخر 
الأجويه المتقدمة:هتاكك و لا نعيذ: 


وقد يقال: إن وجوب تبديل القطنه للتعبد الخاص_بالنص لا من جهه اقتضاء القاعده ذلككء و ذلكك لما ورد فى صحيحه أو 
موثقه أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله حيث ورد فيها: «فإن ظهر عن (على) الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسٌفاً 
آخر ثم تصلّى) :01١‏ لدلاله قوله «ثم تضع كرسفاً آخر» على وجوب تبديل القطنه و اعتباره فى صحه صلاه المستحاضه 
بالاستحاضه المتوسطه. 


و لكن للمناقشه فى دلالتها على المدعى مجال واسعء و ذلكك: 


أَوَلا: لاحتمال أنه (عليه السلام) كان بصدد بيان أمر عادى» حيث إن الكرسف المملوٌ من الدم لا يرجعنه النساء عاده ا 
بعد الاغتسال لقذارته» بل يطرح إذ لا قيمه له و يوضع كرسف جديدء لا أن هذا أمر معتبر شرعاً فى حقها. 


لاصيال أن يكون ذلك من جهه أن إرجاع الكرسف السابق إلى المحل يوجب تنجس المحلء لامتلائه بالدم على 
الفرض من كون 


الدم قد ثقبه» و وضع مثله على المحل يوجب التنجس قهراًء و أما أنه من جهه اعتبار ذلكك فى حق المستحاضه فلا. 


و ثالثاً: مع الغض عن المناقشتين السابقتين فلأجل أن غايه ما يستفاد من الروايه أنه يجب أن يوضع على المحل كرسف جديد و 
لو لأجل أن لا يتنجس أطراف المحل بوضع الكرسف الأولء و أمَا أن وضع الكرسف السابق و لو مع ذلكك الكرسف الجديد 
مانع عن صحه صلاتها كما هو محل البحث فى المقام فلا يستفاد من الروايه بوجه. 


و رابعاً: فلأنا لو أغمضنا عن جميع المناقشات السابقه فغايه ما هناكك أن نقتصر على ذلكك فى خصوص مورد الروايه» و هو ما إذا 
أخرجت المرأه كرسفهاء فهب أنه حينئذ يعتبر أن لا ترجعه إلى محله» و أمَا إذا اغتسلت و بدّلت القطنه فى الزوال مثلًا و لم 


.8 ح١ الوسائل ؟: ه/ا7/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 


أى على تقدير الإخراج, و لا دلاله لها على وجوب الإخراج على المرأه. 


مغل فاحدة لاله لرزانه عابو حريه لدي القطده أو كاي سا عاق العرام شق توافتي الفا عمق قن نا فى باد أن 
المحمول المتنجس و لا سيما إذا كان باطنياً كما فى المقام غير مانع عن الصلاه؛ و الكرسف من قبيل المحمول فلا يكون دم 
الكرسف مانعاً عن الصلاه حتى بناء على أن دم الاستحاضه مانع عن الصلاه بقليله و كثيره. 


و ذلك لأنه إنما هو فيما إذا لم يتنجس الكرسف الآخر على تقدير تبديله بعين 


ذلك الدم. و أمًا مع تنجسه بذلكك لفرض عدم انقطاع دم الاستحاضه فتبديل الكرسف من اللغو الظاهر حينشذ, هذا كله فى 
تبديل القطنه. 


و أمّا وجوب الغسل عليها مره واحده فهو الذى ذهب إليه المشهور كما مرّء و خالف فى ذلكك العمانى و الإسكافى )١‏ و 
المحقى 099و العلامة 3 و غيرهم «©» من المتأخرين (قدس سرهم)؛ حيث ذَفيوا إلى وخوف الأغسال'الثلاثه حينددة :و ذ كروا أنه 
لافرق بين تجاوز الدم عن الكرسف و عدمه؛ بل الدم بمجرّد أن ثقب الكرسف وجب على المرأه ثلاثه أغسال. 


و لعل الوجه فى ذلك صحيحه معاويه بن عمار الداله على أن الدم إذا ثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر, و غسلًا للمغرب و 
العشاء» و غسلًا لصلاه الصبح «8) و غيرها من المطلقات. 


.78 :١ نقله عنهما فى المستمسكك *: 89/ فى الاستحاضه و عن الإسكافى أيضاً فى المعتبر‎ )١( 
فى الاستحاضه.‎ /758 :١ المعتبر‎ )١( 

() المنتهى ؟: 817/ فى الاستحاضه. 

(؟) كالأردبيلى و تلميذيه و البهائى على ما نقله عنهم فى المستمسكك *: 1 

(0) الوسائل 7: ١/ا5/‏ أبواب الاستحاضه ب ١ح .١‏ 

موسوعه الإمام الخوثى. ج ل ص: ١ه‏ 


إِنَا أن دلالتها على وجوب الأغسال الثلاثه فى الاستحاضه المتوسطه إنما هى بالإطلاق» و لا مناص من تقييده بصحيحه زراره )١١‏ 
انداله غلقى أن وجوب. الأغتال الثلاثه إنما هو مع تجاوز الدم عن الكرسف. و أما إذا ثقب و لم يتجاوز عنه فلا يجب عليه إلا 
غسل واحد. 


و هذه الروايه غير قابله للمناقشه فى دلالتها و لا فى سندهاء و معه لا بِدّ من تقيبد صحيحه معاويه بن عمار و غيرها من المطلقات 
بما إذا كان الثقب مع التجاوز. 


بعد ما ظهر لكك أن الواجب فى الاستحاضه المتوسطه غسل واحد يقع الكلام فى محلّه و أنها تغتسل فى أىّ موضع, فإن غايه ما 
يستفاد من الأخبار الوارده فى المقام أن الغسل شرط لواحده من صلواتهاء فلها أن تأتى به بعد صلاه المغرب إذ به يتحقق 
الشرطء فلزوم الوتيان به قبل صلاه الغداه كما ذهب إليه المشيور أفر لا موحت له. 


وقد يقال: إن الأخبار و إن كانت مطلقه إلا أن الإجماع قام على لزوم الإتيان به قبل الغداه فيما إذا استحيضت قبلهاء و هو المقيد 
لإطلاقات الأخبار» هذا. 


ولا يخفى أنه يمكن استفاده ما ذهب إليه المشهور من لزوم الغسل قبل الغداه فيما إذا كانت الاستحاضه قبلها من نفس صحيحه 
زراره من دون حاجه فى ذلكك إلى الإجماع و ذلك لقوله (عليه السلام) «فإن جاز الدم الكرسف تعصبت و اغتسلت» ثم صلت 
الغداه بغسلء و الظهر و العصر بغسلء و المغرب و العشاء بغسلء و إن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحدا .)7١‏ 


وذلكك بتقريب أن قوله (عليه السلام) مع تجاوز الدم إنها صلت الغداه بغسلء معناه أنها تغتسل قبل صلاه الصبح. و إِلَا لو 
اغتسلت بعدها لم يصدق أنها صلّت الغداه بغسل؛ و هكذا الحال فى صلاتى الظهرين و صلاتى المغرب و العشاء. و عليه فمع 
تجاوز 


.« ح١ الوسائل ؟: “/ال/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 
.« ح١ (؟) الوسائل ؟: “/ا/ أبواب الاستحاضه ب‎ 


الدم وجب عليها أغسال ثلاثه قبل الصلوات. 


و أمَا مع عدم تجاوز الدم فلم يوجب عليها إِلَا غسل واحدء لقوله ١صلت‏ بغسل واحداء و معناه فى قبال ما تقدّم عند تجاوز الدم 


إنها أتت بالغسل قبل الصلاه و صلَت تلكك الصلوات التى وجب أن تأتى بها مع تجاوز الدم بثلاثه أغسال قبلها بغسل واحد قبلها. 
ولا يلزم التعدد فى الغسل مع عدم التجاوزء و إنما يجب أن تأتى بالصلوات بغسل واحد. 


و عليه فيستفاد من الروايه لزوم اغتسالها قبل صلاه الغداه ليصدق إنها أتت بصلاتها بغسل واحد, و معه يكون الغسل من قبيل 
الشرط المتقدم لصلوات المستحاضه فى القسم المتوسط منهاء و لا يكون من قبيل الشرط المتأخر لها و لا شرطاً لواحده من 
فاو اثهار 


بل يمكن استفاده ذلكك من الموثقه 01١‏ أيضاًء فإن المستفاد من قوله (عليه السلام) «و إن لم يجز الدم فعليها الغسل لكل يوم 
مرّه) فى قبال ما تقدمه من قوله (عليه السلام) «إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين و للفجر غسلًاا بقرينه ما ارتكز فى 
الأذهان من أن الغسل كالوضوء شرط متقدم على الصلاه أن عليها غسلًا واحداً لصلواتها اليوميه» أى يجب عليها أن تغتسل مره 
واحده قبل صلواتها اليوميه. 


ولأنن المراد بذلك الغسل هو الغسل الواجب ثلاث مرات فى الكثيره» و غايه الأمر أن التعدد غير واجب فى المتوسطه؛ و قد 
عرفت أن الغسل فى الأغسال الثلاثه معتبر من باب الشرط المتقدم؛ فيكون الغسل الواحد فى المتوسطه كذلكك. 


فتحصل: أن الغسل الواحد يعتبر أن تأتى به المرأه فيما بين استحاضتها و أول صلاه تأتى بهاء فإذا كانت استحاضتها قبل الغداه 
فتأتى به بين استحاضتها و بين صلاه الغداه و إذا كانت واقعه قبل الزوال تأتى بالغسل بعد استحاضتها و قبل صلاه الظهر و هكذا 
هذا كلداقتها د كروة من واسورت الغبدل على الميتتخاضيه بالانتحا فيه المتوسيظة 


١ الوسائل 7: ع/ا”/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 


ح8. 


وجوب الوضوء لكل صلاه بقى الكلا-م فيما ذكروه من وجوب الوضوء عليها لكل صلاه مع أن صحيحه زراره ١١‏ لم تتعرض 
لوجوب الوضوء عليها لكل صلاه؛ و كذا صحيحه معاويه ١‏ و الأنياا ذلك عن أنينا تتوضأ فحسبء و أما أنها تتوضأ لكل 
صلاه فلا دلاله لها عليه. 


هذا و الصحيح ما ذكره المشهور من وجوب الوضوء عليها لكل صلاه؛ لأمرين: 


أحدهما: اتيج روه مع جه الفركة لمكا رموه ركه هد كفي المتوداضه عرو طهارتهاتن ازلر المع إلى آخر 
وقت العشاء. لأنه لا يتحقق أصنًا أو يتحقق نادرأ و مع كونها محدثه بشى ء من الأحداث بعد غسلها أول الصبح إما أن تصلّى مع 
الحدث و إما أن يجب عليها الوضوء و الصلاه؛ و الأول لا يمكن الالتزام به» فيتعين الثانى و هو المطلوب, و قوله «صلت بغسل 
وعدا لاانظر ةله إلى ادم وعوب لوطيو مع العشلن هيل فاقيال الغيل المتعده وكيد ل علق 31 الشل لا نشي جدده عليها. 


و هذا الوجه يمكن المناقشه فيه بأن بقاء المستحاضه إلى آخر العشاء على طهارتها و إن كان بعيداً إلا أنها تتمكن من البقاء عليها 
بمقدار صلاتين» فمع طهارتها لماذا يجب عليها الوضوء للصلاه الثانيه» أو ننقل الكلام إلى صلاه الغداه التى اغتسلت قبلها لأىّ 
وجه يجب عليها أن تتوضأ لصلاه الغداه. 


الثانى: و هو العمده موثقه سماعه «و إن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مره و الوضوء لكل صلاه) 027 لما تقدم 
من أن حمل «لم يجزا على لم يثقب خلاف الظاهر و لا يمكن الالتزام به بل هو باق بمعناه» و هو مقيد لإطلاق الجمله 


السابقه عليه «إذا تقب الدم الكرسف» نظير قوله تعالى إذا فُمتُمْ إِلَى الصّداه ... وَ إِنْ كَنْتَمْ جُبا فَاطهّرُوا «©) و قد مر الكلام فيه 


.2 ح١ الوسائل ؟: “/ا/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 

() الوسائل ؟: //١‏ أبواب الاستحاضه ب ١‏ ح ١‏ و فى ذيلها: «و صلّت كل صلاه بوضوء). 
(*) الوسائل 7: #/ا7/ أبواب الاستحاضه ب ١ح‏ 8. 

(©) المائده 0: 8. 
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و الثالثه: أن يسيل الدم من القطنه إلى الخرقه 


»و يجب فيها مضافاً إلى ما ذكر و إلى تبديل الخرقه أو تطهيرها غُسل آخر للظهرين تجمع بينهماء وغسل للعشاءين تجمع 
بينهماء و الأولى كونه فى آخر وقت فضيله الأولى حتى يكون كل من الصلاتين فى وقت الفضيله )١(‏ 


وهذا تخصيص لما قدّمناه )١١‏ من أن كل غسل يغنى عن الوضوءء و أشرنا إلى أن الاستحاضه المتوسطه خارجه عن ذلكك 
بالنصوص الخاصه المعتبره. 


الاستحاضه الكثيره 


)١1(‏ وقد ذكروا أن المرأه فى الاستحاضه الكثيره يجب عليها تبديل القطنه و الخرقه و يجب عليها الاغتسال ثلاث مرات: لصلاه 
الغداه و الظهرين و العشاءين» و يجب عليها الوضوء لكل صلاه. 


أمَا تبديل القطنه فإن قلنا بوجوبه فى المتوسطه فلا بد من الالتزام به فى الكثيره بطريق أولىء لأنها لا تنقص عن المتوسطه لكثره 
دمهاء و أمَا إذا لم نقل بوجوبه فى المتوسطه فهل يجب الالتزام به فى الكثيره؟ 


قد يقال: إن وجوبه مطابق للقاعده» و قد عرفت الجواب عنه .)75١‏ 


وقد يقال بوجوبه من جهه النص»ء و هو صحيح صفوان عن أبى الحسن (عليه السلام) قال «قلت له: إذا مكثت المرأه عشره أيام 
ترى الدمء ثم طهرت فمكثت ثلاثه أيام طاهراًء ثم رأت الدم بعد ذلك أ تمسككث عن 


الصلاه؟ قال: لا هذه مستحاضه تغتسل و تستدخل قطنه بعد قطنه» و تجمع بين صلاتين بغسلء و يأتيها زوجها إن أراد) 7» 


)١(‏ فى شرح العروه لا ل 
(؟) فى الصفحه 18. 
(") الوسائل ؟: 7/ا5/ أبواب الاستحاضه ب ١ح‏ ". 


وافنه أؤكاء أن اغامما سكن اسعاد ممق الروانه وجري إدخال القطنه يهنن القطنهة و آنا وجوب إخراج القطنه الاولى فلا دلاله 
لها عليه» بل للمرأه أن تستدخل قطنه اخرى على القطنه الاولى» و تستدخل قطنه ثالثه بعد الثانيه و رابعه بعد الثالثه بمقدار يسعه 
المحلء إذ لم تدل الروايه على وجوب إخراج القطنه السابقه. 


و ثانياً: أن الروايه لم تدل على وجوب إدخال القطنه بعد القطنه للصلاه كما هو المدعى, و إنما هى بصدد بيان الوظيفه 
للمستحاضه فى نفسها و لو لغير الصلاه؛ و ذلك دفعاً لخروج الدم و تنجس أطراف المحل و اللباسء فلا دلاله لها على المدعى. 


فنبقى نحن و مقتضى القاعده؛ و قد ذكرنا عدم البأس بالصلاه فى المحمول المتنجس الباطنى» فإن القطنه محموله فى الباطن. 


فهذا الحكم لا دليل عليه بمعنى أن بطلان الصلاه حينئذ يتوقف على القول بأن دم الاستحاضه و لو فى المحمول الباطنى يقتضى 
بطلان الصلاه. 


و أيضاً ربما يستدل على وجوب تبديل القطنه عليها بروايه الجعفى عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: المستحاضه تقعد أيام قرئها 
ثم تحتاط بيوم أو يومين» فإن هى رأت طهراً اغتسلتء و إن هى لم تر طهراً اغتسلت و احتشت فلا تزال تصلى بذلكك الغسل 
حتى يظهر الدم على الكرسفء فإذا ظهر أعادت الغسل و أعادت الكرسف» .)١١‏ 


أنه ميف ايت 


أولّا بقاسم بن محمد الجوهرى. و قاصره الدلاله ثانيًء و ذلكك لأن غايه ما هناكك أن تدل على وجوب تجديد الكرسف على 
تفتلد :الخ اكه تلد تتشي اند راف المحل عند إعادته و أمّا إذا لم تخرجه فلا يجب عليها التجديد, إذ لا دلاله لها على 
وجوب إخراج الكرسف على المرأه» و عليه فهذا الحكم مبنى على الاحتياط و لا دليل عليه. 


)١(‏ الوسائل 7: ه/ا/ أبواب الاستحاضه ب ١‏ ح ٠١‏ و القاسم بن محمد الجوهرى ثقه. لوجوده فى أسناد كامل الزيارات. 


و أمّا وجوب الغسل عليها للفجر و الظهرين و العشاءين فقد ظهر الوجه فيه مما قدمناه فى الاستحاضه القليله و المتوسطه فلا 


تعبده. 


و أمَا وجوب الوضوء عليها لكل صلاه فقد التزم به المشهورء و الظاهر المستفاد من كلماتهم أن القول به و بعدمه غير مبتن على 
إجزاء كل غسل عن الوضوء و عدم أجزائه» فإن السيد المرتضى ١١‏ و غيره ممن قالوا بإغناء كل غسل عن الوضوء التزموا 
بوجوب الوضوء على المستحاضه فى المقام لكل صلاه. 


ولكن الصحيح عدم وجوب الوضوءء وذلكك لعدم دلاله شى ء من الأخبار الوارده فى المقام فى الاستحاضه الكثيره سوى 
المطلقات الوارده فى أن المستحاضه تتوضأ «7). أو المطلقات الآمره بالوضوء كقوله تعالى إذا قَمتُمْ إلَى قلا ا وه 

وَ أيْدِيَكمْ ... ”3 و الإطلاقات الداله على أن من نام أو بال يتوضاً «5)» فإنها شامله للمستحاضه فى المقام, و أمَا غير المطلقات فلا 
دليل على وجوب الوضوء لكل صلاه فى الاستحاضه الكثيره. 


نا أن هذه المطلقات لا بدّ من الخروج عنها بالأدلّه الخاصه النافيه لوجوب الوضوء فى الاستحاضه الكثيره. 


و ذلك كصحيحه معاويه بن عمار» 


حيث دلت على أن المستحاضه إن ثقب دمها الكرسف وجبت الأغسال الثلا-ثه عليهاء و إذا لم يثقب الكرسف وجب عليها أن 
تتوضأ لكل صلاه. 


و الوجه فى دلالتها أن التفصيل قاطع للشركه؛ و هى قد فصلت بين الدم الثاقب 


.71 جمل العلم و العمل:‎ )١( 

(1) الوسائل 7: 2708 /18١‏ أبواب الحيض ب *ح ١‏ /ى لك 181/ ب فح ١‏ 8/8/ أبواب الاستحاضه ب ١ح .١1١‏ 
(") المائده 0: 8. 

(©) الوسائل :١‏ 78/ أبواب نواقض الوضوء ب ١‏ واو" 
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و الدم غير الثاقب و دلت على وجوب الوضوء فى الثانى و على وجوب الأغسال الثلاثه فى الأول» و هى تدل على أن الأول لا 


يجب فيه الوضوء. 


و موثقه سماعه حيث دلت على أن المستحاضه إذا ثقب دمها الكرسف اغتسلت للغداه و للظهرين و للعشاءين» و إذا لم يتجاوز 
فقيل كسلا ادا روفاك لك :صلا 


و ذلكك لعين التقريب الذى مر فى صحيحه معاويه. حيث إنها فصلت بين الدم الثاقب المتجاوز فأوجبت فيه أغسانًا ثلاثه» و بين 
الدم الثاقب غير المتجاوز فأوجبت فيه غسنًا واحداً مع الوضوء لكل صلاه؛ و تفصيلها هذا مدل فل أن العراء عن فادها 
الكرسف و تجاوزه غير مكلفه بالوضوء. 

و يؤيده ما قدّمناه 0١١‏ من القاعده الثانويه من أن كل غسل يغنى عن الوضوء, و مع اغتسال المرأه لا تحتاج إلى الوضوءء, هذا. 

و على الجمله إن الأخبار الوارده فى الاستحاضه الكثيره قد دلت على وجوب الأغسال الثلانثه فى حقها و سكتث عن وجوفب 
الوضوء عليها لكل صلاه؛ و سكوتها عن وجوبه وهى فى مقام البيان يدلنا على عدم وجوب الوضوء فى 


حقها. 


على أن فى جمله من الأخبار كموثقتى سّماعه و صحيحه معاويه فصّلى بين الاستحاضه الكثيره و المتوسطه أو بين الكثيره و 
القليله و حكم بوجوب الوضوء على المتوسطه و القليله» و لم يحكم بوجوبه فى الكثيره بل حكم بوجوب الأغسال الثلا-ثه فى 
حقهاء و حيث إن التفصيل قاطع للشركه فيعلم من ذلك عدم وجوب الوضوء فى الاستحاضه الكثيره» هذا كله. 


نفتافاً ترما كناد مي اط الس فض عق الذ فنوعة و الماه حا عدف الانفعافه البتؤيطةه الض الخاضن كنا مر 


ولكنه قد يقال: إن وجوب الوضوء لكل صلاه فى المستحاضه الكثيره مستند إلى 


)١(‏ فى شرح العروه 4 ا 


النص كما استند إليه فى المتوسطه. و هذا النص هو مرسله يونس الطويله حيث ورد فيها «و سئل عن المستحاضه فقال: إنما 
ذلكك عرق عابر (عائذ) أو ركضه من الشيطان فلتدع الصلاه أيام أقرائهاء ثم تغتسل و تتوضأ لكل صلاهء قيل: و إن سال؟ قال: و 
إن سال مثل المثعّب» 0 أى مجرى الماء. 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 737 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 وق 


وقد ذكرنا أن الروايه معتبره و خارجه عن حكم الإرسالء و قد ادعى صراحتها بحسب الدلاله على وجوب الوضوء لكل صلاه 
فى المستحاضه الكثيره. 


وفيه: أن المرسله لا دلاله لها على وجوب الوضوء فى الاستحاضه الكثيره إِنَا بالإطلاق» فحالها حال بقيه المطلقات المتقدمه.)و 
أمَا قوله «و إن سال مثل المثعب» فهو غير ناظر إلى أن وجوب الوضوء للمستحاضه ثابت حتى فيما إذا سال دمها مثل المثعب» بل 
هو ناظر 


إلى وجوب الصلاه عليها حتى إذا سال دمها مثل المثئعبء و ذلكك لأن الروايه إنما هى بصدد بيان أن المرأه ذات الدم متى تجب 
عليها الصلاه و متى لا تجب. 


و من هنا قسمتها إلى قسمين أعنى الحائض و المستحاضه و أوجبت الصلاه على الثانيه» بمعنى أنها قسشّمت المرأه ذات الدم إلى 
ذات العاده فدلت على أنها ترجع إلى عادتهاء و إلى واجده الصفات فأوجبت رجوعها إلى الصفات و تمييز الحيض عن 
الاستحاضه بصفاتهماء و إلى غير واجده الصفات فأرجعتها إلى العدد أعنى السته أو السبعه. 


و على الجمله: إن هذه الروايه لا دلاله لها على أن المستحاضه يجب عليها أن تغتسل و تتوضأ لكل صلاه فى الاستحاضه الكثيره 
لما عرفت من أن قوله (عليه السلام) «و إن سال مثل المثعب» راجع إلى وجوب الصلاه على المرأه لا إلى وجوب الوضوء لكل 
صلاه. لعدم كونها ناظره إلى أحكام الاستحاضه و إنما هى وارده لبيان وجوب الصلاه عليها فحسب. 


.١ أبواب الحيض ب 9ح‎ /18١ :7 الوسائل‎ )١( 


و لكن الامام (عليه السلام) لما حكم بعدم وجوب الصلاه عليها فى أيام أقرائها و حكم بوجوبها عليها فى الاستحاضه. و تعيب 
السائل من وجوبها عليها حتى فى الكثيره و فيما إذا سال منها الدم نظراً إلى أن حال المرأه حينئذ كحالها حال أقرائها من حيث 
كثره الدم فى كليهما قال و إن سال؟ فأجابه (عليه السلام) بقوله: «و إن سال مثل المثعب» إشاره إلى أن الاستحاضه لا تقاس 
بالحيض. 


نعم؛ هذه الروايه من الأخبار الداله على وجوب الوضوء على المستحاضه مطلقاً و ذلك لأن المراد بالاغتسال فى قوله «ثم تغتسل 
وتتوضأ لكل صلاه) هو 


الغسل من الحيض أى تغتسل بعد أيام أقرائهاء كما فى الروايه حيث قال (عليه السلام) «فلتدع الصلاه أيام أقرائها ثم تغتسل» و 
ليس المراد به غسل الاستحاضه. 


و يؤيده أنه إن أريد به غسل الاستحاضه وجب الغسل لكل صلاه بمقتضى قوله «تغتسل و تتوضأ لكل صلاه) مع أنكك عرفت أن 
الغسل لا يجب لكل صلاه فى المستحاضه حتى فى الكثيره» بل لكل صلاتين غسل واحد كما تقدم و لا يجب الغسل لكل 
ضاذهة فإِذًا كان العمل فنها غشل الحضن الرؤايه ذال علق وتعوت الوضؤع الكل اذه ف عق السستخافية مطلفا. 


وقد خرجنا عن إطلاقها فى المتوسطه لما دلّ من الأخبار على أن المستحاضه فى المتوسطه لا يجوز لها أن تكتفى بالوضوء فقط 
بل تغتسل فى اليوم و الليله مره واحده و تتوضاً لكل صلاه. 


و كذلكك نخرج من إطلاقها فى الكثيره بما دل على أن المستحاضه بالكثيره تغتسل ثلاث مرات ولا يجب عليها الوضوء لكل 
صلاه» للاكتفاء بذلكك فى مقام البيان و بقرينه التقابل و التقسيم. 


ومن جمله تلكك الروايات ذيم. هذه الروايه حيث قال «فقال: احتث بسنا شالك إن أعية اي د نوات | تم تجا شقان 
م : : 5 حمسي 1 من على 


تلجمى و تحتيضى فى كل شهر فى علم الله سته أيام أو سبعه أيام» ثم اغتسلى غسلا و صومى ثلاثه و عشرين يوما أو أربعه 


و عشرينء و اغتسلى للفجر غسلاء و أخَرى الظهر و عيجلى العصر و اغتسلى غسلا و أخخرى المغرب و عيجلى العشاء و اغتسلى غسلا» 


.)١١ 


و كيف كان فمحط نظر الروايه إلى تشخيص أن ذات الدم أين تجب عليها الصلاه و أين لا تجبء. و لا نظر لها ! 
نشخيص م ان مجحب ين : | 


بيان أوصاف المستحاضه و أقسامها و أحكامها من غير جهه الصلاه» و معه يكون قوله (عليه السلام) «و إن سال مثل المثعب» 
ناا الما سه من رعو القبالاة لانو تيناو العاف تعنهاءو سال كل البقية واسوالا فَرَضَن للزواه لفصوضن 
الاستحاضه الكثيره بوجه. 


والذى يدلنا على ذلكك أن الامام (عليه السلام) تعرض بعد ذلكك لحكم المستحاضه الكثيره و أوجب عليها أغسانًا ثلاثه من 
دون أن يوجب الوضوء عليهاء فلو كانت الروايه فى هذا المقام أيضاً ناظره إلى بيان أحكام المستحاضه و دالّه على وجوب 
الوضوء فى حقها لكانت الروايه بصدرها و ذيلها متناقضه. 


وجوب الجمع بين الصلاتين بقى الكلام فى وجوب الجمع بين الصلاتين فى الاستحاضه الكثيره كما هو المشهور إلا أنه واجب 
شرطى للاكتفاء بغسل واحد للصلاتين و ليس واجباً نفسياًء بل للمرأه أن تفصل بينهما و تغتسل لكل منهما غسلًاء و الحكم 
بوجوب الجمع بين الصلاتين بناء على لزوم الفوريه و عدم جواز تأخير الصلاه عن الأغسال فى حق المستحاضه واضح. 


وذلك لعدم جز قاخين الفيلاء العائنة عن الأعسباك" إلا قفتن ان الفسااه الأرق "سي علن دما اسعفاة هن الأساويسق عدزاذ 
الاكتفاء بغسل واحد إذا جمعت بين الصلاتين» و أمّا زائداً على مقدار الصلاه الأولى فالتأخير مانع عن الاكتفاء بذلكك الغسل. 


." الوسائل 7: 188/ أبواب الحيض ب /ح‎ )١( 


و أمًا إذا لم نقل بالفوريه و جوّزنا التأخير و الفصل بين الاغتسال و الصلاه فلا بد للحكم بوجوب الجمع بين الصلاتين من إقامه 
الدليل عليه. 


و يمكن الاستدلال عليه بالأخبار الوارده فى المقام المصرحه بأنها تغتسل و تجمع بين الصلاتين بتقديم هذه و 


تأخير تلكث .)١١‏ 


بل يمكن أن يستدل بها على وجوب الفوريه و عدم جواز التأخير بين الغسل و الصلاه. و ذلكك لأن التأخير إذا لم يجز فى الصلاه 
الثانيه لدلاله الروايات على أنها لا بد من أن تجمع بينهما ولا يجوز أن تؤخر الثانيه عن الاولى لم يجز التأخير فى الصلاه الأولى 
أيضاً بعين ذلك الملاكء للقطع بعدم الفرق بينهما من هذه الجهه. 


الله بن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال «سمعته يقول: المرأه المستحاضه التى لا تطهر تغتسل عند صلاه الظهر و تصلى 
الظهر و العصرء ثم تغتسل عند المغرب فتصلّى المغرب و العشاءء ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجرا :05. 

و ذلك لأمن ظاهر كلمه «عند» التى هى من الظروف الزمانيه هو المقارنه الحقيقيه و بما أنها غير ممكنه فى المقام إذ لا يمكن 
الاغتسال حال الصلاه فلتحمل على المقارنه العرفيه و هى بأن تتصل الصلاه بالاغتسال؛ نظير قولنا اغسل يدكك عند الأكلء أو ادع 
بالدعاء الكذائى عند النوم و نحو ذلكك, لوضوح أن المراد به هو الاقتران العرفى لعدم إمكان المقارنه الحقيقيه. 


و الوجه فى حمله على الا-قتران العرفى أعنى الاتصال هو أنه لو غسل يده أو قرأ الدعاء الكذائى فى ساعه ثم أكل بعد ست 
ساعات أو نام بعدها لا يقال عرفا و لا عقلًا إنه غسل يده أو دعا بالدعاء الكذائى عند الأكل أو النوم» بل يمكن استفاده لزوم 


.١ الوسائل ”: ١/ا"/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 


(؟) الوسائل 7: 7/ا”/ أبواب الاستحاضه ب ١ح‏ 8. و فى نسخه 


«المستحاضه تغتسل عند صلاه ...). 


و يجوز تفريق الصلوات و الإتيان بخمسه أغسال. ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد ))١(‏ 


الفوريه من كلمه الفاء فى قوله (عليه السلام) «تغتسل ... فتصلّى) لأنّها ظاهره فى التفريع و كون الصلاه عقيب الاغتسال من غير 


جواز التفريق بين الصلوات للمستحاضه 


)١(‏ ذكرنا أن المستحاضه فى الكثيره إذا أرادت أن تجمع بين الفريضتين اقتصرت على غسل واحد لهماء و أمّا إذا أرادت التفريق 
فاغتسلت و صلّت الظهر ثم بعد فاصل زمانى أرادت أن تصلَّى العصر فإن لم تحدث بحدث بين الصلاتين فمقتضى القاعده عدم 
وجوب الغسل فى حقها للثانيه لأنها متطهره و لم يحدث منها حدث مبطل لهاء مع قطع النظر عن الأخبار الوارده فى المقام. 


اللّهمٌ إِلَا أن نقول بوجوب المبادره؛ فإنه يقتضى عدم جواز اقتصارها على غسلها قبل صلاه الظهرء و أمَا مع قطع النظر عن الأخبار 
ووجوب المبادره فمقتضى القاعده عدم وجوب الغسل فى حقها للصلاه الثانيه. 


و أمًا إذا أحدثت بينهما بحدث فمقتضى القاعده وجوب الغسل عليها للثانيه مع قطع النظر عن الأخبار و عن وجوب المبادره فى 
عنقها: 


و ذلك لأنها بعد ما أحدثت إما أن تأتى بالعصر مثلًا من دون غسل و لا وضوء و هذا غير محتمل لاشتراط الصلاه بالطهاره و 
المستحاضه محدثه حينئذ لارتفاع طهارتها بالحدث حسب الفرضء و إما أن تأتى بالصلاه مع الوضوءء و هو غير مشروع فى 
حقها لدلاله الأخبار على أن الاكتفاء بالوضوء فى الصلاه بعد الغسل مختص بما إذا كان الدم ثاقباً من دون تجاوزه عن 
الكرسفء فلا يشرع فى الاستحاضه الكثيره؛ و إما أن تأتى بالصلاه مع الاغتسال» و هذا 


هو المطلوب, هذا. 
و يمكن استفاده وجوب الأغسال الخمسه أعنى الغسل لكل صلاه عند التفرقه 


نعم يكفى للنوافل أغسال الفرائض .)١(‏ 


: ل 5 
بين الصلوات من المطلقات الوارده فى المقام و هذا كما فى صحيحه يونس بن يعقوب «قلت لابى عبد الها (عليه السلام): امرآه 
رأت الدم فى حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغى لها أن تصلى؟ قال: تنظر إلى أن قال فإن رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل فى وقت 
كل صلاه» .)١١‏ 


ل 
و صحيحه محمد الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال «سألته عن المرأه تستحاض إلى أن قال تغتسل المرأه الدميّه بين كل 
صلاتين) .)١١‏ 


فإن مقتضاهما وجوب الغسل على المستحاضه خمس مرات. فتغتسل بين الفجر و الظهرء و بين الظهر و العصرء و بين العصر و 
المغربء و بين المغرب و العشاءء و بين العشاء و الفجر أو تغتسل عند وقت كل صلاه؛ و إطلاقهما شامل للمقام أيضاً. 


للمطلقتين لأنهما تقتضيان وجوت الغسل حمين مراك اح فيما إذا جمعت 'بيتهماء إلا أن الأخارالذاله على عتوان اقتضارها على 
غسل واحد عند الجمع بينهما 0٠‏ مقيده و مخصصه لاطلاقهماء و هى تدل على وجوب الغسل خمس مرّات فى كل يوم إلا فيما 
إذا أرادت الجمع فالواجب عليها ثلاثه أغسال و فى غير هذه الصوره تبقى تحت الإطلاقين و لا بدّ من الغسل لكل صلاه. 


النوافل يكفيها أغسال الفرائض 


)١1(‏ قدمنا أن فى المستحاضه بالقليله لا بد لها من أن تتوضأ لكل صلاه من غير فرق بين الفرائض و النوافلء و أمَا وجوب الغسل 


فى 


المستحاضه بالكثيره ثلاث مثدات 


.١١ ح١ الوسائل ؟: */ا7/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 
.” ح١ (؟) الوسائل ؟: 7/ا5/ أبواب الاستحاضه ب‎ 
.١ الوسائل ”: ١/ا"/ أبواب الاستحاضه ب‎ )*( 


فهل يختص بالفرائض و لا تحتاج إلى الغسل فى النوافل بحيث إذا اغتسلت للصبح تأتى بها و بنافلتها و كذا فى الظهرين و 
العشاءين» أو لا بد من أن تغتسل للنوافل أنش؟ 


وقد يتوهم أنه لا-دليل على ذلكك سوى الإجماعات المدعاه على أن المستحاضه إذا فعلت ما يلزمها من الوضوء و الغسل و 
غيرهما كانت بحكم الطاهره. و لا يمكن استفاده ذلكك من النصوص .)١١‏ 


إلا أن الأمر ليس كما توهم؛ و ذلكك لإمكان استفاده ذلكك من نفس الأخبار؛ و يكفى فى ذلكك المطلقات الدالّه على وجوب 
الومتور عن كل مكلت نويد العجلاه :يور التطلات اتذاله على وجرت الرضوء عق الستتكافه رثن لأنيا توعان 
السيعكافه كرف شيك بن الاكقاء بالوضوء فى صلواتهاء و ذلك كقوله تعالى ذا قف إِلَى الصلاوفَاغيتُوا وجو : 
اع ا ا وإ امو ا 
فأطوةوا لذلاا قز عاق أن الكن لسن لداآة كفي الو خنع بل اللا به أن شل لمجلاو قرسا عنه فى المتسامية لكر 
ول نش المقق واضرهها ادل قل فس معني عو الرظري :و اتاعونالكف ين النوارى كم[3| أرادث التمشعاف» إن 
كبا اقلف نشعي الاق لزه اسان كه وعيرها مو التطلفات |5 السسيا نجه يتكنها أ كت لز عو سي 


كذلكك يمكن استفاده عدم وجوب الغسل للنوافل من النصوص الوارده فى أن المستحاضه بالكثيره تغتسل ثلاث مرّات» و ذلكك 
لأنيا على لو افقة: 


)١(‏ المتوهم هو السيد الحكيم فى المستمسكك م علوم 

(؟) الوسائل :١‏ 20" وع"/ أبواب الوضوء ب 2١‏ ؟. 

(*) الوسائل 7: 2778 /18١‏ أبواب الحيض ب *ح ١‏ /ى لك 181/ ب فح ١‏ 8/8/ أبواب الاستحاضه ب ١ح .١1١‏ 
(ع) المائده ه: 8. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج .ل ص: 80 


ننه ادل على أ نب تعمل الفسن راعملا لللوووة وظملا للعقائادة عرق مكقح سناو در عم أ وله وس ا 
الطويله المتقدمه و غيرهما. 


و منها: ما دل على أنها تغتسل عند صلاه الظهر و عند المغرب و عند صلاه الصبح كما فى صحيح ابن سنان 9*. 
و منها: ما دل على أنها تغتسل فى كل يوم و ليله ثلاث مرّات» كما فى صحيحه الصيحاف 80. 


و هى بأجمعها تدل على أن الغسل إنما يجب فى الفرائض فقط عند الجمع بين الظهرين و العشاءين و لا يجب فى غير الفرائفض» 
و إلا لوجب أن تتعرّض الأخبار لوجوبها فى النوافل لأنها فى مقام البيان. و النوافل كانت مورداً لابتلائهم فى الأزمنه السابقه أكثر 
من الأزمنه المتأخره؛ لأ-نهم كانوا ملتزمين بها كالتزامهم بالفرائضء و مع الابتلاء بها لا وجه لعدم تعرضهم لوجوب الغسل فيها 
سوى عدم كونه واجباً فى النوافل. 


ولا-سيما صحيحه الصحاف التى صرحت بأن الواجب من الغسل فى كل يوم و ليله ثلاث مراتء إذ لو كان الغسل واجباً فى 
النوافل أيضاً لكان الواجب فى اليوم و الليله أكثر من ثلاث مرات. 


و أظهر من الجميع ما ورد فى طائفه أخرىء و هى 


ما دل على وجوب الغسل عند وقت كل صلاهء كما فى صحيحه يونس بن يعقوب حيث ورد فيها «فإن رأت الدم دماً صبيباً 
فلتغتسل فى وقت كل صلاه) «©) وهو ثلاثه أوقات: بعد الفجر فإنه وفت صلاه الصبح. و بعد الزوال فإنه وفت الظهرين» و بعد 
المغذب فإنه وقت العشاءين. 


.١ ح١ الوسائل 7: ١/ا5/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 
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(") الوسائل 7: 1/ا5/ أبواب الاستحاضه ب ١ح‏ 6. 

(©) الوسائل 7: #/ال/ أبواب الاستحاضه ب ١ح‏ 7. 

(0) الوسائل ؟: */ا7/ أبواب الاستحاضه ب ١ح .١١‏ 
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و مقتضى إطلاقها أنها لو اغتسلت فى هذه الأوقات الثلاثه كفتها فى صلواتها الفرض و الندبء لدلالتها على أن اللازم هو الغسل 
فى وقت الفريضه أتت بنافله معها أم لم تأت بهاء و عليه لو اغتسلت للفرائض أمكنها إتيان النوافل أيضاًء ِنَا أنها لا بدّ من أن 
تتوضأ للنافله. 


ثم إن فى روايه إسماعيل بن عبد الخالق ورد «فإذا كان صلاه الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلى ركعتين قبل الغداه ثم 
تصلى الغداه ...» 01١‏ و قد توهم من ذلكك دلالتها على أن الاغتسال للفريضه كافٍ لفعل النافله أيضاً. 


و فيه: أن الروايه لا دلاله لها على عدم وجوب الغسل للنوافل بوجه. و ذلكك لأنها إنما دلت على أنها لو اغتسلت للصبح جاز لها 
أن تأتى بها و بنافلتهاء و هو خارج عن محل الكلادم؛ لأن مقتضى الأخبار المتقدّمه أن المستحاضه تتمكن من الجمع بين 
الصلاتين بغسل واحدء سواء أ كانتا فريضتين أم نافلتين أم فريضه و نافله» و من المعلوم أن الصبح و نافلتها 


صلاتان فأمكن الجمع بينهما بغسل واحد, و مثل ذلكك خارج عن محل الكلام. 


بل البحث فيما لو اغتسلت المستحاضه للفريضه هل تتمكن من أكثر من صلاتين كما لو اغتسلت للظهرين فهل يسوغ لها الإتيان 
بهما و بنافلتهما و المجموع عشر صلوات أو لا يسوغ؟ و لا دلاله للروايه على جوازه أو عدمه. 


مضافاً إلى أن سندها غير تام بمحمد بن خالد الطيالسى الواقع فى سندها .01١‏ 


و الصحيح فى الاستدلال ما قدمناه» و عليه إذا اغتسلت المستحاضه للفريضه أمكنها الإتيان بالفريضه مع الإتيان بأيه نافله أرادت 
قلت أو كثرت من دون الاغتسال للنافله. 


.18 ح١ الوسائل ؟: /الال/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 
(؟) الطيالسى موجود فى كامل الزيارات فالروايه معتبره على مسلكك سيدنا الأستاذ (دام ظله).‎ 


لكن يجب لكل ركعتين منها وضوء .)١(‏ 


وجوب الوضوء لكل ركعتين منها 


)١(‏ قدّمنا أن المرأه فى الاستحاضه الكثيره يجب أن تغتسل فى كل يوم و ليله ثلاث مرّات» و هى مختصه بالفرائض و لا تجب 
الاغتسال للنوافل» و هل يكفى غسلها للفرائض عن التوضؤ للنوافل بحيث إذا اغتسلت للمغرب جاز أن تنتقل للمغرب من دون 
وضوءء و كذا فى صلاه الصبح» أو يجب أن تتوضأ لنوافلها و لا يغنى الغسل عنه؟ 


الصحيح هو الأسخير» و ذلكك لأنا و إن بنينا على أن كل غسل يغنى عن الوضوء إِلَّا أن غسل المرأه عن الاستحاضه الكثيره لا 
يجزئ عن الوضوء للنافله» و ذلكك لأن النافله إِمّا أن تكون متأخره عن الفريضه كما فى صلاتى المغرب و العشاءء و إما أن تكون 


أَمَا النافله المتأخره عن الفريضه فلا ينبغى التردد فى عدم كفايه الغسل للفريضه عن 


التؤقيق نباة و :3لكك لآن لسسع ا ومح الأدله'الدالة فلن أن التمتصافه نعي وما أركتكما و قورضا واتصدل أن العيل 3 
الوضنوء طهنازه فى حقهنا'و أنهنا تصلى عن طهاره و عق مقط صه للأدله الدالة على تأقضيه الحندث للطهازه: بمعنى أن الللام 
الخارج منها بعدها إلى آخر الصلاه لا يكون ناقضاً لطهارتهاء كما ذكرنا نظيره فى المبطون و المسلوس.ء لا أن تلك الأدلّه 
مخصّ صه للأدله الدالّه على اشتراط الصلاه بالطهور و أن المستحاضه أو المبطون و المسلوس مع كونهم محدثين فتجوز الصلاه 
فى حقهم, و ذلكك للقطع بأن المستحاضه لو أحدثت بالنوم أو البول و المبطون و المسلوس لو أحدثا بالنوم و نحوه لم يشرع فى 
حقهم الصلاه بوجه و إن اغتسلوا أو توضؤوا قبله. 


و كيف كان فالاغتسال و التوضؤ طهاره فى حق المستحاضه و الدم الخارج منها بعد اغتسالها ليس بناقض لطهارتهاء إِلّا أن 
الففدان القاةمة التخصيص ف أدله النواقضء إنما هو مقدار فريضه واحده كما فى صلاه الصبح أو مقدار فريضتين كما فى 
الظهرين أو العشاءين على تقدير الجمع بينهماء فالدم الخارج منها إلى آخر الفريضه أو الفريضتين محكوم بعدم الناقضيه 
بمقتضى الأخبار. 


وأا ذا اععبات قصلت التريضة الواحده ثم أتت بعدها بنافله فلا دليل على عدم ناقضيه الدم الخارج بعد الفريضهء و المفروض 
استمرار الدمء فالدم الخارج منها أثناء النافله أو قبلها أى بعد الفريضه ناقض للطهاره بمقتضى أدله التواقضء فلا تتمكن المرأه 
من الإتيان بالنافله بعد الفريضه بالغسل الذى أتت به لأجل الفريضه. 


وأما الثافله المقتاجه على القريضة فون أبفنا كذلكه وال هود المسسافة اذزتاتق بها بالعسل الذى: أنت 


به قبل النافله لأجل الفريضه. و ذلكك لما أسلفناه من وجوب المبادره إلى الصلاه بعد الاغتسال؛ و مع التراخى كما إذا اغتسلت و 
أتت بالنافله و بعدها أرادت الإتيان بالفريضه. لا تصح صلاتها و لا غسلهاء فإن الغسل الصحيح هو الذى يتعقب بالفريضه من 
دون تأخيرء و أمّا معه فلا دليل على مشروعيه الغسل بوجه إلا أن يقوم دليل على عدم قادحيه التأخير بإتيان النافله بين الغسل و 
الفريضه و روايه إسماعيل بن عبد الخالق المتقدمه المشتمله على قوله (عليه السلام) «فإذا كان صلاه الفجر فلتغتسل بعد طلوع 
الفجر ثم تصلَّى ركعتين قبل الغداه ثم تصلّى الغداه؛ 1١‏ و إن كانت وارده فيما نحن فيه؛ و لا إشكال فى دلالتها على الجواز و 
ضيحة إتباث النافله بالغسل الذي أنث به للقريقية» إلا أنها ضعيفةه الست بمتحمد بن خالد الطبالسى قلا يمكن الاعثماد غليها فين 
شى ء 7) و مع بطلاسن غسلها لا معنى لكونه مجزثاً عن الوضوء, لأن الذى يغنى عن الوضوء هو الغسل المأمور به دون غيره» و 
عليه فالمرأه المستحاضه لآ سمكن من الأتبان بالتوافل إلا بوهوم بمقتضى إطلاق ها دل على أن المستخاضه تتوضا لكل ضلذه أو 
لها اتركا والقى» 


نعم» إذا انقطع دمها و طهرت فلا مانع من أن تأتى بنافلتها بالغسل الذى أتت به للفرائضء و ذلكك لما قدّمناه 09 من إغناء كل 


.18 ح١ الوسائل ؟: /الال/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 

(؟) تقدم أن محمد بن خالد الطيالسى ثقه لوجوده فى أسناد كامل الزيارات. 
() فى شرح العروه !: .5٠7‏ 
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[44/] مسأله !: إذا حدثت المتوسطه بعد صلاه الفجر لا بيجب الغسل لها 


)١(‏ وهل يجب الغسل للظهرين أم لا؟ الأقوى وجوبه؛ و إذا حدثت 


هذا كله فى النوافل. 


و أمَا قضاء الأجزاء المنسيه فلأنها أجزاء الصلاه التى اغتسلت لأجلهاء غايه الأمر أن موضعها تبدل إلى مكان آخرء و مع الاغتسال 
للصلاه لا وجه للاغتسال أو التوضوؤ ثانيه لأجزائها المنسيه. 


و أمَا صلاه الاحتياط فلأن الصلاه المأتى بها إما ناقصه فى الواقع فالركعتان المأتى بهما فى صلاه الاحتياط هما من أجزاء الصلاه 
الى اغسيت لأجلياء فلاحاجه فيينا الى شن من الغسل' أو الوضوءة 


و إما هى تامه فى الواقع» فتكون ضئلاه الاحقناط أمرا رائوك لاايقكن بطلاتها بضبحه الصدلاه الماقن يها بوه وعلى أى تقد لا 


و أمَا سجدتا السهو فالصحيح أنهما واجبتان مستقلتان لا يعتبر فيهما غسل و لا وضوء. 
فتحصل أن قضاء الأجزاء المنسيه كالسجده الواحده والتشهد و نحوهما وصلاه الاحتياط و سجدتا السهو الظاهر أنها لا تحتاج 
إلى غسل أو تواضوة: 


إذا حدثت المتوسطه بعد فريضه الفجر 


)١(‏ مع كونها طاهره قبل صلاه الفجر و فى أثنائها أو كونها مستحاضه بالقليله و بعدها صارت استحاضتها متوسطه. لا ينبغى 
الإشكال فى صيبّحه صلاتها المتقدّمه أعنى صلاه الفجرء لوقوعها فى وقتها مع الطهاره. 


واحتمال أن تكون مشروطه بالاغتسال على تقدير استحاضتها بعدها بنحو الشرط المتأخر بحيث لو لم تغتسل بعدها بطلت 
صلاتها السابقه. 


فللعشاءين» فالمتوسطه تجن عيلواهدا فزت كانه معاد الفجر وجب لهاء وإن حدثت بعدها فللظهرينء و إن حدثت 
بعدهما فللعشاء ين 


مندفع بأن اشتراطها بالغسل على نحو الشرط المتأخر لا دليل عليه فإذا أتت بفريضه الوقت فى وقتها تامه الأجزاء و الشرائط حكم 
بصحتها و عدم وجوب إعادتها و لا قضائها. 


إنما الكلام فى الفرائض التى بعد استحاضتها فهل 


يجب عليها أن تغتسل للفرائض الآتيه أو لا يجب؟ نسب إلى ظاهر كلماتهم عدم الوجوب بل لم يستبعد بعضهم تحقق الإجماع 
فق 'الدنا له نظرا إلن أنهم ذكروا أن الغسل يجب قبل صلاه الفجر, و ظاهره أن الاستحاضه إذا وقعت بعدها لم يجب عليها 
الاغتسال حينئذ. 


بل تعيّجب صاحب الجواهر )١«‏ (قدس سره) من صاحب الرياض (قدس سره) حيث ذهب إلى وجوب الغسل عليها فى مفروض 
الكلام. 


و لكن الظاهر وفاقاً لكل من وقفنا على كلامه من المحققين بعده وجوب الغسل على المستحاضه مطلقأء سواء حدثت الاستحاضه 
قبل الفجر أو قبل الظهرين أو قبل العشاءين أو بعدهاء و ذلكك لإطلاقات الأخبار و عدم اختصاصها بما إذا كانت استحاضتها 
واقعه قبل صلاه الفجر. 


واذلكك لأن ها دل علق وجوت العشل الواتخد فى الاستحاضه النتوسطه مصر فى رواناتك أربع: اثنتان منها مو ثقتا سماعه (75)» و 
قد تضمنتا أن الدم إذا لم يثقب الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مره و هما كما ترى مطلقه و لا تقييد فيهما بما إذا كان الثقب 
قبل صلاه الفجر. 


000 الجواهر 1 759/ فى الاستحاضه. و راجع الرياض 1ق الاستحاضه. 
(؟) الوسائل 7: 17/ أبواب الجنابه ب ١‏ ح ”2 6// أبواب الاستحاضه ب ١‏ ح 8. 


والثالثه صحيحه زراره ١١‏ و قد ورد فيها «و إن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد» و إطلاقها غير خفى؛ و أظهر من 
الجميع الروايه الرابعه و هى صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج؛ قال «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن امرأه نفست فمكثت 


ثلاثين يوماً أو أكثر ثم طهرت و صلّت ثم رأت دماً أو صفره. قال: إن كانت صفره فلتغد 


ولتصل ولا تمسكك عن الصلاه) .)7١‏ 


واقند أشرنا سابقا إلى أنها مق المطلقات الذالة على وجوب الغسا] فن الاستخاضة من دون تفنيدها بالمتوسطةه ولا الكدرو وله 
التقييد بالغسل مره واحده أو أكثر. 


إلَا أنه لا بدّ من الخروج عن إطلاقها فى الاستحاضه القليله بما دل على أن الواجب فى صحتها هو الوضوء فتختص بالمتوسطه و 
الكثيره» و عليه فتدل على أن فى المتوسطه و الكثيره لا بد من الغسل مره واحده من غير تقييده بما إذا حدثت الاستحاضه قبل 
صلاه الفجر أو بعدها. 


كما أن مقتضى مفهومها أن المرأه فى مفروض الروايه لو رأت دماً أحمر لم يجب فى حقها الاغتسالء بل لا بد من الرجوع إلى 
أدله التمييز و البناء على كونه حيضاًء لأنه دم رأته بعد نفاسها بثلاثين يوماً و مع كونه واجداً للصفات يحكم بحيضيته. 


فتحصل إلى هنا: أن وجوب الغسل الواحد فى المتوسطه من آثار ثقب الدم الكرسف من دون فرق بين حدوث الاستحاضه قبل 
صلاه الفجر أو بعدهاء و ما ربما يظهر من كلام صاحب الجواهر 00 (قدس سره) من تسالمهم على عدم الوجوب فى غير محله. 


هذا كله فى الاستحاضه المتوسطه و كذلكك الحال فى الاستحاضه الكثيره؛ لأنّ مقتضى إطلاق ما دل على انها تغتسل للصبح و 
الظهرين و للعشاءين فرق عدم الفرق فى 


.« ح١ الوسائل ؟: “/ال/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 
.” الوسائل 7: 97/ أبواب النفاس ب 8ح‎ )1( 
الجواهر *: 8*"/ فى الاستحاضه.‎ )*( 

(ع) الوسائل 7: ١/ا"/‏ أبواب الاستحاضه ب .١‏ 
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كما أنه لو حدثت قبل صلاه الفجر و لم تغتسل لها عصياناً أو نسياناً وجب للظهرين )١١‏ و إن 


انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أيضاً (؟). 


ذلك أى عدم الفرق بين حدوث الاستحاضه الكثيره قبل صلاه الفجر أو بعدها فإذا حدثت قبل صلاه الظهرين وجب أن تغتسل 
لهما و للعشاءين و هكذا الأمر فيما إذا حدثت قبل صلاه المغرب. 


لو حدثت المتوسطه قبل الفريضه و لم تغتسل لها 


)١(‏ لأن المستفاد من الروايات أن الغسل الواحد مشروط فى جميع الفرائض اليوميه» و لا يختص اشتراطه بصلاه الفجر فقط» و 


(1) إذا فرضنا أن المرأه استحاضت قبل وقت الصلاه و صارت متوسطه أو كثيره ثم انقطعتء فهل يكون هذا موجباً للغسل 
الوخد أو الأغخبال المتحلاده؟ أو أن العسل إقنا اين فيا ]ذا حدثت الاسشتحافه فى وفت الصللاه أو استفرتث اإلديحيثك لو 
فرضنا أنها استحاضت قبل الوقت متوسطه ثم انقطعت وجب أن تغتسل مره واحده؛ كما أنها بعد ما دخل الوقت و صلّت تبدلت 
استحاضتها بالكثيره و انقطعت وجبت عليها الأحكام المترتبه على الاستحاضه الكثيره أو أنها لا يجب فى حقها شى ء؟ 


تأتى هذه المسأله فى كلام الماتن (قدس سره) فى المسأله ١0‏ و 37 و يتعرّض هناكك إلى أن وجود الدم و لو قبل الوقت حدث 
موجب للغسلء كما يأتى منّا أن ذلكك هو الصحيح و لا يشترط فى كونه حدثاً موجباً للغسل وجوده فى وقت الصلاه. لاستفاده 
ذلك من تجملة :من الأحبان: 


عمدتها صحيحه الصحّحاف حيث ورد فيها: «فلتغتسل و لتصل الظهرينء ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها و بين المغرب لم يسل 
من خلف الكرسف فلتتوضأ و لتصلّ ولا 


و إذا حدثت الكثيره بعد صلاه الفجر يجب 


فى ذلكك اليوم غسلان» و إن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين .)١(‏ 
[48/] مسأله "!: إذا حدثت الكثيره أو المتوسطه قبل الفجر 


يجب أن يكون غسلهما لصلاه الفجر بعده (؟)) 


غسل عليها؛ 001١‏ فإن مفهومها أنها إذا نظرت فيما بينها و بين المغرب و كان الدم يسيل وجب عليها الغسل» مع أنها فرضت وجود 
الدم فيما بين الوقتين و لم تفرض وجوده بعد دخول المغرب أو بعد الزوال. 


فدلّت هذه الصحيحه بصراحتها على عدم اشتراط وجود الدم بعد وقت الصلاه. 

)١(‏ كما عرفته فى التعليقه السابقه على الأخيره. 

يجب تأخير غسل الكثيره أو المتوسطه عن الوقت 

(0) هل يعتبر فى الغسل الواحد أو المتعدد أن يقع بعد دخول الوقت أو يكفى اغتسالها قبل الوقت للفريضه بعد دخول وقتها؟ 


تتصوّر هذه المسأله على نحوينء فإن المرأه قد ينقطع دمها قبل دخول الوقت إما أصلًا أو بالتبدل إلى القليله» و قد يستمر دمها 
إلى وقت الصلاه. 


مرا الصوره الأمولى فالظاهر جواز اغتسالها قبل الوقت: لأن عباديه الطهارات الثلاثه لا تنشاً عن الأمر الغيرى المتعلق بها ليتوهم أن 
لعل ايل الراك لعي كان ار لجرو عدم كرد با سوير ايا ري وا بعد سوا لي ريده ذا اين ان 
تكون العباديه فيها ناشئه من أمر آخر و هو استحبابها النفسى لأنها طهور و الله سبحانه بحب التَوَابيينَ وَ يْحِبٌ الْمَتَطْهَرِينَ» و معه لا 
مانع من أن تأتى المرأه بغسل الاستحاضه و لو قبل وقت الصلاه و تكتفى به بعد دخوله. 


و أمَا الصوره الثانيه فالصحيح عدم جواز الإتيان فيها بالغسل قبل الوقتء لأن 


.7/ ح١ الوسائل ؟: #/ال/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: ع7" 


المستفاد من الأخبار أن المقدمه هو الغسل الواقع بعد الوقت لا الواقع قبله» و 


ذلكك لقوله (عليه السلام): تغتسل عند الصبح أو عند الظهر أو عند وقت كل صلاه »)١١‏ فإن المستفاد من كلمه «عند» اعتبار 
المقارنه بين الصلاه و الغسلء و هذا إنما يتحقق فيما إذا اغتسلت فى وقتهاء و أمّا اغتسالها قبل وقت الصلاه فهو لا يوجب صدق 
أنها اغتسلت عند الظهر أو عند وقت الصلاه» بل يقال إنها اغتسلت قبل الوقت و قبل الصلاه. 


و كذلكك ما دل على أنها تحر هذه و تقدم تلككء أو تؤخّر الصلاه إلى الصلاه ثم تصلى صلاتين بغسل واحد 50» فإنها تدل 
على اعتبار وقوع الغسل بعد وقفت الصلاه هذا. 


بل روايه إسماعيل بن عبد الخالق صريحه فى ذلكك. لما ورد فيها «فإذا كان صلاه الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلى 
ر كعتير' قبل الغداه ثم تصلّى الغداه؛ «*8 فإنها صريحه فى لزوم كون الغسل بعد الفجرء إلا أنها ضعيفه السند كما مر. 


هذا كله فيما إذا لم يكن بين غسلها قبل الوقت و صلاتها فصل زمانى؛ كما إذا اغتسلت فى آخر جزء من الزمان المتصل بالوقت 
بحيث لو اغتسلت دخل وقت الصلاه بتمامه فتشرع فى الصلاه من غير فصل أو بفاصل جزئى لا يخلّ بصدق المبادره كما إذا 


كان بمقدار أذان و إقامه. 


و أمّا لو أرادت أن تغتسل قبل الوقت بزمان ثم تصلّى الفريضه بعد الوقت فلا إشكال فى عدم جوازه» لما تقدم من لزوم المبادره 
إلى الصلاه بعد الاغتسال» و مع الفصل الزمانى بينهما يبطل غسلها و صلاتها. 


فتحصل: أنه يعتبر فى الغسل فى المستمره الدم أن يقع بعد الوقتء نعم استثنى (قدس سره) من ذلكك مورداً واحداًه و هو ما إذا 
أرادت أن تصلى صلاه الليل و اغتسلت لأجلها. 


)١(‏ الوسائل ؟: 


"ل أبواب الاستحاضه ب ١ح‏ 6. (نقل بالمضمون) 

(9) تقس البانت: 

(*) الوسائل 7: //9/ أبواب الاستحاضه ب ١‏ ح .١15‏ تقدم [فى ص 68] أنّها معتبره. 
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فلا يجوز قبله إِنَا إذا أرادت صلاه الليل فيجوز لها أن تغتسل قبلها .)١( 0١١‏ 


استثناء ما لو أرادت الإتيان بصلاه الليل 

السك أن بشباعة أن السما طقة ذا ازاك نكنم اد لف ران عاونا اف كين قن التقتر وا سباق الال عدف 
تشرع فى صلاه الفجر من غير أن تفصل بينهما فصلا زمانياًء و لا حاجه حينئذ إلى الاغتسال للفجر بعد دخوله. 

و قد حكى الإجماع على ذلكك فى محكى الخلاف ١)؛‏ و عن صاحب الذخيره " أنه لا يعلم فيه خلافاً و لا نصاء فكأن المسأله 
إجماعيه عنده من غير أن يرد عليها نص. 

وذكر فى الحدائق «6» أن صاحب الذخيره كأنه لم يقف على روايه الفقه الرضوى الداله على أن المرأه فى الاستحاضه القليله 


دحب اهلها أن هرما لكل ابا واف الحتوميظه تضم قبلا واشد] كرفا لكل صياذة واكن الكدر عقيل لكا ساق 
فغسل للظهرين و غسل للعشاءين و غسل لصلاتى الليل و الفجر «0) فالمسأله منصوصه. 


أقول: و يحتمل أن صاحب الذخيره وقف على الروايه إِلَا أنه لم يعتمد عليهاء كما لا نعتمد نحن عليها كما مر غير مره؛ و عليه فلا 
نص فى المسأله. ولا يحتمل أن تكون المسأله إجماعيه على نحو كاشف عن قول المعصوم (عليه السلام). 


وعليه فجواز الاغتسال لصلاه الليل و اللوتيان بصلاه الفجر بعدها أن متشهورى قحب و لا بأسن بالعمل به مع مراعاه الاحتياط 


بأن تغتسل و تصلى صلاه الليل و 


تغتسل بعد الفجر غسًا آخر لصلاه الصبح, و لا تكتفى باغتسالها لصلاه الليل قبل 


)١(‏ الأحوط أن تأتى بالغسل حينئذٍ رجاءً ثم تعيده بعد الفجر. 

(0) نقل الحكايه فى المستمسكك : 49/ فى الاستحاضه و راجع الخلاف :١‏ 769/ المسأله [1؟5]. 
(”) الذخيره: ©// فى الاستحاضهه. التنبيه السادس. 

(ع) الحدائق : 190/ فى الاستحاضه. 

(0) المستدركك 7: 6/ أبواب الاستحاضه ب ١ح .١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: 7 
[96/!] مسأله ؟: يجب على المستحاضه اختبار حالها 


و أنّها من أىّ قسم من الأقسام الثلائه بإدخال قطنه و الصبر قليلًا ثم إخراجها و ملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتهاء و إذا صلّت من 
غير اختبار بطلت إِلَا مع مطابقه الواقع و حصول قصد القربه كما فى حاله الغفله .)١(‏ 


الفجر. بل مقتضى الاحتياط أن تغتسل لصلاه الليل رجاءء؛ لما قدمناه من عدم مشروعيه الغسل للنوافل و اختصاصها بالفرائض 
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)١(‏ إذا رأت المرأه الدم و حكم عليه بكونه استحاضه إما لكونه فى غير أيام العاده و إما لكونه أصفر و لم تعلم المرأه أنه من أىٌّ 
قسم من الأقسام الثلاثه» و أنه هل يجب عليها الغسل مره أو ثلاث مرات أو لا يجب أصلًاء ذكروا أن الفحص واجب عليها حينئذ 
لتعمل بمقتضى حالها. 


و الكلام فى ذلكك يقع فى مقامين: 
أحدهما: فيما تقتضيه القاعده. 


و ثانيهما: فيما يستفاد من الأخبار الوارده فى المقام. 


أمَا المقام الأول قد يقال إن مقتضى القاعده وجوب الفحص و الاختبارء لأن الرجوع إلى البراءه أو غيرها من الأصول النافيه فى 
أمثال المقام موجب للعلم بوقوع المكلفات فى مخالفه الواقع كثيراء و قد نسب إلى المشهور فى جمله من الشبهات الموضوعيه 
القول بوجوب الفحص دون إجراء البراءه مع أن المورد مورد البراءه لأجل ما أشرنا إليه من 


أن الرجوع فيها إلى الأ-صول النافيه مستلزم للعلم بوقوع أكثر المكلفين فى مخالفه الواقع كثيراًء كما إذا شكك فى الاستطاعه أو 
بلوغ المال النصاب أو فى زيادته على المئونه و نحوهاء و فى المقام أيضاً لا بدّ من القول بوجوب الفحص و إن كانت الشبهه 
موضوعيه و مورداً للبراءه فى نفسه. و ذلكك لوقوع النساء فى مخالفه الواقع لو جرت الأصول عند الشكك فى أقسام الاستحاضه. 


هذا. 


وقد كا عن اتلك :فى مله 11 بأن إطلاقات أدله الأطيول لا شك بلدا بهذا الوجه الاعتبارى؛ لأن العلم بوقوع المكلفين 
في كاله زر اقم لو كان واكنا قن ندرالا عور :لم يكو اجام نح وطاق بار اطله لفمال مال القها ولا كال ل 
مخالفتها للواقع فى بعض الموارد بالإضافه إلى المكلفين» لعدم احتمال مطابقتها الواقع دائماً فى حق كل من شكك فى طهاره شى 
ءء غايه الأمر أن موارد المخالفه فى مثل أصاله الطهاره أقل من البراءه فى موارد الشكك فى الاستطاعه و نحوهاء إلا أن قله موارد 
التحالقة و كر نيا ذا تكو قارقه فى اللعقاءة:قيذا الأ يكو عائعا عن ح ران الاصول: 


نعم» لو علم المكلف أنه يقع بنفسه فى مخالفه الواقع على تقدير إجرائه الأصل و لو فى بعض الموارد كان هذا مانعاً عن جريانه 
للعلم بالمخالفه القطعيه حينئذ و هذا ما سنشير إليه فى القريب. 


و أمّرا العلم بأنه و غيره من المكلفين يقع فى مخالفه الواقع فهو لا يمنع عن جريان الأصل بالإضافه إلى المكلف الشاك فى 
التكليف, فهذا الوجه ساقط. 


و الصحيح فى المقام أن يقال إن المرأه إذا كانت ملتفته إلى حالها و أنها تبتلى بالاستحاضه بعد ذلكك أيضاً 


مرات كثيره فى عمرها فلو أجرت الأصول النافيه من البراءه عن وجوب الغسل أو الأغسال أو استصحاب عدم ثقب الدم أو عدم 
تجاوزه معه فى جميع أيام استحاضتها لوقعت فى مخالفه الواقع فى بعض الموارد» فمقتضى علمها الإجمالى هذا وجوب الفحص 
الاق والى جديا والاد مصنر نالا حول ل اقرز ةلك لما وناك فيا مده الاين أ تع ليل لاسا لل ردم ران 
الأمتل فى أماراقة الا مختض 'بما: ذا حالك الأطراق وقعيدء بل إذاتكانت اتذريكيه أبتن] ل :تبر فيها الأجيول. 


كما لا يفرق فى التدريجيه بين ما إذا كان متعلق الحكم تدريجياً و ما إذا كان الحكم تدريجياً فى نفسه كما فى المقام, على ما 
أسلفناه فى محله. 


و أمَا إذا لم تلتفت إلى ذلكك أى إلى أنها تستحاض كثيراً فى عمرها أو التفتت إلى 


)١(‏ راجع مصباح الأصول ؟: 8٠١‏ الجهه السادسه. 
(1) راجع مصباح الأصول 7: 88" التنبيه السادس. 


ذلك إلا أنها احتملت مطابقه الأصول الجاريه فيها للواقع و لم يحصل لها علم إجمالى بالمخالفه و لم تعلم أنها تقع فى مخالفه 
الواقع على تقدير إجرائها الأصول النافيه فمقتضى البراءه عدم وجوب الغسل فى حقها لا مرّه و لا ثلاث كما أن مقتضى الأصل 
عدم ثقب الدم و عدم تجاوزه لأن المتيقن إنما هو كون المرأه مستحاضهه و أمَا ثقب الدم أو تجاوزه فهو مشكوك فيه فيدفع 
بالأصلء فهذا الوجه لا يكون دليلا فى المقام لأنه أخص من المدعىء فالعمده هى الأخبار. 


1 
و أما المقام الثانى فلا إشكال فى وجوب الفحص فى حقها بالنظر إلى الأخبار» لما ورد فى صحيحه عبد الرحمن بن أبى عبد الله 


عن 


أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال «سألته عن المستحاضه إلى أن قال و لتستدخل كرسفاً فإن ظهر عن (على) الكرسف فلتغتسل ...» 


.)١١ 


و فى الصحيح المروى فى المعتبر عن كتاب المشيخه لأبن محبوب عن أبى جعفر (عليه السلام) «فى الحائض إذا رأت دما إلى 
أن قال ثم تمسك قطنه فإن صبغ القطنه دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل» 070: حيث دلّتا على أن المستحاضه أى 
التى رأت الدم بعد حيضها يجب أن تختبر حالها بإدخال الكرسف و القطنه» كما دلّتا على عدم جريان استصحاب عدم زياده 
الدم أو تجاوزه و ثقبه» و هذا تخصيص فى أدلّه لون لكات للشبهه الموضوعيه بالشبهات الحكميه. 

هل الفحص واجب نفسى؟ و إنما الكلام فى أنه واجب نفسى أو أنه واجب شرطى أو أن وجوبه طريقى و الاحتمالان الأوّلان فى 
طرفى النقيض لأ-ن مقتضى الأموّل أنها لو اغتسلت و توضأت رجاء أو توضأت فقط وعلمت بمطابقه صلاتها للواقع لكون 
استحاضتها متوسطه أو كثيره أو كونها قليله و لكنها لم تفحص عن حالها صبّحمت صلاتها و لكنها عصت لتركها الفحص الواجب 
فى حقها. 


.8 ح١ الوسائل ؟. ه/ا7/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 
.118 :١ ح 215 المعتبر‎ ١ (؟) الوسائل ؟: /الال/ أبواب الاستحاضه ب‎ 


و مقتضى الاحتمال الثانى أن صلاتها حينئذ باطله لعدم كونها واجده للشروط و هو الفحص. 


و أمَا الوجوب الطريقى فهو بمعنى أن الفحص منجز للواقع و طريق إليه» نظير وجوب التعلم للأحكام» بحيث إنها لو لم تفحص و 
كانت صلاتها على خلاف الواقع استحقت العقابء و أمَا إذا تركت الفحص إلا أنها اغتسلت و توضأت رجاء و كانت صلاتها 
مطابقه 


للواقع فصلاتها صحيحه و لا عقاب فى حقهاء فهذه احتمالات ثلاثه. 
وغلن اخمال أنه واجب طريقى يقع الكلا-م فى أنه واجب مطلقاً حتى مع الاحتياط و الإتيان بالغسل و الوضوء رجاء أو أنه 


يختص بغير هذه الصوره. 


الصحيح أن الفحص واجب طريقى و أنه منجز للواقع فحسب. و ذلك لأنه الظاهر من الروايتين حيث فرع فيهما وجوب الاغتسال 
على الاختبار و إدخال الكرسف أو القطنه. و هو ظاهر فى أن الاختبار إنما هو مقدّمه للعلم بما هو الوظيفه فى حقها من الاغتسال 


قرم لا أتدو حتفنا أو شرها 


و عليه فلو تركت الفحص و توضأت و صلت و كانت صلاتها صحيحه فى الواقع لكون الاستحاضه قليله لم تستحق العقاب, لأن 
لجان طريق إلى مغرف الحال و الإجا6 بالا هه و لوجاك ومع الإقانا ريما لاساعة إلى الاخقيار. 


وهل وجوب الاختبار مطلق حتى فى صوره الاحتياط» بحيث ليس للمرأه أن تحتاط فى إعمالهاء بل لا بد لها من الفحص و 
الاختبار» أو أنه غير مانع عن الاحتياط. 


الصحيح هو الثانى؛ لأسن الوجوب الطريقى غير مناف للاحتياطء لأ-نه وجب مقدمه للامتشال و الإتيان بالواجب الواقعى» و مع 
التمكن من إتيانه بطريق آخر لا وجه للوجوب الطريقى. 


اللْهمَ إلا أن نقول إن الامتشال الإجمالى فى طول الامتثال التفصيلى؛ و المكلف مع التمكن من الامتكال التفصيلى بالأختبار ليس 
لها الاختيار على الامتثال الإجمالى. إِلَا أنَا لم نبن على ذلك و قلنا إنهما على حد سواءء فالوجوب الطريقى لا يكون مانعاً عن 
الاحتياط. 


نعم» هناكك أمر آخر و هو أن الاحتياط فى المقام ممكن فى نفسه أو غير ممكن و هو بحث صغروىء و الظاهر عدم 


إمكانه فى المقام إلا بالتكرار بناء على ما سلكناه من عدم وجوب الوضوء فى الاستحاضه الكثيره» و ذلك لما ذكرناه سأئقا مك 
لزوم المبادره إلى الصلاه فى حق المستحاضه بعد الطهاره و أن الفصل بينهما مانع عن صحتهما. 


فعلى ذلكك لو توضأت المرأه و اغتسلت ثم صلتء فعملها هذا و إن كان موافقاً لاحتمال الاستحاضه المتوسطه و الكثيره إلا أنه لا 
يوافق الاستحاضه القليله لتخلل الغسل حينئذ بين الطهاره و الصلاه» و هو أمر أجنبى فصل بينهما فتبطل طهارتها و صلاتها. 


والوإتينا عكية الأمنفاعديبات أو ثم توضأت فقد وافقت احتمال الاستحاضه القليله و خالفت احتمال الاستحاضه الكثيره 
عندناء لاعتبار اتصال الغسل فيها بالصلاه» لكلمه «الفاء» الوارده فى رواياتها )١١‏ و «أنها اغتسلت فصلت» فلا يمكنها الإتيان بصلاه 
واحده مستجمعه لاحتمالات القليله و المتوسطه و الكثيره؛ و مع الاحتمال لا يمكنها الاقتصار على ما تنه 


نعم» بناء على مسلكك المشهور من وجوب الوضوء فى الكثيره لا مانع من الاحتياط» و كذلكك فى المتوسطه لما يأتى من أن 
المرأه فى موارد وجوب الجمع بين الوضوء و الاغتسال تتخير فى تقديم كل منهما و تأخيره. 


نعم» لها أن تكرر الصلاه فتصلى بالوضوء مره ثم تتوضأ و تغتسل و تصلى مره أخرىء و بذلكك تقطع بفراغ ذمتها على جميع 
التقادير المحتمله فى حقهاء هذا. 


ثم إن الاختبار المستفاد من الروايتين المتقدمتين «07 غير الاختبار الذى أوجبه الفقهاء فى كلماتهم: لأنهم أوجبوا الاختبار عند 
كل صلاه» مع أن الروايتين تدلان على 
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لا 
(؟) وهما صحيحتا عبد الرحلطن بن أبى عبد الله و محمد بن مسلم المذكوره فى المشيخه و تقدّم ذكرهما فى 


وجوب الفحص فى حقها مره واحده. فلا مانع من استصحاب حالتها السابقه الثابته بالاختبار عند الصلوات الأخرىء و ما ذكروه 
من وجوب الاختبار عند كل صلاه غير ظاهر الدليل. 


ثم إنه إذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقن» و هو الوضوء لكل صلاه بناء على ما سلكه المشهور من 
وجوبه لكل صلاه فى كل من القليله و المتوسطه و الكثيره بزياده الغسل الواحد لكل يوم و ليله فى المتوسطه. و الأغسال الثلاثه 
أو الخمسه على تقدير عدم الجمع فى الكثيره» فالوضوء لكل صلاه هو القدر المتيقن حينئذ. 


و أما بناء على ما سلكناه من عدم وجوب الوضوء فى الاستحاضه الكثيره و انحصار وظيفتها فى الأغسال المتعدده فكون الوضوء 
فدرأ معفنا إلما هن إذاذار الأمر ين الانتحافالقليله و المتونظةهو اننا إذ دان الأمدمين القليله .و الكفيره فهما م المت يلين 
لوجوب الوضوء فى أحدهما و وجوب الغسل فى الآدخر. و معه لا بد من الاحتياط و لو بتكرار الصلاه مع الوضوء تاره و مع 
الغسل تاره أخرى كما قدمناه. 

نعم» يمكن تصوير المتيقن منهما من جهه الموضوع و إن كان بالنظر إلى أحكامهما متباينين» و ذلكك لوضوح أن الدم فى القليله 
أقل من المتوسطه و الكثيره» و هو فى المتوسطه أكثر من القليله» و فى الكثيره أكثر من المتوسطه. فالمقدار المتيقن من الدم هو 
المقدار الأقل» و الزائد المشكوك فيه مورد لأصاله عدم الزياده» و بذلكك أى باستصحاب عدم خروج الدم الزائد يحرز أن 
الاستحاضه من القليله» فتترتب عليها أحكامها. 


و لكن إجراء هذا الاستصحاب متوقف على لحاظ أن وجوب الفحص مختص بحال التمكن فلا يجب مع 


التعذر أو أن الوجوب يعم كلتا الحالتين» فعلى الأول لا مانع من جريانه دون الثانى. 


و ذلكك لما مرّ من أن أدله وجوب الفحص دلت على تخصيص أدله الأصول و ألحقت الشبهه الموضوعيه فى المقام بالشبهات 
الحكميه؛ و معه لا مناص من الاحتياط عند 


دوران أمر الدم بين الاستحاضه القليله و الكثيره» لدوران الأمر حينئذ بين المتباينين. 


فنقول: إذا بنينا على أن الاختبار واجب نفسى و أنه المستفاد من الروايتين فلا ينبغى الإشكال فى سقوطه عند عدم التمكن من 


بز داعال "انه واتسن ات ال اذ رسيي اكه شه جنا ةلاع وي الكو لا لكرناه عو ادوم من أزالاو له المدته 
تاكجراء و الشرائط :من قبل القضايا الخيرية» قمااذل على 'النهى عن الصبلاه: فيما لا يو كل لحمة أو الأمن:بالضئلاة إلى القبله معتاه 
أن الصلاه يعتبر فيها أن لا تقع فيما لا يؤكل لحمه أو يعتبر أن تكون واقعه إلى القبله. 


و معه لا داعى إلى تخصيص الشرطيه أو الجزئيه بحال التمكن؛ بل مقتضى إطلاقها ثبوت الشرطيه و المانعيه و الجزئيه حتى فى 
حال العجز و عدم التمكن» و نتيجه ذلكك سقوط الأمر بالمركب رأساً عند عدم التمكن من شى ء من أجزائه أو شرائطه. 


فمقتضى القاعده فى المقام عدم وجوب الصلاه على المرأه عند عدم تمكنها من الاختبار إِلَا أن يثبت بالإجماع و قوله (عليه 
السلام) «لا تدعى الصلاه على حال» ١١‏ و حينشذ يقتصر على المقدار المتمكن منه من المركبء و من هنا قلنا إن احتمالى 
الوجوب النفسى و الشرطى 


على طرفى النقيضء فإن وجوب الاختبار ساقط على الأوّل عند عدم التمكن منه» و غير ساقط على الثانى. 


و أمّرا إذا بنينا على ما ذكرناه من أن الاختبار واجب طريقى فقد عرفت أن معناه تنجيز الواقع و تخصيص أدله الأصول إلحاقاً 
للشبهه الموضوعيه فى المقام بالشبهات الحكميه» فمع الشكك فى اختصاص ذلك بحال التمكن يشكك فى أن أده الأصول هل 
فكي ادساف إلن سمال الكت فقط, أو أنها مخصصه بالإضافه إلى حال عدم 
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القمكن ايفن 


فإذا رجع الشكك إلى الشكك فى التخصيص الزائد فلا مناص من الاقتصار فيه على المقدار المتيقن؛ و فى المقدار الزائد يرجع إلى 
إطلاق أو عموم أدلّه الأصول, و مقتضاها جريان الأصول فى صوره عدم تمكن المرأه من الاختبار» ولا وجه حينئذ للقول بعدم 
سقوط الوجوبء و ذلكك لأننه ليس من الوجوب الشرطى حتى لا يسقطء و إنما هو وجوب طريقى كما عرفت فإذا جاز للمرأه 
أن ترجع إلى الأصول حينئذ فيقع الكلام فى أنها ترجع إلى أىّ أصل. 

تعيين الأصل المرجع للمرأه و قد ذكر الماتن (قدس سره) أنها تأخذ بالمقدار المتيقن» أى تدفع احتمال الزائد باستصحاب عدمه. 
إِلَا أن تكون لها حاله سابقه من القله أو التوسط فتأخذ بها ... إلخ. 

و توضيح الكلا-م فى المقام أن التردد فى أن الاستحاضه من أى الأقسام الثلا.ثه قد يكون فى الأثناء؛ بمعنى أنها قد تكون 


مستحاضه فى أول الصبح مثلّا و تعلم أنها قليله أو متوسطه أو كثيره» و بعد ذلكك تشكك ظهراً فى أنها هل بقيت على حالتها 
السابقه أو أنها تبدلت إلى غيرهاء و لا مناص 


من الرجوع إلى حالتها السابقه و تستصحب قلتها أو كثرتها أو كونها متوسطه كما فى السابق» فيتم ما أفاده (قدس سره). 
وقد يكون الشكك فى حال الاستحاضه من الابتداء لا من الأثناء» و هذا على قسمين: 


فإن المرأه ريما تكون محكومه بالحيضء كما إذا رأت الدم أيام عادتها أو رأت الدم الأحمر و حكم بكونه حيضاً بالصفات إلى 
لأنه بعد أيام العاده و إن لم يتجاوز العشره؛ أو لأنه بعد العشره إلا الى اك وا تردّد بين الأقسام الثلاثه. فيتم أيضاً ما أفاده 


(قدس سره) و ما ذكرناه من أنها تأخذ 


بالمقدار المتيقن و ترجع فى المقدار الزائد إلى استصحاب عدم خروج الدم الزائد كما ذكرناه. 


ولخو قن ند اذ لقي يدي كرت عله إبا افك اتلاننافه أو لايم و جه الميفاك أو لقيو كفنا سرهف اام 
العاده أو بعد عشره أيام ترى الدم مستمراً من غير فصلء و يحكم عليه بالاستحاضه لأنه بعد أيام العاده أو لأنه بعد عشره أيام و 
الحيض لا يزيد عليها. و على أى حال ترى دماً متصلًا واحداً مع الحكم عليه فى مقدار من الزمن كأيام العاده أو عشره أيام 
بالحيضء و الحكم عليه بالاستحاضه بعد ذلكك الزمان من غير فصل بينهما. 


و حينئذ ما معنى لأخذها بالمقدار المتيقن و رجوعها فى الزائد إلى الأصلء بل لا معنى للرجوع إلى حالتها السابقه» و ذلكك لأنّْ 
الموجود دم واحد متصل» و هو موضوع واحد إنما اختلف 


حكمه الشرعى باختلاف الزمان, لا أنه من قبيل التعدّد فى الموضوع. 


و نظيره المسافرء فإنه مع كونه موضوعاً واحداً يحكم عليه بوجوب القصر بعد حد الترخص و بعدم جوازه قبله» أو يحكم عليه 
بوجوب القصر ما دام غير قاصد للمعصيه و بعدمه بعد قصدهاء إلى غير ذلكك من الموارد التى يترتب حكمان متغايران على 


موضوع واحد عرفى باختلاف حالاته و أوقاته. 


و مع كون الموضوع واحداً باقياً بحاله لا معنى للرجوع إلى الأصلء بل لا بد من ملاحظه حاله حيثما حكم بحيضيته؛ فإن كان 
قلينًا فهو الآن قليل أيضاً و إن كان متوسطاً أو كثيراً فهو كذلكك الآنء لأنه موضوع واحد متصل. 


إعاده و توضيح إن المتحصل من الروايتين المتقدمتين ١١‏ أن الاختبار واجب طريقىء و الوجوب الطريقى لا ينافى الاحتياط و 
إحراز للواقع» بل للمرأه أن تحتاط حينئذ بأن تغتسل 


.]78 تقدّم ذكرهما فى صدر المقام [فى ص‎ )١( 


و إذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقنء إِنَا أن تكون لها حاله سابقه من القله أو التوسّط فتأخذ بها .)١(‏ 


و تتوضأ فتصلى فيما إذا دار أمرها بين القليله و المتوسطه. فإن ذلكك يوجب القطع بالاتيان بالوظيفه الواقعيه حيث إنها لو كانت 
سوبيظة كن الماك و تووتا هبو مله كناا نيا لى كاف قللد«فقة توماكةن ملك و ناو انف الموسطةاو هذا 
الكثيره بناء على ما هو المشهور من وجوب الوضوء فى الكثيره لكل صلاه. لا فرق بين تقديم الغسل على الوضوء أو تأخيره عنهى 
فإذا قدمت الغسل على الوضوء فقد احتاطت و أتت بالوظيفه الواقعيه على كل تقدير. 


و كذلكك الحال فيما إذا دار أمرها بين 


القليله :و الككر مو قاء على بوتحرات الو ضيه فين لك :فياه على جنا هن المتحيوؤ لأنها ذا ااعفيلة وترمات فصلت الحونت 
الواقع على كل تقدير. 


و أمّا بناء على ما ذكرناه من عدم وجوب الوضوء فى الاستحاضه الكثيره فلا تتمكن المرأه من الاحتياط عند دوران الأمر بين 
القليله و الكثيره» لأنها إذا اغتسلت و توضأت فصأت لم تأت بوظيفه الاستحاضه الكثيره» إذ يعتبر مقارنه الغسل مع الصلاه و 
المبادره إليها بعده؛ و الوضوء متخلل بينهما و مانع من صدق المبادره. إِلَا أن يكون بحيث لا يمنع عن صدق المبادره عرفا أو 
توضات حال المفئ من مكان الغسل إلى مكان الصلاة بحيث لا يشغل زماناً زائداً على ما بشغلة المتقتى إليه: 


ما هو الوظيفه عند العجز عن الاختبار 


)١(‏ ذكر (قدس سره) أن المرأه إذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها أن تحتاط بالأخذ بالقدر المتيقن فى مقام الامتثال. و هو 
المحتمل الأكثر» و هو الذى عبر عنه صاحب الجواهر ١؟)‏ (قدس سره) بأسو| الاحتمالات؛ فمع دوران الأمر بين القليله 


00 فى ص 16. 
(؟) الجواهر : /1١‏ فى أقسام الاستحاضه. 


وا الكقوو اسك بالكفير :و13 او الأمر فى القله:و'الموسظه تاهلالمسطةة إلا أفتكوة توا لوقه تاشن اميد 
وما أفاده (قدس سره) لم يظهر لنا وجهه, و ذلكك لأنه إذا قلنا بأن الاختبار واجب طريقىء و هو الذى اختاره الماتن (قدس سره) 
حيث ذكر أنها إذا صلّت من غير اختبار بطلت إِلَّا مع مطابقه الواقع» فإن الاختبار لو كان واجباً شرطياً بطلت صلاتها عند عدم 


الكععارمطلةا لفقدها اقوط قإما أن كول [ق الزسهرت الطريقى معن فال الشكن ذلالة 


الظاهر من قوله «تستدخل أو تمسكك القطنه» »2١١‏ فإن الوجوب الطريقى كالوجوب النفسى مشتمل على البعث و التحريكك و إن 
كان البعث فى الواجب الطريقى بداعى أمر آخر غير الإتيان به فى نفسه؛ و قد ذكرنا أن الوجوب النفسى يختص بحال الاختيار» 
كروتن" طرق كا لوقع الها قرم البعوه لن د مزال العطاناه فى عا وو لد و كي لقف رايا دل 
فلو حورت لكان ول علق تقصيصض أدلة الأصول إلحاقاً للشبهه الموضوعيه فى المقام بالشبهه الحكميه إِنَا أن ذلكك إنما هو 
فى موارد وجوب الاختبار» و قد فرضنا اختصاصه بحال الاختيار و حيث لا وجوب للاختبار فى حال التعذّر فلا مانع من الرجوع 
فى تلكك الحاله إلى الأول و عليه فلا وجه لقوله بوجوب الاحتياط و الأخذ بالمقدار المتيقن فى مقام الامتثال. 


بل مقتضى الأصل عدم كون الاستحاضه متوسطه أو كثيره. و ذلكك لوضوح أنّ الدم إنما يخرج من المرأه تدريجأء فيصيب الدم 
ظاهر الكرسف ابتداء ثم يثقبه ثم يتجاوز عنه. لاستحاله الطفره» و هو ظاهر. فإذا علمنا بخروج الدم و شككنا فى ثقبه أو تجاوزه. 
فبما أنهما عنوانان وجوديان مسبوقان بالعدم فنستصحب عدمهماء و به يحكم بعدم كون الاستحاضه متوسطه أو كثيره» فلا وجه 
للاحتياط. 
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ولا يكفى الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تر حالها إلى ما بعد الوقت .)١(‏ 


و أمّا إذا قلنا بأن الوجوب الطريقى كالوجوب الشرطى غير مختص بحال التمكن بل ثابتان حتى فى حال عدم التمكن من 
الاختبار فيصح ما أفاده (قدس سره) من الاحتياط و الأخذ بالمقدار المتيقن فى 


مقام الامتثال» لأن أدله وجوب الفحص مانعه عن جريان الأصول تخصيصاً فى أدلتها كما قدمناه. 


إلَا أنه لا يجتمع مع ما استثناه بقوله «إِلَا أن تكون لها حاله سابقه»» و ذلكك لما عرفت من أن المرأه دائماً لها حاله سابقه أى سبق 
القله» إلا فيما إذا كانت الاستحاضه متصله بالحيض و كان الحيض كثيراً فترجع إلى استصحاب الكثره. بمعنى أنها و إن كانت 
تعلم بكون الدم الخارج منها فى زمان الشك ابتداء قليلًا أى إنما أصاب القطنه فقطء لكنّها لا تدرى أنها تتعقب بالقطرات 
الأعرى ع اتكون كيه أو لدسفب ببالتطرات اللخرى» ويم أنينا كريف نايتا تقيه القطرات الأعرى يصداق عرنا أن 
المرأه كان دمها كثيراً سابقاً و الآن كما كان سابقاًء و الوجه فى أن لها حاله سبق القلّه هو أن خروج الدم تدريجى لا محاله» و قد 
اظيا 11ل الاح تاماه العروو طم القدك مندم و بط سيشفتعية: لأدله مواق في كنا بجا قروم قزاتسمى تدعا إلى 
حالتها السابقه. فما أفاده غير تام. 


و الصحيح ما ذكرنا من اختصاص الوجوب الطريقى بحال التمكنء و معه إذا لم يمكنها الاختبار تأخذ بالمقدار المتيقن فى مقام 
التكليف لا الامتثال» و هو المحتمل الأقل؛ لا ستصحاب عدم ثقب الدم الكرسف أو عدم تجاوزه عنه. 


)١(‏ و ذلكك لأن ظاهر الروايتين 0١5‏ أن الاخشار واجب فيما إذا أرادت الصلاه بعد 


.١5 الوسائل ؟: 0/8 //9/ أبواب الاستحاضه ب ١ح لل‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: م/م‎ 
الوضوء لكل صلاه‎ »١« تجديد‎ )١( مسأله 4: يجب على المستحاضه‎ ]/91[ 


ولو نافله. و كذا تبديل القطنه أو تطهيرها «5)» و كذا الخرقه إذا تلوثت, و غسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدمء لكن لا يجب 


تجديد 


هذاه الأعمال [الأجزاء المسقه (6) وال لسجوه السهن إذاااتى ب متصلا بالصلاه (4)0 بل :ولا تركعات الأحماظ للشكركة () بل 
يكفيها أعمالها لأصل الصلاه 


اغتسالها من الحيض حتى ترى أنها متوسطه أو كثيره لتغتسلء فاللّازم أن يقع الاختبار فيما إذا أرادت الاغتسال و الصلاه. ولما 
قدمنا أن الاغتسال لا يجوز لها قبل الوقت فلا مناص من أن يكون اختبارها بعد الوقت: إِلَا أن يفرض اختبارها فى آخر جزء 
متصل بالوقت بحيث يدخل الوقت بإتمام الاختبار حتى تغتسل و تصلىء لكنه فرض عقلى لا وقوع له خارجاً بحسب العاده. 


)١(‏ تقدّم الكلام فى جميع ما ذكره فى المقام سابقاً فلا نعيده. 
عدم وجوب أعمال المستحاضه لغير الصلاه 


(9) لما قدمناء اننا من أنها أخزاء الصللاه عل ققدي نقصهاء غانه الأمر آن.مكانيا وتران ]انها قد غدل وقد أنت:بالأعمال 
للصلاه و أجزائهاء فلا يجب إثبانها للأجراء المأتى بها بعد الضلاه المغير غثها بالأجزاء المتسيه. 


(9) إما لعدم اشتراط الطهاره فيه مطلقاً أو لأنه من توابع الصلاه» و الاغتسال و الوضوء إنما يجبان للصلاه مع مالها من التوابع و قد 
أتت بهماء ولا يجبان لخصوص الصلاه؛ و معه لا وجه للإتيان بهما لسجود السهو. 


(6) لما ذكرناه فى بحث الاستصحاب «*”" عند التكلم فى صحيحه زراره الوارده فى مَن 


:+ على الأحوط قن الاستحاضه الكثيرة كما سبجى‎ )١( 

(؟) على الأحوط فى غير الاستحاضه الكثيره بل فيها أيضاً بالإضافه إلى كل صلاهء و كذلكك وجوب تبديل الخرقه. 
(؟) فى مصباح الغو ل لاع 

موسوعه الإمام الخوئى» ج لك ص: 4/ 


شكك فى ركعات الصلاه و أنها ثنتان أو أربع و نحو ذلكك؛ حيث قلنا إن الركعات الاحتياطيه جزء حقيقى للصلاه لكن 


لا لمطلق المكلفين» فإنهم على قسمين: قسم يجب فى حقهم الصلاه و ركعاتها من غير أن يتوسط بينها السلام» و هم من لم يطرأ 
عليهم الشك فى صلاتهم. و قسم يجب عليهم الصلاه مع الفصل فى رععاتها بالسلام و موضوع هذا الحكم هو الذى يشكك فى 
الإتيان بالركعات بشرط أن لا يكون آتياً بها فى الواقع» فالذى يشكك فى الإتيان و لم يكن آتياً بها واقعاً فوظيفته بحسب الواقع 
هو الصلاه مع الانفصال و الإتيان ببعض ركعاتها منفصنًا. 


لاا أن ذلك مجرّد حكم ظاهرىء و الشكك فى الاتيان بالركعات أمر وجدانىء فإذا أحرز بوجدانه أنه شاكك فى الإتيان فيمكنه 
إحراز عدم إكيانة بها واقها بالاستصحاب فبضم الوجدان إلى الأصل يثبت أن الركعات الاحتياطيه جزء حقيقى من الصلاه. 


و مع كونها من أجزاء الصلاه القن عوفياك 1و اينات السعخافضه لجنيا لاد وجه الاعتسال اود لوعف لها كاناء ف كشاة 
الاحتياط لا تحتاج إلى تجديد الغسل و لا الوضوءء بلا فرق فى ذلكك بين صورتى عدم انكشاف الخلاف فى الاستصحابء أعنى 
استصحاب عدم الإتيان بالركعات المشكوكه. و انكشافه. 


لأن صلاه الاحتياط إذا ظهر بعدها أن المكلف كان آتياً بالركعات المشكوك فيها و إن كانت تقع نافله لا محاله؛ و النافله صلاه 
مستقله لا بدّ لها من الوضوء و الغسلء إِلَا أنها لا تحتاج إليهما فى خصوص المقام؛ و ذلكك لقصور الدليل عن الشمول لما حكم 
بكونه نافله بعد الإتيان به كما فى المقام؛ لأن صلاه الاحتياط إنما يحكم بكونها نافله بعد ما ينتكشف عدم نقصان الصلاه, و أما 
قبل ذلك فلك لأنها كانت من الابتداء محكومه بكونها جزءاً من الصلاه بحكم الاستصحابء لما ذكرناه من أن مقتضى 
الاستصحاب عدم الإتيان بالركعه 


المشكوك فيها واقعاًء و معه يجب عليها أن تأتى بها مع الانفصالء فإن مقتضى الاستصحاب و إن كان هو الإتيان بها متصله إَِا 
أن وظيفه المكلف تتبدّل حينئذ إلى الانفصالء فلا بد من الإتيان بها مع الانفصال. 


فتحصل: أن أدله وجوب الوضوء أو الغسل لكل صلاه قاصره الشمول للمقام 


نعم لوأ أزاهك: إعادكها شراط أو شماعه وعدي تاها 1 


و هذا هو الوجه فى عدم وجوبهما لصلاه الاحتياط» لا ما ربما يتوهم من أن صلاه الاحتياط على تقدير نقص الصلاه جزء لها فلا 
تحتاج إل تجديدهماء و على تقدير تماميتها تقع زائده؛ و لا يضر بطلانها بصحه الصلاه. 


فإن ذلك مندفع بما ذكرناه فى محلّه من أن صلاه الاحتياط يعتبر فيها أن تكون صحيحه فى نفسها على كل حالء و أمّا ما يكون 
صحيحاً على تقدير نقض الصلاه و فاسداً على تقدير تماميتها فلا دليل على كونها جابره لنقص الصلاء المأتى بها على تقدير 
نقصانهاء و معه لا يمكن الاقتصار عليها بوجه. 


وجوب تجديد الأعمال فى الصلاه المعاده 


)١(‏ أمّا الصلاه المعاده احتياطاً فقد تكون واجبه» كما إذا حكم ببطلان المأتى به من الصلاه لأجل الشكك فى صحتها أو فى 
الإتيان ببعض أجزائها و عدم جريان قاعده الفراغ أو التجاوز فى حقها لأجل الغفله حال العمل أو للقطع الوجدانى بالبطلان 
فالاحتياط واجب بالإعاده حينئذ. 


وقد تكون مستحبه كما إذا شكك فى صحتها بعد الفراغ عنها أو فى ركوعها بعد ما دخلت فى السجود. فإن مقتضى قاعده 
التجاوز و الفراغ و إن كان صحه ما أتت به إلا أن التحفظ عن البطلان الواقعى بتركك الركوع و الاحتياط مستحب فى نفسه. 


أمَا المعاده الواجبه فلا ينبغى الإشكال 


فى أنها هى الصلاه الأوّليه المحكومه بالبطلان و ليست صلاه مغايره لهاء فعلى تقدير القول بعدم وجوب المبادره إلى الصلاه فلا 
شبهه فى عدم وجوب الوضوء أو الغسل لها. 


و إذا قلنا بوجوبها فلا يبيعد عدم وجوب تجديدهما أيضاًء و ذلكك لأن المراد بالمبادره ليس هو المبادره الحقيقيه الفعليه» بل 
المراد بها هى الفوريه العرفيه و عدم التوانى فى 


الامتشال؛ و من ثمه لا يجب :عليها الصلاه فى المغتسل بعد غسلهاء بل يجوز لها أن تأتى إلى غرفتها و 'تصلى فيهاء فالاشتغال 
بالمقدمات: العادنه أو التدرعة الصلكة لتن مالعا عن صفق السادره نوج و غلية فاشعغالها:بالصتلاة المحكومه بالنظلاث هدملا 
يعد منافياً للمبادره الواجبه بوجه. لعدم توانيها فى الامتثال» فحالها حال المقدّمات. 


و أظهر من ذلكك ما لو حكم ببطلانها فى أثناء الصلاه كما لو شكت بين الثنتين و الثلاث قبل إتمام السجدتين» فإن مثله لا يكون 
مانعاً عن صدق المبادره يقينا فلا يجب عليها إعاده الوضوء و الغسل ثانياًء نعم إذا فصلت بينهما بزمان كما إذا أعادت بعد ساعه 


أو ساعتين وجب عليها الوضوء و الغسل جديداً. 


وأا المعاده اسقهانا فين عل فكس التعاده الايد ولا شكال فى .وعورت تجنايه اليل أو الوقيوء لياع كل الغا 
بوجوب المبادره أم لم نقل» و ذلك لأنها صلاه مستحبه مغايره للصلاه التى اغتسلت أن ترفات جلها وقد دلت الأخبار )١١‏ 
المتقدمه على وجوبهما لكل صلاه. 


و سيأتى الوجه فى توضيح وجوب الغسل لها مع أن النوافل لا يجب فيها الغسل فى الاستحاضه. و إنما يجب فيها الوضوء لكل 
صلاه فقط. 


اللّهمَ إِنّا على مسلك فاسد و هو جواز تبديل الامتثال 


بالامتثال و أن المكلف متمكن من رفع امتثاله السابق و جعله كالعدم بالامتثال الجديدء فإن الصلاه المعاده هى الصلاه الأوليه 


فيبتنى وجوب الغسل أو الوضوء لها على القول بوجوب المبادره و عدمه و يأتى فيه ما قدمناه. 


1101 كزنا قح هك الاتدر انرق 81 الامشال يق الكفاة بالعاموويه ام ملل 4و لسن عا ره ينه الكل البرفحة و كسدلا 
فالامتثال غير قابل للتبديل بوجه. 


وأمًا الصلاه المعاده جماعه آنا أو فامونا فقي ظير سكديا مما بيناه» فإنها صلاه 


.١ الوسائل ”: ١/ا"/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 
فى محاضرات فى أصول الفقه ؟: 0؟5.‎ )0( 


مستحبه مغايره للصلاه التى اغتسلت أو توضأت لأجلهاء فلا مناص من الوضوء أو الغسل لها مطلقاًء قلنا بوجوب المبادره أم لم 
نقل» اللّهم إِنَا على القول بجواز تبديل الامتثال بالامتثال» و قد عرفت ما فيه و توضيح ما ذكرناه: أن الصلاه المعاده المستحته 
فرادى كانت أم جماعه إماماً أو مأموماً و إن كانت نافله و لا يجب الغسل للنوافل كما مرّ بل يجب فيها الوضوء فقط إلا أنها تمتاز 


إن الصلاه المعاده استحباباً إن كان قد فصل بينها و بين الصلاه المأتى بها وجوباً فصًا زمانياً فلا إشكال فى لزوم إعاده الوضوء و 
الغسل لها. 

أَمّا الوضوء فلألنه معتبر لكل صلاه فريضه كانت أم نافله» و ما أتت به من الوضوء للفريضه غير كاف للنافله» لوجوب المبادره و 
العتر زو فى انا تمزلة نوها زان 

و أما الغسل فلأن النوافل و إن كان لا يجب فيها الاغتسال كما مر إِنَا أن النافله فى المقام إنما يؤتى بها احتياطاً و بداعى التحفظ 
على المأمور به 


الواف خلى ون وسو غدل فى الضاذه اماق بها واقنا: قينى كاقل معتونه يوان مساكة الغاهر بتكلاب اتن بها نوات كرنيا 
تداركاً للواقع» و عليه فلا بدّ أن تشتمل على جميع الأمور المعتبره فى الواجبه من الغسل و الوضوء و غيرهماء إذ مع كونها فاقده 
للغسل أو لغيره لا يمكن أن تكون موجبه للتحفظ على الواقع و تداركاً له بل لا يصح إطلاق الاحتياط عليها. 


و أمَا إذا لم يفصل بينها و بين الصلاه الواجبه فصلًا زمانياً فيحتمل أيضاً وجوب إعاده كل من الغسل و الوضوء للمعاده احتياطاًء و 
لكف نبا تحذنا العامق انبا ]ذه قاقت خاقله ١١‏ انها سس فرصو ان كرفي اذه الظير بندل على القي ووه ككل ف الماتن به 
فلا يمكن أن تكون تداركاً و موجبه للتحفظ على الواجب الواقعى لاما ]ذا كات نشعي على جين الألمور التسيروافن 
الواجب من الغسل و الوضوء. 


ونان اخرىة إن لصئلاة الظهر ين فوديد تيا وحوبيه و حنينا عله ظير تابه وستكيى إطلاق ادل علق أنها تسل 
لصلاه الظهر أو الظهرين ١١‏ عدم الفرق بين 


.١ الوسائل 7: ١/ا"/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج 1ل ص: إرذء 

[97/] مسأله 2: إنما يجب تجديد الوضوء و الأعمال المذكوره إذا استمر الدم 

» فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاه الظهر يجب الأعمال المذكوره لها فقط ولا تجب للعصر و لا للمغرب و العشاءء و إن انقطع 


بعد الظهر وجبت للعصر فقط و هكذا. بل إذا بقى وضوءها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضاً مع فرض انقطاع الدم قبل 
الوضوء للظهر .)١(‏ 


الظهر الواجبه و المستحبه و لهذا تجب فى المعاده احتياطاً إعاده الغسل و الوضوء لها مطلقاً و إن لم يجب الغسل فى 


النوافل. 

و من هذا يظهر الكلام فى المعاده جماعه إماماً أو مأموماً فإنها و إن كانت نافله إِلّا أنها لما كانت معنونه بعنوان الظهر أو غيرها 
فلأجل ذلك اعتبر فيها كل من الغسل و الوضوء. 

نعو فى المغاده الواجبه لا تجب إعادتهما لأنها فى الصلاه الأولى بعينها إل أ نكسل :ينهم فصلا ومانيا 

شرطيه استمرار الدم فى وجوب التجديد 

(1) فى المقام مسألتان: 

إختداهما: أن المرأه إذا رأت الأستحاضه الكثيره مثا لحظه و آنا ما و اتقطعت: بعد ذلكك فهل يجت عليها أن تغتسل لكل صلاه 


أو صلاتين و الوضوء لكل منها على المشهور أو الغسل فقط على مسلكناء أو يكفى الغسل أو مع الوضوء للفريضه الواقعه بعدها 


فحس؟ 


ثانيتهما: أن المرأه إذا رأت الاستحاضه الكثيره مثلًا قبل صلاه الفجر فاغتسلت و توضأت لها فصلّت ثم بعد ذلك انقطع دمها فهل 
يجب عليها الاغتسال للفريضه الواقعه بعدها أو لا يجب؟ 


أمَا المسأله الثانيه فيأتى التعرض لها فى كلام الماتن (قدس سره) و نلتزم فيها 


بالوجوبء لإطلاق صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج قال «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن امرأه نفست إلى أن قال إن كانت 
صفره فلتغسل و لتصل» »01١‏ و صحيحه ابن نُعيم الصحاف حيث ورد فيها «فإن كان الدم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من 
خلف الكرسف فلتتوضأ و لتصل عند وقت كل صلاه» «7. فإن مفهومها المصرح به بعد ذلكك بقوله «فإن طرحت الكرسف عنها 
فسال الدم وجب عليها الغسل» يدل على أن المرأه إذا رأت الاستحاضه الكثيره بين الظهر و المغرب وجب عليها الاغتسال 
للكزين و لايك يها بالرضوة وهر الدع يشي لاق افيص الأرلى أرضا كمااعرقت 


(تَؤْآخر هذه و تغتسل لهما غسلًا واحدأ» 5 


و أما المسأله الأولى فهى التى تعرض لها فى المقام؛ فنقول: ذهب صاحب الجواهر (قدس سره) إلى أن رؤيه الاستحاضه لحظه 
كافيه فى وجوب الأغسال الثلا-ثه أو الخمسه فى الاستحاضه الكثيره لولا مخافه خرق الإجماعء؛ و ذلك لإطلاق الأخبار. فإن 
المستفاد منها أن الاستحاضه حدث تحققه يقتضى الأغسال الثلاثه أو الخمسه «». 


و لكن الصحيح أن الاستحاضه لا توجب حيئئذ إِلَا غسل الانقطاعء و لا تجب معها الأغسال الثلاثه بوجه. و ذلكك لأن الموضوع 
لوجوب الأغسال الثلاثه فى جمله من الأخبار «8) هو المرأه المستحاضه لا ذات المرأه» و هى غير صادقه مع الانقطاع. 


نعم» ورد فى بعض الأخبار أن المرأه إذا رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل فى وقت كل صلاه 220 و يمكن أن يقال إن مقتضى 
إطلذقها وجوت الأغببال الثلذةه يحكة روي الامتخاضه ولو اناما 


.7 الوسائل 7: 97// أبواب النفاس ب 8ح‎ )١( 

(؟) الوسائل ؟: #/ال/ أبواب الاستحاضه ب ١ح‏ 7. 
(*) الوسائل ؟: ه/ا7/ أبواب الاستحاضه ب ١ح‏ 8. 
(©) الجواهر *: /8”*٠‏ فى الاستحاضه. 

(0) الوسائل 7: ١/ا"/‏ أبواب الاستحاضه ب .١‏ 

(©) الوسائل ؟: #/ا7/ أبواب الاستحاضه ب ١ح .١١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: 10 


[1/9] مسأله /ا: فى كل مورد يجب عليها الغسل و الوضوء يجوز لها تقديم كل منهما »)١(‏ 


و لكن يرده أن الأخبار الداله على أن الأغسال الثلا-ثه من وظائف المستحاضه )١١‏ قرينه على أن المراد بالمرأه إذا رأت الدم 
صبيباً فى هذه الروايه هو المرأه ذات الدم و المستحاضه لا مجرّد الرؤيه و لو آنا ما. 


وكاناً: أة التتشكف بإطلاق الرواية آمر لا محضل له آفهل يمكن أن يقال إن محية روي الاسفعاضهو لو آنا ما موجه للأغتال 
الثلاثه إلى الأبد كما 


هو ظاهر الروايه فالإطلاق غير مراد قطعاًء و تقييده بيوم أو يومين أو أكثر لا معنى له. فيتعين أن يكون المراد بالمرأه فى الروايه 
هى المستحاضه ذات الدم كما ذكرناه» بل يدل على ذلك ما ورد فى بعض الروايات من أنها «تقدم هذه و تؤخر هذه) 25١‏ إذ 
لو كان الدم منقطعاً لم يكن أىّ موجب لتقديمها الصلاه و تأخيرها الصلاه الأخرىء بل لها الإتيان بها فى أى وقت شاءت. و منه 
يعلم أن الأغسال وظيفه المرأه ذات الدم و هى التى تجمع بينهما بالتقديم و التأخير. هذا كله فى الكثيره. 


و منه يظهر الحال فى المتوسطه و أنها إذا رأت الدم لحظه سواء كانت كثيره قبلها أم لم تكن لا يجب عليها إِلَا غسل و وضوء 
للفريضه الآ-تيه كما يأتى» و أما فى غيرها فلا يجب أن تنوضأ لكل صلاه؛ بل لها أن تأتى بذاكك الوضوء جميع فرائضها إذا لم 


تحدث بحدث ناقض للوضوء. 


و كذا المستحاضه القليله» فإنها إنما تتوضأ للفريضه التى بعدها و حسب و لا تتوضاأً بعدها لكل صلاه. بل لها أن تكتفى بالوضوء 
الواحد فى جميع صلواتها ما لم تحدث بحدث ناقض جديد. 


)١(‏ كمافى المستحاضه المتوسطه. و كذا الكثيره بناء على ما هو المشهور من 


.18 017 ف‎ ,© ١ ح١ أبواب الاستحاضه ب‎ /9/١ :7 الوسائل‎ )١( 
و غيره.‎ ١ ح‎ ١ أبواب الاستحاضه ب‎ /0/١ :7 الوسائل‎ )1( 


لكن الأولى تقديم الوضوء .)١(‏ 


وجوب الوضوء فيها مع الغسل. و الوجه فى جواز تقديم كل منهما إطلاق الأخبار )١١‏ الوارده فى أنها تتواضأ و تغسل :و تصلي: 
لعدم تقد الغسل أو الوضوء فيها بكونه واقعاً قبل 


الآخر أو بعده حتى إنها لو اغتسلت ترتيبياً جاز لها أن تأتى بالوضوء فى أثناء غسلها. 
أولويّه تقديم الوضوء 


)١(‏ لما ورد من أن الوضوء بعد الغسل بدعه «”» فخروجاً عن احتمال البدعه الأولى تقديم الوضوء على الغسلء و ذلكك لما 


قدّمناه من عدم تماميته فليراجع. 


و على تقدير تماميته فالنسبه بينه و بين ما دلّ على جواز الجمع بين الغسل و الوضوء فى الاستحاضه نسبه العموم و الخصوص 
المطلق. لدلاله الأخبار على عدم حرمه الوضوء بعد الغسل فى المقام. فإن العبره بإطلاق دليل المخصص لا العام» و هو قد دل 
على جواز الوضوء قبل الغسل و بعده فى الاستحاضه. 


و توضيح ذلكك: أن جمله إن الوضوء بعد الغسل بدعه إن أريد بها أن الغسل يغنى عن الوضوء, فالوضوء الواقع بعد الغسل لا أمر 
له فيقع بدعه لا محاله كما هو الظاهر منهاء فهى أجنبيه عن محل الكلام؛ لما عرفت من دلاله الأخبار على عدم إغناء الغسل عن 
الوضوء فى المقام» فهو تخصيص من عموم إغناء الغسل عن الوضوءء فلا دلاله لها على بطلان الوضوء الواقع بعد الغسل فى 
الاستحاضه. 


و إن أريد بها أن الغسل يشترط فى صححته أن يقع بعد الوضوء. فلو وقع الوضوء بعده وقع الغسل باطلا مع وقوع الوضوء صحيحاً 
لعدم اشتراطه بشى ء» ففيه أن 


)١(‏ الوسائل 7: ع/9”/ أبواب الاستحاضه ب ١‏ ح * و غيرها. 
(0) الوسائل ؟: 3*0 762/ أبواب الجنابه ب "الاح ف ىن فى .٠١‏ 


الّازم على تقدير إراده ذلك أن يقال الغسل قبل الوضوء بدعه. لا أن الوضوء بعد الغسل بدعه؛ فلا وجه لاحتمال إراده ذلكك 
من تلكم الجمله. 


وأمًا إذا أريد بها أن الوضوء 


يشترط فى صحته أن يقع قبل الغسل بحيث لو وقع بعده بطل لعدم الأمر به فحينئذ و إن أمكن إرادته من الجمله المذكوره إِلَا أن 
سان ع أن البكلت ]ذا اعسفل قن الوضوع و هوه بعد ذلك فيل منت" إعاده لقم الأول أ لاحن لزنوعه محيدا؟ 


فإن قلنا بوجوب إعاده الغسل فهو يرجع إلى الاحتمال المتقدم من اشتراط كون الغسل واقعاً بعد الوضوء بحيث لو وقع قبل 
الواشتوة نظا اوقد كرفت كناف إواوتو مح الجملة الس وده 


و إن قلنا بعدم وجوب إعاده الغسلء لأنه غير مشروط بشى ء بل وقع صحيحاً و المشروط هو الوضوء امتنع امتثال الأمر بالوضوء و 
استحال التكليف به لأنه تكليف بما لا يطاق حيث لا يتمكن المكلف من امتثاله» إذ المفروض أنه اغتسل قبل الوضوء فلا يمكنه 
إيقاع الوضوء قبل الغسلء لأنه تحقق أُوَلًا و حكمنا بصحته؛ فلو توضأ بعد ذلكك فهو من الوضوء بعد الاغتسال. 


فتحصل أن الجمله المذكوره لا يمكن أن يراد بها سوى أن الغسل يغنى عن الوضوءء و عليه فهى أجنبيه عن المقام لدلاله 
الأخبار على عدم إغناء الغسل فى الاستحاضه عن الوضوء و عدم كون الوضوة تدغة هذا كلهافيما إذا أوجنا الوضوء مع الغسل. 


و أمَا إذا لم نفت بالوجوب بل اعتبرناه احتياطاً كما فى الاستحاضه الكثيره إذا قلنا بالاحتياط فلا يجوز تقديم الغسل على الوضوءء 
وهذالا-من جهه أن الوضوء بعد الغسل بدعه؛ إذ معه يمكن الإتيان به رجاء و لا يكون الوضوء بدعه. بل لما اعتبرناه من 
المبادره إلى الصلاه بعد الطهاره؛ فإنه يحتمل أن لا يكون الوضوء واجباً مع الغسل فى الكثيره واقعاء و معه لا تتحقق المبادره 
لتخلل الوضوء بينها و 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: 5 
[9/9] مسأله 4: قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء و الغسل المبادره إلى الصّلاه 


لكن لا ينافى ذلكك إتيان الأذان )١(‏ و الإقامه و الألدعيه المأئوره» و كذا يجوز لها إتيان المستحبات فى الصلاه» ولا يجب 
الاقتصار على الواجبات» فإذا توضأت و اغتسلت أوّل الوقت و أخرت الصلاه لا تصح صلاتهاء إِنَا إذا علمت بعدم خروج الدم و 
عدم كونه فى فضاء الفرج (؟) أيضاً من حين الوضوء إلى ذلكك الوقت بمعنى انقطاعه و لو كان انقطاع فتره. 


وجوب المبادره بعد الطهاره 


( كما داق الناتيا متائز العقدماف كتهاياهو امس إلى مسلافاى تحرو و ذلكه لأن الواتسي من الميادره بحسا 
يستفاد من الأخبار إنما هو المبادره العرفيه بمعنى عدم التأخير و التوانى عرفا لا المبادره العقليه» و الاشتغال بالمقدمات لا ينافى 


المبادره العرفيه بوجه, لعدم كونها تأخيراً و توانياً عرفاً. 


(0) و الوجه فى ذلكك أن المستفاد من مثل قوله (عليه السلام) «تقدم هذه و تؤخر هذه) ١‏ و غيره من الأخبار الوارده فى المقام 
أذ العياكرة إنما تجب تحفظاً عن خروج الدم زائداً على المقدار المعلوم تخصيصه من ناقضيه الدم. 


فإن الدم الخارج من المستحاضه حدث ناقض للطهاره؛ و إنما خصصنا ناقضيته بمقدار اغتسال المرأه و توضئها و صلاتهاء و معه 


لا بدٌ من الاقتصار على المتيقن تخصيصه. و هو صوره إتيانها بالصلاه بعد طهارتها من غير تأخير و توان دون ما إذا أخرتها. 


وهذا إنما يختص بصوره خروج الدم من المستحاضه. و أمَّرا إذا انقطع ساعه أو أقل أو أكثر و لو انقطاع فتره فلا حدث و لا 
ناقض لطهارتها ليكتفى فى الخروج عن ناقضيته بالمقدار المتيقن» و معه لا دليل على وجوب المبادره» فلها أن تؤخر صلاتها 


000 


الوسائل 7: /70/١‏ أبواب الاستحاضه ب ١ح ١‏ و غيرها. 
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[98/] مسأله 4: يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفْظ من خروج الدم 


)١(‏ بحشو الفرج بقطنه أو غيرها و شدّها بخرقه» فإن احتبس الدم, و إِلَّا فبالاستثفار أى شد وسطها بتكه مثلًا و تأخذ خرقه أخرى 


مشقوقه الرأسين تجعل إحداهما قدّامها و الأخرى خلفها و تشدهما بالتكه أو غير ذلك مما يحبس الدم 


إلى ساعه أو أقل أو أكثر و تصلّى بعد ذلكك بالغسل أو الوضوء السابقين. 

وجوب التحفظ من خروج الدم 

(1» اشغدل علية بالأغاز الامرو الكسفاروى الأسغفار ى افخال قكلنه بعد قطقة 01 خدرها هنا غود نهدا النعمر ذو كرو انها 
إذا قضّرت فى الاحتفاظ فخرج منها الدم بطلت صلاتها بل و غسلها أيضاًء هذا. 

و الظاهر عدم وجوب ذلكك بخصوصه على المرأه» و ذلكك لأن الأمر بالاحتشاء و الاستثفار و غيرهما لا يحتمل أن يكون أمراً 


مولوياً نفسياً بأن يكون ذلكك من الواجبات النفسيه فى حق المرأه تعاقب على تركها و لا نعهد قائنًا بذلكك أيضاً و إنما هو 
إرشاد إلى عدم خروج الدم من المستحاضه و هذا لعله مما لا كلام فيه. 


و إنما الكلام فى أن الدم بنفسه و بما هو هو مانع عن الصلاه بحيث لو خرج عن المرأه من دون أن يصيب شيئاً من بدنها و ثيابها 
أوجب بطلان صلاتهاء أو أن خروج الدم إنما يوجب البطلان من جهه مانعيه النجاسه فى الصلاه. لاشتراطها بالطهاره الحدثيه و 


و الظاهر من الأخبار الآ-مره بالاحتشاء فى المقام و الذى يساعد عليه الارتكاز هو الثانى و أن خروج الدم بما هو دم لا يضر 


بحالهاء و إنما يضرها من جهه تلويثه بدنها و لباسهاء و الأخبار إما ظاهره 


فى ذلكك و إما إنها محتمله لذلكك. و أمّا كونها ظاهره فى أن 


.١ الوسائل ”: ١/ا"/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 
٠٠٠١ موسوعه الإمام الخوئى» ج لل ص:‎ 


فلو قصّرت و خرج الدم أعادت الصلاه »)١(‏ بل الأحوط إعاده الغسل أيضاً (؟) 


خروج الدم بما هو مانع عن الصلاه فلا. 


وعلى ذلكك فليس هذا شرطاً مختصاً بالمستحاضه بل هى كغيرها من المكلفين و هذا لا نحتاج فى اشتراطه إلى الاستدلال 
بالروايات» بل لو لم تكن هناك روايه كنا نلتزم بذلكك. لاشتراط الصلاه بالطهاره الخبثيه لا أن صلاه المستحاضه تزيد على 
صلاه غيرها. 


فهذا الاشتراط لا أساس له فى المقام؛ و معه إذا خرج الدم منها فى أثناء غسلها أو بعده و غسلت ظاهر فرجها و ثيابها المتلوثه به 
صح غسلها و صلاتها. 
و من ذلكك يظهر أنها لو لم تزل الدم عن بدنها أو لباسها أو أنه خرج فى أثناء صلاتها و تلوث به بدنها و لباسها لا تبطل بذلكك 


سوى صلاتهاء و أمّا غسلها فهو مما لا موجب لبطلانه بوجه. 


نعم إذا خرج منها الدم بعد غسلها و بطلت صلاتها و بعد الفصل بزمان أرادت أن تعيد صلاتها وجب عليها أن تعيد غسلها 
أيضاً لكنّه لا لبطلانه بخروج الدم بل للإخلال بالمبادره الواجبه فى حق المستحاضه. 


فتحصل: أنه لا دليل على أن خروج الدم مبطل للصلاه أو الغسل تعبداً» و إنما هو مبطل للصلاه على طبق القاعده. لاستلزامه 
التلويث و نجاسه البدن و الثياب؛ و من هنا لو صِلّت بعد غسلها أو إعادتها بعد خروج الدم من غير فصل زمانى مخل بالمبادره 
العرفيه لم يجب عليها إعاده غسلها لاعتبار الوحده بين طهارتها و صلاتها بالاتصال. 


(1) لما مرّ من اشتراطها بالخلو من 


النجاسه الخيثيه. 
(1) قد عرفت عدم وجوبه. و أمّا الإعاده الاستحبابيه فهى مطلب آخر. 


و الأحوط كون ذلكك بعد الغسل )١(‏ و المحافظه عليه بقدر الإمكان ١١‏ تمام النهار إذا كانت صائمه (5). 


أحوطيه كون الاحتشاء بعد الغسل 


)١(‏ لم يرد بذلك الإشكال فى جواز الاحتشاء قبل الوضوء و الاغتسالء و ذلكك للقطع بأنها إذا احتشت قبلهما و منعت عن 
خروج الدم فلا دم حال الغسل و الوضوء ليكون فيه شائبه إشكال. 


بل نظر بذلكك إلى أنها لو اغتسلت قبل الوضوء الأحوط أن تحتشى بعد الغسل لتلا يخرج منها الدم حال الوضوء و يحتمل كونه 
مانعاء و أمَا خروجه حال الاغتسال فهو غير مانع قطعاًء لما دلت عليه الأخبار 0١‏ من أنها تغتسل فتحتشىء بمعنى أنها رخصت فى 
الاحتشاء بعد الغسل» فلو خرج منها الدم حال الاغتسال فهو غير مانع عن الغسل بمقتضى الأخبار. 


و لكنكك عرفت مما ذكرناه أن هذا الاحتياط مما لا محل له؛ لعدم كون الدم بما هو هو موجباً لبطلان الصلاه و الطهاره و إنما 
يوجب بطلان الصلاه خاصه فيما إذا أوجب التلويث. 


(0) إن كان نظرهم فى ذلكك إلى أن صحه صوم المستحاضه يشترط فيها أن تأتى بأغسالها و مع خروج الدم فى أثناء النهار يبطل 
غسلها فيبطل صومهاء ففيه: أن ذلك أخص من المدعى, لأنّا إذا فرضنا أن الدم خرج قبل صلاه الظهر بأن اغتسلت للفجر و صلّت 
و بعد ذلكك خرج منها الدم فوظيفتها حينئذ ليست إِلَا 


(؟) الوسائل 7: ١/ا"/‏ أبواب الاستحاضه ب .١‏ 


الاغتسال للظهرين و العشاءين» و لا يجب عليها الاغتسال لصلاه الفجر ليكون 


بطلانه موجباً لبطلان صومه. 

و كذا الحال فيما إذا قلنا إن خروج الدم لا يوجب بطلان غسلها كما بنينا عليه» فإنه لا يبطل غسلها ليبطل صومهاء بل لو قلنا بأنه 
يقتضى بطلان غسلها أيضاً لا نلتزم ببطلان صومهاء بل هذا يقتضى أن تعيد غسلها ثانياً لا أنه يقتضى بطلان صومها. 

يبطل صومها فيجب عليها قضاؤه. 


فيدفعه: أن قياس دم الاستحاضه بدم الحيض مع الفارق, لأسن الحائض غير مكلفه بالصيام ليكون الدم ناقضاً لصيامها و 
المستحاضه مأموره بالصلاه و الصيام. 


و قياسه بتعمد البقاء على الجنابه يحتاج إلى دليلء و لا دليل على أنه مثله موجب للانتقاض» بل الدليل على عدم الانتقاض 
توكوةه وهو إظلوق اد داسفب الاقف و أن الصائم لا يضره ما صنع إذا اجتنب أربع خصال 2١١‏ و ليس منها خروج الدم؛ ففى 
المقدار الذى دلّ الدليل على ناقضيته نرفع اليد عن إطلاقهاء و يبقى بالإضافه إلى غيره سليماً عن التقييد» هذا. 


و يدل عليه ما استدللنا به فى غير مورد من أن نفس عام الاشتهار فى المسائل عامّه البلوى دليل على عدم ثبوت الحكم, و 
استحاضه النساء و صومهنّ من المسائل التى تعم بها البلوى» فلو كان خروج الدم منهنّ ناقضاً لصومهنّ أو كان التحفّظ على عدم 
خروجه شرطاً إلى آخر النهار لشاع ذلكك و ظهر و وردت فيه روايات و تعرّض له الأصحاب. و قد عرفت أنه لم يرد ذلكك فى 


.١ ح‎ ١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب‎ /١:٠١ الوسائل‎ )١( 


[48/!] مسأله :٠١‏ إذا قدذمت غسل الفجر عليه لصلاه الليل 
فالأحوظ تأغيرها إلى قريب الفعير فتصلى جل قاصلة 1(09): 
[1/91] مسأله :1١‏ إذا اغتسلت قبل الفجر لغايه أخرى ثم دخل الوقت من غير فصل 


يجور لها الاكتفاء به للصلاه (0). 


الأحوط تأخير صلاه الليل إلى قرب الفجر 


)١(‏ تقدّمت هذه المسأله عن قريب »"2١‏ و قلنا إن اغتسال المستحاضه لا بد من وقوعه بعد الفجرء فلا يجزى الاغتسال قبله» و إن 
الاغتسال لصلاه اليل أو لغيرها من النوافل لم تنبت مشروعيته» و على تقدير مشروعيته فلا دليل على كونه مجزتاً عن الغسل 
الواجب سواء أ صلت بدون فاصله أم لم تصل. 


عد الرت دوز اعفاد بالفيل قله 
(؟) هذه المسأله تتضمن فرعين: 


أحدهما: جواز اغتسال المستحاضه لغايه أخرى قبل الفجر أو الظهر أو العشاءين كما إذا أرادت أن تمس الكتاب العزيز أو تأتى 


بغايه اخرى مشروطه بالطهاره و يأتى الكلام عليه فى أواخر بحث الاستحاضه إن شاء الله. 
وكافيياة كزية كافا عع الفسا التجر سه الوقث إذ شلك هن ذون قسايو قن ظير حك ما يناه اتنا وهنا نالفل 


للفريضه يعتبر وقوعه بعد الوقتء فعلى تقدير مشروعيه الغسل لغايه أخرى قبل الوقت لا دليل على إجزائه عن الغسل الواجب 


بعده. 


)١(‏ تقدّم أنْ الأحوط حينئذٍ إعاده الغسل بعد الفجر و به يظهر الحال فى المسأله الآتيه. 
(0) فى الصفحه 2/0 المسأله [784]. 


[44/] مسأله ؟1: يشترط «1» فى صحه صوم المستحاضه على الأحوط إتيانها للأغسال النهاريه 


فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضاً على الأسحوطء و أمَا غسل العشاءين فلا يكون شرطاً فى الصوم و إن كان 
الأحوط مراعاته 07١‏ أيضاً و أمَا الوضوءات فلا دخل لها بالصوم .)١(‏ 


شرطيه الأغسال النهاريه فى صيحه صومها 


(1) يشترط على المشهور بين الأصحاب لصحه صوم المستحاضه و صلاتها أن تأتى بما هو وظيفتها من الأغسالء و إذا أخلت بها 
فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضاًء فالأغسال شرط فى صحه الصيامء و المسأله لعلها مورد 


التسالم و الاتفاق. و إنما الكلام فى مدركها. 


فنقول: قد يستدل على شرطيه الأغسال لصوم المستحاضه بالإجماع و التسالم؛ و لا إشكال فى ذلكك على تقدير تماميه الإجماع 
إِنَا أن تحقق الإجماع التعبدى الكاشف عن رأى المعصوم (عليه السلام) فى المقام بعيد غايته» و من المحتمل أن يكون مدركك 
التسالم فى المسأله صحيحه على بن مهزيار الآتيه فلا يكون الإجماع تعبدياً بوجه. 


و أخرى يستدل على الشرطيه بصحيحه على بن مهزيار قال «كتبت إليه (عليه السلام) امرأه طهرت من حيضها أو دم نفاسها فى 
أول يوم من شهر رمضان. ثم استحاضت ذ فصأت و صامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضه من الغسلي 
لكل صلاتين هل يجوز (يصح) صومها و صلاتها أم لا؟ فكتب (عليه السلام): تقضى صومها و لا تقضى صلاتهاء لأن رسول الله 
(صلى الله عليه و آله و سلم) كان يأمر (فاطمه و) المؤمنات من نسائه بذلكك» 0. حيث دلت على اشتراط صحه 


)١(‏ لا يبعد عدم الاشتراط فى الاستحاضه المتوسطه. 
(0)لا يتركف الاحتباط ببالسبه إلئن غسل العشاديخ ليله الماضية: 
(*) الوسائل ؟: 9ع”/ أبواب الحيض ب 8١‏ ح 227 :٠١‏ 28/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 18 ح .١‏ 


صومها بالإتيان بما هو وظيفه المستحاضه من الأغسالء و من هنا حكم بوجوب قضائها له عند تركها الأغسال لبطلان الصوم 
بدونها. 


وقد يناقش فى الاستدلال بها من جهه إضمارهاء و يدفعه أن جلاله مقام على بن مهزيار تأبى عن السؤال من غير الامام (عليه 
السلام)» فلا إشكال فيها من تلكك الجهه. 


و أخرى يناقش فيها من حيث الدلاله» و ذلكك بوجهين: 


أجادهُما: أن مقتفيق الأخبان الواواده فى سق 


فاطمه (عليها السلام) و كذلك العلم الخارجى أنها طاهره مطهره لا تستحيضء فما معنى أمر النبى (صلَى اللّه عليه و آله و سلم) 
لفاطمه أن تقضى صومها و لا تقضى صلاتها إذا انقطع حيضها أول يوم من شهر رمضان و صارت مستحاضه. 


و ثانيهما: أن اشتراط صحه صلاه المستحاضه بالإتيان بوظيفتها أعنى الأغسال الثلاثه مما كاد يكون من المسائل الضروريه؛ فما 
معنى قوله (صَلَى الله عليه و آله و سلم) «لا تقضى صلاتهاا. 


أمَا المناقشه الأولى فتندفع: 
أوَلَا: بأن فاطمه (عليها السلام) إنما ذكرت فى بعض النسخ» و بعضها خالٍ عن ذكرها (عليها السلام). 


0 
و ثانياً: أن الروايه لا دلاله لها على أن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) أمرها و سائر النساء بذلكك لأنه عملهن. و لعلها أمرها 


بذلكك تعليماً لسائر النساء و بيانها لأحكامهنٌ» لا أنه أمرها لكى تأتى به فى عمل نفسها. و هذا هو الصحيح فى الجواب. 

1 
و أمّا دعوى أن فاطمه (عليها السلام) لعلها غير بنت النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) كبنت جحيش أو غيره» ففيها أن اللفظه 
متى أطلقت تنصرف إلى الفرد المشهور و المعروفء و على ذلكك نجرى فى الرجالء فلا وجه لدعوى إراده غير المشهور. 
والعمده هى المناقشه الثانيه. 


وقد ذكروا فى تأويل الصحيحه وجوهاً و احتمالات. 


عسل انا نكوة قن الفصيح تقد نما و تأخير اذى كانه وتقضى هبلذتهادو لذ مقف صونهاا لعدم اشتراطه بالأغسال؛ و قد وقع 
الاشتباه من الراوى أو النساخ. 


نعم هذا مجرد احتمال كبقيه الاحتمالات التى ذكرت فى المقام. 


و توهم أن الروايه إذا اشتملت على جملتين أو أكثر و كانت جمله أو جملتين منها على خلاف الدليل 


القطعى لا مانع من رفع اليد عن تلك الجمله و طرحهاء و هذا لا يضر بغيرها من الجملات»ء ففى المقام نطرح قوله «و لا تقضى 
صلاتها» لأنه خلاف الضروره و المستفاد من الأخبار» و هو غير مانع من الأخذ بقوله «و تقضى صيامهاا. 


مندفع: بأن ذلك إنما هو فيما إذا لم تكن الجملتان متصلتين و مرتبطتين على نحو عدّتا عرفاً جمله واحده؛ و أمّرا إذا كانتا 
مرتبطتين كذلك فلا مورد لهذا الكلام» و الأمر فى المقام كذلك لأنهما من الارتباط بمكان يعدان جمله واحده؛ فإن قوله 
(عليه السلام) «لا تقضى صلاتها و تقضى صيامها» حكم واحد عرفاء فالتفكيك غير ممكن. 


و الظاهر أن فى الروايه سقطاً لا ندرى أنه أى شى ع و الدليل على ذلكك عدم مناسبه التعليل المعلل به في الروايه» و ذلكك لأن 
ظاهر التعليل أعنى قوله الأن رسول الله (صلَّى الله عليه و آله و سلم) كان يأمر ..» أن رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلم) 
كان مستمرّاً فى أمره ذلكك و لا يزال» لكثره ابتلاء النساء بذلكك و سؤالهنٌ عن وظيفتهنٌ و النبئ (صلى الله عليه و آله و سلم) 
كان يأمرهن بذلكك. 


و هذا لا بأس بتطبيقه على الحائض و النفساءء لأسن الحيض و التنفاس أمران_كثيرا التحمّق و الابتلاء و يصح أن يقال فيهما: إن 
النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) كان يأمرهنٌّ .... و ذلك لأمره (صلى الله عليه و آله و سلم) الحائض بقضاء صومها دون 
صلاتها فى غير واحد من الأخبار »)١١‏ و علل فى بعضها بأن الصوم فى السنه إنما يجب مرّه واحده يخللاف الصلاه .)7١‏ 


)١(‏ الوسائل ”: لاع 59/ أبواب الحيض ب 


الاح ”ل. 
(0) الوسائل ؟: ٠8*؛ 78١‏ أبواب الحيض ب ١8ح‏ لل .١17‏ 


و أما فى المستحاضه التى ينقطع حيضها أول يوم من شهر رمضان و تستحاض منه فلاء لأنه أمر نادر جدّلو لا يصح أن يعلل فى 
مثله بأن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) كان يأمر .... لظهوره فى أن ذلكك كأنه شغل النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) و 
انال ال عه | عل 


1 
على أنه (صاٍ الله عليه و آله و سلم) فى أى مورد أمر فاطمه (عليها السلام) و سائر المؤمنات بذلكك فلا يوجد منه مورد فى 
الزواناكو و بهذا تكيش" أذافى الروانة مقطو لذ ندري أله أى :شن ؟ 


و عليه فلا يمكن الاعتماد على الصحيحه لكونها مشوشه. فلا دليل حينئذ على اشتراط صحه صوم المستحاضه بالأغسال الواجبه 
فى حقها. 
فالمتحصل: أن صحيحه على بن مهزيار لا يمكن الاستدلال بها على شرطيه الغسل فى المستحاضه لصومهاء و ذلكك لعدم مناسبه 


التعليل الظاهر فى أن مورده من المسائل عامّه البلوى مع المعلل به لأنه أمر نادر بل لا نعلم بتحققه أصنًا بأن ينقطع حيضها أوَل 
يوم من شهر رمضان و تستحاض و تصوم و تصلى من غير أن تأتى بوظائف المستحاضه ثم تسأل عن حكمها. 


و من المحتمل القوى بل المطمأن به أن فى الروايه سقطاً و أن يكون الحكم فيها حكم الحائض و النفساء دون المستحاضه. 
فالحكم بشرطيه الأغسال للصوم مبنى على الاحتياط كما صنعه الماتن (قدس سره). 


ثم إنه بناء على صحه الروايه دلاله لا بد من تخصيص الاشتراط بالمستحاضه الكثيره دون المتوسطه و القليله» أمَا القليله فظاهره» 
وأمًا 


المتوسطه فلأن الصحيحه اشتملت على قوله «من الغسل لكل صلاتين»» و من الواضح أنه وظيفه المستحاضه الكثيره» إذ لا يجب 
فى المتوسطه الغسل لكل صلاتين» بل يجب فيها الغسل لصلاه الفجر فقط. 

نعم» قد تكلف المستحاضه المتوسطه بالقنك[ : لعدالاة الظهرية كه ذا اخدتة جد الندر وتهناذ هنلا أنه لاامتوان وشوره 
الغسل لكل صلاتين» فيختص اعتبار الغسل فى صحه صوم المستحاضه بالكثيره فحسب. 


كما أن مقتضى الجمود على ظاهر الصحيحه اختصاص الحكم بغير الغسل للفجر لأنّ الوارد فيها هو الغسل لكل صلاتين» و ليس 


فعلى ذلكك لو اقتصرت المستحاضه بالغسل للظهرين و العشاءين و تركت الغسل للفجر صح صومهاء كما أنها لو عكست و 
اغتسلت للفجر دون الظهرين و العشاءين فسد صومها. 


عدم وجوب مجموع الأغسال الليليه و النهاريه و هل يجب عليها مجموع الأغسال من الغسل فى الليله السابقه و الغسل للظهرين 
فى تنازو العسل للمشاءيت فى الليلة الآحه ميت لو ترركت شنا واهدا متها نظ ضوهيا أو ان الرائعت هو السا الزاحه فلن 
البدل؟ 


أمَا الغسل لليله الآنيه فلا ينبغى التأمّل فى عدم مدخليته فى صحه صومها لا بالاستقلال و لا بالجزئيه» و ذلكك لأن الشرط المتأخر 
و إن كان أمراً معقولًا بل واقعاً فى بعض الموارد أيضاً إلا أن الأذهان العرفيه منصرفه عن مثله» فلا يستفيدونه من ظواهر الأدلّه إن 
مع نصب القرينه عليه فالغسل لليله الآدتيه غير معتبر فى صحه صوم المستحاضه لليوم الماضى لا بنحو الاستقلال و لا بنحو 


الجزئيه» فيدور الأمر بين الغسل فى الليله السابقه و الأغسال النهاريه. 


أمَا الأغسال النهاريه فلعله القدر المتيقن من الغسل فى الصحيحه, لأن موضوع الحكم فيها 


هو الصائمه المستحاضه؛ و هى إنما تكون صائمه فى النهار. 


على أن المرأه إذا استحاضت فى النهار و صامت من غير اغتسال للظهرين يصدق عليها أنها امرأه مستحاضه و صامت من دون 
أن تعمل عمل المستحاضه. فالغسل النهارى لا إشكال فى إرادته من الروايه الصحيحه. 


و أما الغسل فى الليله السابقه فهو أيضاً مشمول للروايه. لأن السائل إنما سأل عن حكم المرأه المستحاضه لما سبق إلى ذهنه من 
أن الاستحاضه كالجنابه و الحيضء فكما أن المرأه لا بد أن تكون طاهره منهما عند طلوع الفجر و هى شرط فى صحه صومها 


فكذلك الغسل من الاستحاضه. و الإمام (عليه السلام) لم يردعه عن هذا الارتكاز بل حكم ببطلان صومها على تقدير تركها 
عمل المستحاضه من الغسل. 


وعليه فيعتبر فى صحه صومها الغسل فى الليله السابقه و فى النهار. 
اعتبار المجموع من الغسلين و هل الواجب هو مجموعهما بحيث لو تركت أحدهما فسد صومها أو المعتبر أحدهما على البدل؟ 


مقتضى ملاحظه مورد الروايه و إن كان هو الحكم بوجوب أحدهماء لأن المفروض فيها أنها تركت ما تعمله المستحاضه. و هذا 
يتحقق بتركك الغسلين, إِلَا أن السائل كما ذكرنا سأل الإمام (عليه السلام) عن حكم المستحاضه بتوهم أنها كالجنابه و الحيض و 
لم يردعه الامام (عليه السلام) عن ذلككء و عليه فكما أن الواجب هو غسل الجنابه و الحيض معاً لا غسل واحد على البدل أى 
اللازم هو تحصيل الطهاره منهما فكذا الحال فى المقام» فالواجب هو الغسل لكل صلاتين أى المجموع بحيث لو تركت أحدهما 
فسد صومهاء لا أن الواجب أحدهما على البدل. هذا كله فى اشتراط صحه صوم المستحاضه بالغسل. 


اعتبار الوضوء فى صوم المستحاضه 


و أمًا الوضوء فهل يعتبر فى صحه صومها أو لا يعتبر؟ 
أَمَا بناء على عدم وجوب الوضوء فى المستحاضه الكثيره فلا إشكال فى عدم اعتباره فى صومها. 
و أقا تاغل القول يوجؤيه قن الكقيرء فالخلاس افقارو فى حريده صرههانى لكف لأنيا لتكت وضويها متسل املف قله 


إشكال فى بطلا-ن صلاتها لعدم إتيانها بما هو وظيفتهاء فإذا بطلت صلاتها فتاره تعيدها مع الوضوء من دون إخلال بالمبادره 
الفوريه» و هذا لا يجب فيه إعاده الغسل و لا يشترط الوضوء فى مثله فى صوم المستحاضه. 


[9/99] مسأله 17: إذا علمت المستحاضه انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت 


انقطاع برء أو انقطاع فتره تسع الصلاه وجب عليها تأخيرها إلى ذلكك الوقتء فلو بادرت إلى الصلاه بطلت إلا إذا حصل منها 
قصد القربه و انكشف عدم الانقطاع ))١(‏ 


و أخرى لا تعيدها إِلَا بيعد مده كشهر كما فى مورد الروايه حيث إنها لم تعد صلاتها الواقعه من غير غسل و لا غيره حتى خرج 
اكور ركان كباكر مقي قر لداتضات و كنات شير ونضاة كلنسين غير أن قعل :الوق مطلديما أن الععادرة 
القوريه غير 'يتحققه فلا بك عند إغادم طلاتها من أن ميد عسلها أيضاً للاخلال بالمتادرة 


هذا معنى اشتراط الوضوء فى صحه صومهاء فإنها لو لم تتوضاً بطلت صلاتها و مع بطلانها و الإخلال بالمبادره يبطل غسلهاء و مع 
بطلا-نه يبطل صومهاء فيشترط فى صحه صومها أن تتوضأء و مجرد إتيانها الغسل من دون أن تأتى بالصلاه لا يقتضى صحه 
صومهاء فإن المأمور به إنما هو الغسل المتعقب بالصلاه» و حيث إنها لم تأت بالصلاه لبطلانها بتركك الوضوء فلم تأت بالغسل 
المعتبر فى حقها إذا لم تعده 


على نحو لا يخل بالمبادره» و معه يحكم بفساد صومها لا محاله» و الذى يسهل الخطب أنا لا نلتزم بوجوب الوضوء فى 
الاستحاضه الكثيره. 


علم المستحاضه بانقطاع الدم بعد ذلكك 
)١(‏ يحتمل فى عباره الماتن (قدس سره) أمران: 


أحدهما: أن يراد من الفتره فتره تسع الصلاه فحسبء و يراد بقوله «بعد ذلكك» أى بعد إتيانها بالوظائف المقرره للمستحاضه من 


الاغتسال أو الغسل و الوضوءء و هذا 


.7 ح‎ 5١ الوسائل 7: 8ع"/ أبواب الحيض ب‎ )١( 


الاحتمال و إن كان أنسب إلى اللفظ و عباره الماتن لقوله «تسع الصلاه» حيث لم يضم إليها الطهاره. 


نا أنه فاشد معن و حقيقه و ذلك لأنه لا وليل على وجوت تأخير المستخاضة ضلاتها و إبقاعها فى وماق القتره بعد اغسالهاءو 
توضئها قبل زمان الانقطاع» حيث إن صلاتها حينئذ اضطراريه أى واقعه مع الطهاره الاضطراريه» فإن خروج دم الاستحاضه و لو 
آنا ما كاف فى الحدث بلا فرق فى ذلكك بين تأخيرها الصلاه و عدمه. 


نعم» إنما يفرق الحال فى قله الدم و كثرته إِلَا أن الطهاره الاضطراريه لا يفرق فيها بين كون دم الاستحاضه الخارج من المرأه 
كثيراً و بين كونه قلينا. 


وتوت افرط نايت عرو مط فوا تا بزو للع عر مان وز تدا الوتورف التقافوا إلن اماد بعد الكيارةةبر 
التأخير إخلال بالمبادره العرفيه و معه تبطل صلاتها و طهارتهاء فهذا الاحتمال مما لا يمكن نسبته إلى الماتن (قدس سره). 


و ثانيهما: أن يراد بالفتره فتره تسع كلا من الطهاره و الصلاه؛ و يراد بقوله «بعد ذلكث» أى بعد كونها مستحاضه؛ فهل يجب عليها 
تأخير صلاتها حينئذ إذا علمت بانقطاع دمها كذلكك أو لا يجب؟ 


المحققين و منهم الماتن (قدس سره) إلى وجوب تأخيرهاء و الظاهر أن الحكم كذلكك, و هو يتوقف على بيان أمرين: 


أحدهما: أن طهاره المستحاضه و صلاتها صلاه و طهاره اضطراريه و ليست اختياريه» بمعنى أن تكليف المستحاضه تكليف 
اضطرارىء و ذلكك لأنّا و إن أسلفنا أن ما دل على وجوب الصلاه فى حقها ليس تخصيصاً فى أدله اشتراط الصلاه بالطهاره؛ لأنها 
من الأركان التى تبطل بفقدانهاء و إنما هو تخصيص فى أدله ناقضيه الدم كما هو الحال فى المسلوس و المبطون. إِلَا أنه لا 
إشكال فى أن طهارتها بالاغتسال و التوضؤ طهاره اضطراريه و ليست اختياريه بوجه؛ و َدِلٌ على ذلكك مر 


منها: قوله (عليه السلام) فق بعض الروايات المتقدمه «تقدم هذه و تؤخر هذه) .)١١‏ 


و منها: قوله (عليه السلام) «تتوضأ لكل صلاه» «7) كما فى المتوسطه بل و فى الكثيره انها على كلك التشيورويى ذ كه لذن 
طهارتها لو كانت اختياريه لم تكن أىّ حاجه إلى الجمع بين الصلاتين و لا إلى تجديد الوضوء لكل صلاه؛ بل كان يجوز لها أن 
تفرّق بينهما و أن تكتفى بوضوء واحد فى الجميع ما لم تحدث بحدث آخر. 


فوجوب الجمع بين الصلاتين و وجوب تجديد الوضوء عليها لكل صلاه يدلّان على أن فى المستحاضه اقتضاء الحدثء و إنما لا 
بكر تاقضا فى النقدار القايت بالدليل أعتى زمان غشلها ونطيارتها و«جمعيا ين الصلاتية: واف المقدار الزائد على ذلك يوثر 
المقتضى أثره و هو النقض. 


وامنها: صحيخه زراره حيث ورذ فيها الأمر بالضلاة فى حق المستخاضه و النهى عن ثركها لها بقوله: «لا تدعئ الضلاه على حال» 
الصلاه عماد دينكما رذ 


فهذا كالصريح فى 


أن المستحاضه فيها المقتضى لتركك الصلاه إِلَّما أنها لا تتركها لأنها عماد الدين؛ فيجوز لها الغسل و الوضوء و الجمع بين 
الصلاتين بالمقدار الذى دل عليه الدليل. 


و منها: ما ورد فى مرسله يونس الطويله من قول السائل «و إن سال؟» قال: «و إن سال مثل المثعب» «©» لدلالته على أن حد ثيه 
الاتتيحاضه كالحيضن أثر ثانت فق الأذهان ومن هنا سأله السائل بيقولة وق إن سال إن أنه (عليه السلام) أمر بوجوب الصلاه 
فى حقها و إن الاستحاضه غير الحيض. 


فهذه الوجوه المذكوره تدلنا على أن تكليف المستحاضه تكليف اضطرارى و أن طهارتها من غسل و وضوء طهاره اضطراريه 
نظير طهاره المتيمم أو المسلوس 


.١ ح١ الوسائل 7: ١/ا5/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 

(؟) الوسائل 7: ١/ال/‏ أبواب الاستحاضه ب ١‏ ح .١‏ و فيها «و صلّت كل صلاه بوضوءا. 
() الوسائل 7: “/ا/ أبواب الاستحاضه ب ١ح‏ «. 

() الوسائل 7: /18١‏ أبواب الحيض ب فح .١‏ 
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و المبطون أو الغسل و الوضوء مع الجبيره و غير ذلكك من ذوى الأعذار و ليست طهاره اختياريه» و لعلها ظاهره. 


و ثانيهما: أن المرتكز فى أذهان كل ملتفت أن الأمر بالبدل الاضطرارى إنما هو مع عدم التمكن من المبدل منه الاختيارى و أن 
التكليف الاضطرارى يرتفع مع التمكن من الاختيارى» فمع تمكن المكلف من الوصول إلى الماء بعد ساعه و لو فى قعر بثر لا 
يراه المتشرعه مكلفاً بالتيمم» لأنه متمكن من الوضوء مع قطع النظر من أى روايه و دليل. 


وعليه فإذا كانت المستحاضه متمكنه من الصلاه و الطهاره الاختياريتين أى مع الطهاره الواقعيه لا تكون مأموره بالطهاره و 
الصلاه الاضطراريتين بالارتكاز. 


هذه القرينه 'اللتفدلةا اع الاويكان لاا مقن انا التشكف حهة بإطلافات الأخان الأدره بأنها مركا و فيل و تصلى الام 
غير تفصيل بين صورتى علمها بانقطاع دمها بعد ذلكك و عدمه. بل لا بدّ من حملها على صوره عدم علم المستحاضه بحدوث 
فتره تسع طهارتها و صلاتها. 


و دعوى أن حمل المطلقات على المرأه غير العالمه بالانقطاع حمل لها على مورد نادرء لأن الغالب فى المستحاضه علمها بانقطاع 
دامها ف شى من 'الأزمنه دعوى عجببه؛ إذ أبه مستحاضه تعلم بالانقطاع إِلَا فى بعض الموارد نعم المستحاضه تحتمل الانقطاع, 
هذا على أنه لا إطلاق فى الأخبار فى نفسهاء لأن ظاهرها إراده مستمره الدم و أنها التى تغتسل لكل صلاه أو تتوضأً لهاء و مع 
الانقطاع لا موضوع للروايات. 

و أمّا ماعن بعضهم من أن الانقطاع إذا كان انقطاع فتره لا برء فهو كزمان عدم الانقطاع محكوم بالحدث و الاستحاضهه. فإن 
الطهر بين الاستحاضه كالطهر الأقل من عشره أيام الواقع بين الحيضه الواحده ملحق بالاستحاضه و الحيضء و مع كون المرأه 
مستحاضه حتى فى حال الانقطاع لا وجه لوجوب التأخير فى حقها. 


.١ الوسائل ”: ١/ا"/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 


بل يجب التأخير )١١‏ مع رجاء الانقطاع )١(‏ بأحد الوجهين حتى لو كان حصول الرجاء فى أثناء الصلاه» لكن الأحوط إتمامها ثم 
الصبر إلى الانقطاع. 


فمندفع بأن أيام الطهر خارجه عن الاستحاضه و المرأه فيها غير محكومه بالاستحاضه. ولا يجب عليها مع الطهر أن تغتسل لكل 
صلاتين أو تتوضأ لكل صلاه و إنما قلنا بأن الطهر بين الحيضه الواحده بحكم الحيضء للدليل الدال على أن المرأه إذا رأت 


الحيض ثلاثه أيام ثم انقطع يوماً مثلّا ثم رأت الدم بعد ذلكك أيضاً فهو من الحيض. و لا دليل على ذلكك فى المقام؛ فالمرأه فى 
أيام الانقطاع و لو لفتره طاهره حقيقه. هذا كله فى صوره العلم بالانقطاع. 


فتحصل: أنها فى صوره العلم بالبرء أو الفتره الواسعه لا يجوز أن تقدَّم صلاتها و سائر أعمالهاء بل لا بد من تأخيرها إلى تلكك 
الفتره» فلو صلّت قبل ذلكك بطلت. 


اللّهم نا أن تغفل فيتمشّى منها قصد القربه فيحكم حينئذ بصحه صلاتها إذا انكشف عدم الانقطاع واقعاًء و أمَا إذا كان منقطعاً 
فلاء كما بظهر مما ذ كرثاه آنفاً. 


وجوب التأخير مع رجاء الانقطاع 


)١(‏ بأن احتملت الانقطاع و لم تعلم به وقد حكم فى المتن بوجوب التأخير حينئذ, و ذلكك لما بنى عليه و صرح به فى أوائل 
بحث الأوقات «27) من أن البدار لذوى الأعذار على خلاف القاعده؛ بل مقتضاها وجوب التأخير إِنَا فى المتيمم لأن البدار سائغ 
فق حقة بالنصن, 


و ذكرنا نحن فى محلّه أن البدار جائز لجميع ذوى الأعذار و هو على طبق القاعده إلا فى المتيمم لعدم جواز البدار فى حقه 
للنصء عكس ما أفاده (قدس سره). 


)١(‏ الظاهر عدمه؛ نعم لو انقطع الدم بعد ذلكك فالأحوط إعاده الصلاه. 

(0) فى المسأله .]١7١[‏ 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 4 ص: ١١8‏ 

]46٠١[‏ مسأله 16: إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع برء أو فتره تعلم عوده أو تشك فى كونه لبرء أو فتره 

» و على التقادير )١(‏ إما أن يكون قبل الشروع 

و الوجه فيما أفاده (قدس سره) أن المأمور به الاضطرارى إنما هو فى طول الواجب الاختيارىء و مع التمكن منه لا مساغ 


للاضطرارىء و معه لا بدّ فى الإتيان به من إحراز عجزه عن المأمور به الاختيارى» و مع عدم إحرازه و الشكك فيه لا يمكن الإتيان 
بهء و إنما 


خرجنا عن ذلك فى التيمم للروايه. 
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و لكا ذكرنا فى محله أن المأمور به الاضطرارى و إن كان فى طول الواجب الاختيارى إلا أنه يكفى فى إحراز العجز عن 
الواجب الاختيارى استصحاب بقاء عجزه إلى آخر الوقتء و هو حجه شرعيه كافيه فى الإحراز. و عليه فجواز البدار لجميع ذوى 
الأعذار على طبق القاعده. 


و خرجنا عنها فى التيمم لما ورد من أنه يطلب الماءء فإن فاته الماء لا تفوته الأرض 2١١‏ فمقتضاه عدم جواز البدار فى حق 


و على ذلك لا مانع فى المقام من البدار للمستحاضه باستصحاب عدم تمكنها من إتيان وظائفها فى حاله عدم الدم. 


و أما إذا استصحبته فاغتسلت و صلت ثم انكشف الخلاف و تمكنت من الصلاه و الطهاره طاهره فيأتى عليه الكلام فى المسأله 
الأقه رن شاء الله ال 


)١(‏ الصور فى المقام ثلاثهء لأن البرء أو الفتره إما أن يحصلا قبل شروعها فى وظائفها من الغسل و الوضوء و الصلاهء و إما أن 
يحصلا فى أثنائها أى بعد الشروع فى الوضوء أو الغسل و قبل إتمام الصلاه و إما أن يحصلا بعد الإتيان بوظائفها. 


أمَا إذا حصلا قبل أن تأتى بوظائفها فلا إشكال فى أنها لا بدّ أن تأتى بها فى زمان الفتره أو البرء. 


.* ”ا‎ ١ الوسائل *: “28 7"80/ أبواب التيمم ب الاح‎ )١( 


فى الأعمال أو بعده أو بعد الصلاه. فإن كان انقطاع برء و قبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط أو مع الغسل و 


الإتيان بالصلاه. و إن كان بعد الشروع استأنفت. و إن كان بعد الصلاه أعادت إلا إذا تبيّن كون الانقطاع قبل الشروع فى الوضوء 
والغسل. 


و أمَا إذا حصلا فى الأثناء فلا بد من أن تستأنف أعمالهاء و ذلكك لما أسلفنا من أن دم الاستحاضه على ما يستفاد من الأخبار 
حدث رافع للطهاره و ناقض لهاء و إنما خرجنا عن إطلاق دليل الناقضيه فى مستمره الدم إذا توضأت و اغتسلت و صلّتء و أمّا 
مع الانقطاع و عدم استمرار الدم فلا دليل على عدم كون الدم الخارج فى الأثناء ناقضاً لطهارتهاء بل مقتضى إطلاق الدليل هو 
الانتتقاض. و معه لا بد من أن تستأنف إعمالها فى زمان البرء أو الفتره. 


و أمّرا إذا حصلا بعد إتيانها بوظائفهاء و ذلكك إما لقطعها بعدم حصول البرء أو الفتره الواسعه إلى آخر الوقت أو لغفلتها أو 
للتمسكك باستصحاب بقاء عجزها عن الإتيان بصلاتها طاهره و لذا شرعت فى إعمالها ثم بعد ذلكك انكشف الخلاف» فهل تجب 
عليها إعاده إعمالها كما بنى عليه الماتن و جماعه. أو لا تجب عليها الإعاده كما عن صاحب الجواهر )١١‏ و شيخنا الأنصارى «”» 
و غيرهما؟ فيه خلاف. 


و الوجه فى الحكم بالإعاده فى المستحاضه أنها إنما أتت بأعمالها حسب الأمر التخيلى أو الظاهرى, و مع انكشاف الخلاف لا 
وجه لعدم وجوب الإعاده عليها. حيث لا دليل على إجزاء الإتيان بالمأمور به الخيالى أو الظاهرى عن الواجب الواقعى, هذا. 


و الصحيح عدم وجوب الإعاده؛ و ذلكك لا لإسجزاء الأسمر التختيلى أو الظاهرى ععن المأمور به الواقعى؛ بل للأنمر الواقعى 
الاضطرارى. فإن قوله (عليه السلام) «تقدّم 


()الحات # مرق الانتساضه. 


(؟) كتاب الطهاره: 718 السطر /١5‏ التنبيه 


الثانى فى الاستحاضه. 


و إن كان انقطاع فتره واسعه فكذلكك على الأحوط 0١‏ (0), 


و هذه) ١؟)‏ تجويز للبدار فى حق المستحاضه. لأنه بمعنى الجمع بين الصلاتين لدركك وفت الفضيله» و مقتضى 
إطلاقها عدم الفرق فى ذلكك بين كون المرأه شاكه فى انقطاع دمها لبرء أو فتره و بين كونها عالمه بعدم الانقطاع أو كانت 
غافله» و ذلكك للإطلاق. 


نعم قلنا إن صوره العلم بالانقطاع خارجه عن الإطلاقات بقرينه الارتكاز كما مرٌ. 


هذا على أن حصول الانقطاع بعد الإتيان بالطهاره و الصلاه أمر متعارف. كحصوله قبل الإتيان بهما أو فى أثنائهماء إذ ليس 
للانقطاع وقت معين» فقد ينقطع فى أول الوقت قبل الطهاره و الصلاه؛ و قد ينقطع فى أثنائهماء و قد ينقطع فى آخر الوقت» بل 
لعله الغالب فى الليل لأن الغالب إتيان الصلاه فى أوله: فالانقطاع لو حصل فإنما يحصل غالباً بعد الصلاه؛ فلا مانع من شمول 
الإطلاق لتلكك الصوره. 


بل عدم تعرضهم لوجوب الإعاده حينئذ مع كون الانقطاع بعد الصلاه أمراً متعارفاً يكشف عن عدم وجوب الإعاده حينئذ و أن 


الإتيان بالواجب الاضطرارى مجزئ عن المأمور به الاختيارى. 


فالحكم بعدم وجوب الإعاده إنما هو لذلكك لا لكون الأمر الخيالى أو الظاهرى مجزئاً عن الواقع؛ فعلى ذلك لا يبعد الحكم 
بعدم وجوب الإعاده و إن كان وجوبها أحوط كما أشرنا إليه فى التعليقه. 


)١(‏ لأنها كانقطاع برءء و المرأه فيها محكومه بالطهاره؛ و ليس حكمها حكم النقاء المتخلل أثناء الحيضه الواحده فى كونه ملحقاً 
بالحيضء لأنه إنما كان للدليل و لا دليل عليه فى المقام» و المستحاضه بمعنى مستمرّه الدم؛ و مع الانقطاع لا تكون مستحاضه 


تو جك 


)١(‏ حكم الفتره الواسعه حكم البرء 


على الأظهر و لكن تقدّم أنْ وجوب الإعاده مبنى على الاحتياط. 
(؟) الوسائل 7: ١/ا5/‏ أبواب الاستحاضه ب ١ح .١‏ 


و إن كانت شاكه فى سعتها أو فى كون الانقطاع لبرء أم فتره لا يجب عليها الاستئناف )١١‏ أو الإعاده »)١(‏ إِلَّا إذا تبين بعد ذلكك 
سعتها أو كونه لبرء. 


بل الحال كذلكك لغه لأَنّ الاستحاضه من الحيض الذى هو بمعنى الدم و مع عدمه لا استحاضه فى البين» فحكم الفتره الواسعه 


حكم لبر 

صور الشكك فى سعه الفتره 

)١(‏ للشكك فى سعه فتره الانقطاع صور ثلاث: 

الاولى: أن تعلم بالانقطاع و تشكك فى أنه انقطاع برء أو انقطاع فتره واسعه. 

و هذه الصوره خارجه عن محل الكلام؛ لأن الفتره كالبرء فهى عالمه بطهارتها بمقدار يسع الصلاه و الطهاره. 


الثانيه: أن يحصل لها الانقطاع و لكنها شكت فى أنه انقطاع برء حتى تتمكن من الطهاره و الصلاه مع الطهاره من الدم؛ أو أنه 
انقطاع فتره غير واسعه فلا تتمكن منهما فى حاله الظهر. 


الثالثه: أن يحصل لها الانقطاع و تعلم أنه ليس بانقطاع برء و إنما هو فتره» و لكنها شكت فى أنها تسع للطهاره و الصلاه أو أنها 


وهاتان الصورتان هما محل الكلام فى المقام» و قد حكم (قدس سره) بعدم وجوب الإعاده لو كان بعد الصلاه» و عدم وجوب 
الاستثناف لو كان فى أثنائها. 


و لعله (قدس سره) يرى أن المقام من موارد الشكك فى التكليفء حيث إن المرأه بعد ما أتت بوظيفتها أو شرعت فيها تشكك فى 
أنها مكلفه بتكليف زائد و هو التكليف بالطهاره و الصلاه بعد ذلكك أو لم يتوجه إليها تكليف زائد من الوضوء أو الغسل أو 


)١(‏ الأحوط 


وجوب الاستئناف فيما إذا علمت أن الفتره تسع الطهاره و بعض الصلاه أو شكت فى ذلكك فضنًا عما إذا شكت فى أنها تسع 
الطهاره و تمام الصلاه أو أن الانقطاع لبرء أو فتره تسع الطهاره و بعض الصلاه. 


[41] مسأله 14: إذا انتقلت الاستحاضه من الأدنى إلى الأعلى 


» كما إذا انقلبت القليله متوسطه أو كثيره أو المتوسطه كثيره» فإن كان قبل الشروع فى الأعمال فلا إشكال ,)١(‏ 


الصلاه» و مع الشكك فى التكليف يرجع إلى البراءه عن التكليف المحتمل فلا يجب عليها الإعاده و لا الاستثئناف» هذا. 


و الصحيح وجوبهما عند الشكك أيضاًء و ذلك للاستصحابء حيث إن المرأه فى أوّل آن الانقطاع طاهره قطعاًء سواء أ كان 
الانقطاع انقطاع برء أوقرى فا كاشكت فى أظياركها باقبه مظلنا |4 همات البره أو بمقدار تسع الطهاره و الصلاه إذا احتملت 
الفترهء فمقتضي الاستضحاب بقاء طهارتها مطلقاً أو بمقدار تتمكن المرأه فيه من الطهاره و الصلاه» فهى كالعالمه بالبرء أو الفتره 
الواسعف لأن الامتديفات كا يدر ف الأمزى السنابقه يجرى فى الأمور الاستقباليه. 


و عليه فيجرى فى هذه الصوره كما يجرى فى صوره العلم بالبرء أو الفتره الواسعه. 


ثم لو فرضنا عدم جريان الاستصحاب فالمورد مورد لقاعده الاشتغال دون البراءه لأنها بعد دخول الوقت تعلم بتوجه التكليف 
بالصلاه إليهاء فلا مناص من أن تخرج عن عهدته, و هو لا يكون إِلَا بالإتيان بوظيفتهاء و لا تدرى أنَّ ما أتت به وظيفتها حينئذ, 
فلا تقطع بالإتيان بوظيفتها إلا أن تعيد طهارتها و صلاتها بعد حصول الانقطاع. 


هذا كله فيما إذا قلنا بوجوب الإعاده عند العلم بالبرء أو الفتره الواسعهء و أمّا إذا قلنا بتعدم وجوب الإعاده فى صوره العلم فعدم 


وجوبها فى صوره الشكك 


بطريق أولى. 

اتقلابات الاستحاضه :و صورها 

)١(‏ قد تكون الاستحاضه على حاله واحده. و هى التى تقدم حكمها بما لها من الأقسام. و قد تتبدّل حالاتها و تنقلب. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج .ل ص: ١١١‏ 


فتعمل عمل الأعلى؛ و كذا إن كان بعد الصلاه فلا يجب إعادتهاء و أمّا إن كان بعد الشروع قبل تمامها فعليها الاستئناف و العمل 
على الأعلى حتى إذا كان الانتقال من المتوسطه إلى الكثيره فيما كانت المتوسطه محتاجه إلى الغسل و أتت به أيضاء فيكون 
أعمالها حينئذ مثل أعمال الكثيره» لكن مع ذلكك يجب الاستثنافء و إن ضاق الوقت عن الغسل و الوضوء أو أحدهما تتيمم 
بدله» و إن ضاق عن التيمم أيضاً استمرت ١١‏ على عملهاء لكن عليها القضاء على الأحوط. 


و الشدّل قد يكو من الأدنى إلى الأغلى؛ كالقليله تسدّل بالكثيرة أو المتوؤسطه. أو المتوسطه دل بالكثيرهء و.هى ثلاث :صور. 
وقد تكون من الأعلى إلى الأدنى» كما إذا تبدّلت الكثيره بالمتوسطه أو بالقليله أو تَبدّلت'المتوسطة بالقليله» فهذه ضور ست. 


تبدّل القليله بالكثيره الصوره الأولى: ما إذا تبدّلت القليله بالكثيره» فإن كان ذلكك قبل أن تشرع فى أعمالها فلا إشكال فى 
وجوب أعمال المستحاضه الكثيره فى حقهاء لارتفاع القليله على الفرض و لا أثر لها بعد تحقق الكثيره بوه لأ ادها نقتي 
الكرسف و تجاوز عنه فيشملها إطلاق وجوب الغسل لكل صلاتين أو مع الوضوء بناء على وجوبه فى الكثيره. 


و أْمَا إذا تبدّلت بعد الإتيان بأعمالها فلا تجب إعاده أعمالها بوجه» لأن المرأه أن بوظائفها وهى طاهره» و الحدث المتأجر لا 
يوجب بطلان الأعمال السابقه» نعم أثرها يظهر فى الأعمال اللَاحقه بعد الحدث. 


)١(‏ الحكم باااستمرار حينئذ مبني على الاحتياط. و الظاهر وجوب 


القضاء عليها مع الاستمرار أيضاً. 


و إن انتقات من الأ-على إلى الأ-دنى استمرت على عملها لصلاه واحده ثم تعمل عمل الأدنى» فلو تبدلت الكثيره متوسطه قبل 
الزوال أو بعده قبل صلاه الظهر تعمل للظهر عمل الكثيره فتتوضأً 1١‏ و تغتسل و تصلّى» لكن للعصر و العشاءين يكفى الوضوء و 
إن أخرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب. نعم لو لم تغتسل للظهر عصياناً أو نسياناً يجب عليها للعصر إذا لم يبق إلا 
وقتهاء و إِلَا فيجب إعاده الظهر بعد الغسلء و إن لم تغتسل لها فللمغرب و إن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت و بقى مقدار 
إتيان العشاء. 


و أمًا إذا تبدلت فى أثناء عملها من الوضوء و الصلاه و لو فى آخر جزء من الصلاه فهل يجب عليها استئناف صلاتها و الإتيان بها 
مع الغسل أو لا يجب؟ 


لاسب لامكل ف اننا دل علق رشوت لوف ف عق اندر اد السععافه لكا مداه 110 كما عرهية نما ذا كانت 
الاستحاضه قليله» فإذا ارتفعت و تبدّلت إلى الكثيره لا يكفى الوضوء فى صلاتها و لو فى المقدار الباقى منهاء بل يشملها إطلاق 
ما دل على وجوب الغسل لكل صلاتين 270 و معه لا بدّ من استئناف صلاتها فتأتى بها مع الغسل أو مع الغسل و الوضوء. هذا 
كله فيما إذا كان الوقت واسعاً للاعاده و الاغتسال. 


و أمّرا إذا كان الوقت ضيقاً فإن كانت متمكنه من التيمم و الصلاه فوظيفتها التيمم و الصلاه لأجل ضيق الوقتء و إن لم يسع 
الوقت للغسل و لا للتيمم فذكر الماتن (قدس سره) أنها تستمر فى عملها و تقضى بعد ذلكك على 


الأحوط. 


ولم يظهر لنا وجه ذلككء لأن المرأه بعد ما تبدلت استحاضتها كثيره و وجب عليها الغسل لكل صلاتين و لم تتمكن من الغسل و 


)١(‏ على الأحوط الأولى. 

(1) الوسائل 7: ١لا"‏ و 7/6و 8// أبواب الاستحاضه ب ١‏ ح 21 7 4. 
6 تفن البانث 
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والوضوء الذى أتت به قبل تبدل استحاضتها ليس بطهور فى حقهاء و بناؤه (قدس سره) فى فاقد الطهورين على سقوط الصلاه 
عنه كما هو الصحيح, و على ذلكك لا يجب على المرأه أن تستمر فى عملها بل لها أن ترفع اليد عن عملها و تقضيها بعد ذلك. 


و معه فالصحيح أن يعكس الأمر و يقول: تستمر على عملها على الأحوطء و تقضيها خارج الوقت على الأقوى؛ لا ما صنعه هناء 
هذا كله فى تبدّل القليله بالكثيره. 


الصوره الثانيه: و هى ما إذا تبدّلت القليله بالمتوسطه. فقد يكون قبل إتيانها بشىء من وظائفهاء و معه يجب عليها أن تأتى 
بأعمال المتوسطه. لارتفاع القليله و شمول أدلّه المتوسطه لها. 


و قد يكون بعد الإتيان بأعمالهاء و لا تجب معه الإعاده بوجه. 


التبدل» حيث إن مقتضى الأخبار أنها بنفسها مقتضيه للوضوء, فلا يمكنها الاكتفاء بالوضوء السابق بوجه؛ و مع ضيق الوقت 
الكلام هو الكلام فى الكثيره بعينه. 


الصوره الثالثه: و هى ما إذا تبدلت المتوسطه بالكثيره» ففى صوره تقدّم ذلك على أعمالها و تأخره عنها لا إشكال و لا كلام. 


و أمًا إذا تبدلت فى الأثناء فيجب عليها أن 


ترفع اليد عن عملها و تستأنفها مع الغسل» كما هو مقتضى إطلاق ما ورد فى الكثيره. 


توضيح الكلام فى الصور الثلاث و توضيح الكلام فى جميع الصور الثلاث: أن القليله إذا تبدلت بالكثيره قبل العمل أو فى أثنائه» 
فإن كانت أتت بالوضوء فيحكم ببطلا-نه بحدوث الاستحاضه الكثيره فإن قلنا فى الكثيره بوجوب الوضوء فلا بد من إتيانها 
بالغسل و الوضوء, و ليس لها 


الااكشاء يوفؤتها الشابق» لأن ظاهر الدتيل أن الكدرو تنه سيب : اللفسل و الوضوء فلايد مق أوثاى نهسا بعد البدلة و على 
القول بعدم وجوب الوضوء فى الكثيره تأتى بالغسل فقط. 


وأمّرا إذا لم تتوضأ قبل التبدل فهل يجب بعد التبدل أن تغتسل للكثيره و تتوضأ من جهه تحقق القليله قبل ذلك و هى حدث 


الظاهر عدم الوجوبء و ذلكك لأ-ن القليله و إن كانت سبباً للوضوء 231011 رن م بعلتو الو كان م التي اع لواو 
فالغسل للكثيره يكفى عن الوضوء. 


هذا على أن فى نفس الأخبار الوارده فى القليله دلاله على عدم وجوب الوضوء فى المقام؛ و ذلكك لأنها علقت وجوب الوضوء 
عند كل صلاه على عدم تجاوز الدم وعدم ثقبه» و أمّرا مع التجاوز و لو بعد ساعات فوظيفتها الاغتسال لكل صلاتين دون 
الوضوءء و ذلكك لأن كل كثيره مسبوقه لا محاله بالقلهء لأن الطفره على ما يقولون مستحيله؛ أو لو كانت ممكنه فهى غير واقعه 
خارجاًء أفهل يحتمل وجوب الوضوء للقليله فى جميع الاستحاضات الكثيره. 


و ليس هذا إِلَا من جهه أن وجوب الوضوء للقليله مقيد بأن لا يتجاوز دمها الكرسفء و 


روايه ابن نُعيم صريحه فى ذلكك؛ حيث ورد فيها ما مضمونه: أنها تنظر ما بين المغرب و بينها إن كان الدم يسيل ... إلخ ١‏ 


وأمّا إذا تبدّلت القليله بالمتوسطه قبل العمل أو فى أثنائه» فإن توضأت قبل ذلك فوضوءها باطل ليس لها الاكتفاء به لأن 
المتوسطه بنفسها مقتضيه للغسل و الوضوء. 


و أمًا إذا لم تأت بالوضوء قبل ذلكك فلا إشكال فى أنها تغتسل و تتوضأ و هو كاف عن الوضوء للقليله. 


أو لو قلنا بأن المتوسطه سبب مستقل للوضوء و هو لا يكفى عن غيره» فنقول إن وجوبه فى القليله كما عرفت مغيّا بعدم ثقب الدم 
وقد ثقبء فلا يجب الوضوء للقليله. 


07 فى شرح العروه لا‎ )١( 
.7/ ح١ (؟) الوسائل 7: #/ا7/ أبواب الاستحاضه ب‎ 


و أمَا إذا تبدّلت المتوسطه بالكثيره» فإن اغتسلت و توضأت فلا بد من الحكم ببطلانهما بالتبدّل و حدوث الكثيره» و ليس لها أن 
تكتفى بهما لأن الكثيره بنفسها سبب مستقل للغسل و الوضوء على تقدير القول بوجوب الوضوء فيها. 


وأمّرا إذا لم تأت بالوضوءء فإن قلنا إن الكثيره يجب فيها الوضوء لكل صلاه فلا يظهر فرق بينها و بين المتوسطه فى الصلاه 
الأولى بعد التبدّل بالكثيره» لأنها لا بد أن تغتسل و تتوضأء كانت متوسطه أم كثيره. 


نعم إنما يظهر الأ-ثر بينهما فى الصلوات غيرهاء فعلى الكثيره يجب أن تغتسل لكل صلاتين؛ و على المتوسطه تكتفى بالوضوء 
فقط. 


و أمرا إذا قلنا بعدم وجوب الوضوء فى الكثيره فهل يجب عليها أن تتوضاأً أيضاً لتحقق سببها و هو المتوسطه ولا مسقط له و 
الكثيره ليست مقتضيه لعدم الوضوء بل لا اقتضاء لها بوجوبه؟ 


وجوب الوضوء لوجهين: 


العدعناة أن مقفج الأدله الوازقه فى وحوري القية| .و الزقوء فى التعرينظه انو إن كاك ونت وماس فيا إذاشذلك 
بالكثيره» لإطلاقها من حيث تقدّمها أو تأخرها بالكثيره و عدمه. كما أن مقتضى إطلاق ما ورد فى وجوب الغسل لكل صلاتين 
عند تجاوز دمها الكرسف ١‏ وجوب الغسل فى حقها لكل صلاتين فحسبء سواء سبقتها المتوسطه أم لم تسبقها. 


و هذان الإطلاقان متدافعان, لأنْ مقتضى الأوّل وجوب الوضوء و مقتضى الثانى عدمه؛ و بعد التساقط لا بد من الرجوع إلى عموم 
العام و هو يدل على إغناء كل غسل عن الوضوء. 


و كثانيهها: أن نفس ماورد فى ووب الغسل .و الوفوء غلى المتوسطه و الغسل ف 


.١ الوسائل ”: ١/ا"/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 
نفس المصدر.‎ )0( 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج .4 ص: ١70‏ 
[67] مسأله 12: يجب على المستحاضه المتوسطه و الكثيره إذا انقطع عنها بالمرّه الغسل 


للانقطاع إِلَا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع فى غسلها السابق للصلاه السابقه .)١(‏ 


الكثيره يدلّنا على عدم وجوب الوضوء فى الكثيره» لأن وجوب الوضوء فى المتوسطه مقيد بعدم تجاوز الدم عن الكرسف و لو 
فيما بينها و بين المغربء و مع التجاوز لا يجب الوضوء. 


و توضيحه: أن كل كثيره مسبوقه بالتوسط لا محاله» فعدم وجوب الوضوء فى جميع موارد الكثيره إنما هو من جهه أنه مقيد بعدم 
تجاوز الدمء و الأخبار الوارده فى الكثيره 01١‏ إنما دلت على وجوب الغسل فقط و لم يتعرّض لوجوب الوضوء بوجه. و معه 
يحكم بعدم وجوب الوضوء على المستحاضه؛ هذا كله فى صوره التبدل من الأ-دنى إلى الأعلى» و منه ظهر الحال فى الصور 
الآتيه فلاحظ. 


الضورة الرابعهة و هن ها إذا تبذلت من الأغلى إلن الأدتى» فإن الكثيره إذا دلت بالمتوسطة لبس 


لها الاكتفاء بالغسل الواحد مع الوضوءء بل لا بد لها من الإتيان بوظائف الكثيره» لصدق أنها امرأه تجاوز دمها الكرسف»ء و 
الأأبطحاضة الكثيرة ناما كافنه ف اتوت الحكامها: 


الصوره الخامسه و السادسه: ما إذا تبدلت الكثيره أو المتوسطه إلى القليله» فإنه لا بد من إتيان وظيفتى المتوسطه أو الكثيره» 
لكنانة حقدق كر قا المراء ده تقو ديا أتحاؤد دمها الكرست اناما فن ترك اسكانها. 


وجوب الغسل للانقطاع 


(1) قد لا يخرج عن المستحاضه حال غسلها و صلاتها دم» ولا إشكال فى أنها 


)١(‏ نفس المصدر. 


بغسلها تصير طاهره و لا يجب عليها بعد ذلكك شىء. 


وقد يخرج الدم حال غسلها أو بعده أو حال صلاتهاء و فى مثله لا بد لها من أن تغتسل للانقطاع إذا انقطع بعد الصلاه» و ذلكك 
لما استفدناه من الأخبار من أن دم الاستحاضه حدث, و إنما خرجنا عتما دلّ على ناقضيه الحدث بالإضافه إلى حال الصلاه و 
الاغتسالء و أما بعدهما فهو حدث لا بدّ من الاغتسال له. 


مضافاً إلى صحيحه ابن نعيم حيث علقت عدم وجوب الغسل عليها بما إذا لم تطرح الكرسف عنهاء و قال «فإن طرحت الكرسف 
عنها فسال الدم وجب عليها الغسل» ١١‏ و لو كان ذلكك فى أثناء غسلها أو صلاتهاء و هى صريحه فى المدعى حيث صرحت 
بأنها إذا رأت الدم فيما بينها و بين المغرب أيضاً وجب عليها الوضوء إن لم يسل و الغسل إن سال. 


و تدلٌ عليه المطلقات الوارده فى المقام كموثقه سّ.ماعه «7) و غيرها من أن الدم إذا ثقب الكرسف أو تجاوز عنه وجب عليها 
الاغتسال مره أو لكل صلاتين» فإن إطلاقها يشمل ما إذا 


كان ذلكك فى أثناء غسلها و صلاتها. 


فالمتحصل: أن المستحاضه لا بد لها من الاغتسال للانقطاعء و ليس لها الاكتفاء بغسلها الذى خرج دم فى أثنائه أو بعده أو أثناء 
صلاتهاء لعدم حصول الطهاره لها بذلكك مطلقاً و إِنَا لم تكن حاجه إلى الوضوء لكل صلاه أو الغسل لكل صلاتين بعد ذلك. 
هذا كله فى المتوسطه و الكثيره. 


و منه يظهر الحال فى القليله و أنها إذا لم يخرج منها دم فى أثناء وضوئها و صلاتها فلا تحتاج إلى وضوء بعد ذلكك. و أمَا إذا 
خرج فى أثنائهما و انقطع بعد ذلكك فلا بد لها من أن تتوضأ للصلاه التى بعدهاء لما عرفت من عدم ارتفاع حدثها بما أتت به من 


لوتيوة 


.7 ح١ الوسائل 7: #/ال/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 
.8 ح١ (؟) الوسائل 7: #/ا7/ أبواب الاستحاضه ب‎ 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 4 ص: 1717 


المناقشه فى كلام المشهور و يمكن أن يقال إن الحكم بوجوب الغسل للانقطاع و إن كان هو المشهور إلا أنه مورد المناقشه فى 
المتوسطه. و ذلكك لقصور المقتضىء حيث إن غايه ما تدلّ عليه الأخبار الوارده فى المقام أن حدوث المتوسطه موجب للغسل 
الواحد فى حقهاء و المفروض إنها أتت بوظيفتها و اغتسلتء و أمّا أنها إذا انقطعت ثم عادت أرقا انوعنية السددف و عبان 
فهو محتاج إلى الدليل و لا يكاد يستفاد من الأخبار» و بعباره اخرى إن حدوث دم الاستحاضه المتوسطه هو الذى يستفاد من 


الأخبان كته موجه الكمفبال قون بقاثة 


و عليه لا يمكن الاستدلال على وجوب الغسل للانقطاع بالإطلاقات» كما لا مجال للتشبث بالصحيحه المتقدمه لأنها أجنبيه عما 


نحن فيه حيث إنها تدل على أن طروء دم الاستحاضه و 


حدوثه فيما بينها و بين المغرب موجب للاغتسال فى حقها. و أمَا أنه إذا انقطع ثم عاد أيضاً موجب للاغتسال فهى أجنبيه عن 
ذلكك رأساً. 


و عليه ففى الاستحاضه المتوسطه إذا اغتسلت و صلّت ثم عاد دمها لا يجب عليها الغسل للانقطاع لأنه بلا موجبء حيث إنها أتت 
بما هو وظيفه المستحاضه المتوسطه أعنى الغسل الواحد ليومها و ليلتهاء فلا يجب عليها الغسل ثانياً للانقطاع. كيف فلو لم ينقطع 
دمها لم يجب عليها غسل آخرء فكيف بما إذا انقطع ثم عاد. 


نعم» يجب عليها بعد عود ذنها أن عوقا لللوات الآنين لإطلاق:ما دل على أن المستحاضه الحتويطةه ينف يغليها الرضره لكل 
صلاه؛ و بما أنها رأت الدم بصفه المتوسطه فهى مستحاضه متوسطه يجب عليها الوضوء للصلوات الآتيه» هذا كله فى المتوسطه. 


بل يمكن أن يقال إن الأمر فى الكثيره أيضاً كذلك بالاضافه إلى الصلاه الثانيه فيما إذا أرادت أن تجمع بين الصلاتين فاغتسلت 
وصلت إحداهما ثم عاد الدم فلا يجب عليها أن تغتسل للثانيه» و ذلك لإطلاق ما دل على كفايه الغسل الواحد فى الكثيره 
لصلاتين »)١١‏ و المفروض أنها اغتسلت فيكفيها ذلك الغسل بالإضافه لهما. 


.١ الوسائل 7: ١/ا"/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 


]6٠[‏ مسأله 11 [المستحاضه القليله يجب عليها تجديد الوضوء لكل مشروط بالطهاره] 


المستحاضه القليله كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاه ما دامت مستمرّه. كذلكك يجب عليها تجديده لكل مشروط 
الطهاره كالاواق الواتهب هش كتاد القرآق إن وحب (1): 


نعم يجب عليها غسل آخر بالإضافه إلى باقى الصلوات» لما دلت عليه صحيحه ابن نعيم 2١١‏ و غيرها من أنها إذا سال دمها بينها 
و بين المغرب اغتسلتء فإنها شامله للمقام» حيث إن المفروض سيلان دمها بعد الظهرين» فهى مستحاضه 


بالكثيره يجب أن تغتسل لكل صلاتين أو لكل صلاه. 
و عليه فلا يجب غسل آخر للانقطاع و إن كان ذلك هو المشهور بينهم و هو الأحوطء و إن كان الأقوى ما ذكرناه. 
وجوب الوضوء فى القليله لكل مشروط بالطهاره 


)١(‏ وقع الكلاسم فى أن المستحاضه القليله إذا توضأت لصلاتها فهل يكفى ذلك للطواف و المسّ الواجبين حتى نتكلم فى 
المستحبين منهما و يأتى حكم المبحث؟. 


المشهور بينهم بل ادعى التسالم عليه عدم حاجتها إلى الوضوء الجديد لهما بعد ما توضأت لصلاتهاء و ذكروا أن المستحاضه إذا 
أتت بوظائفها فهى طاهره. 


و خالف فى ذلكك صاحب الموجز و شارحه [و] كاشف الغطاء «”)» حيث ذهبوا إلى وجوب التعدّد فى الوضوء إذا تعدّد المسّ 
أو الطواف, و أن وضوء المستحاضه لصلاتها لا يكفى فيهماء و من هنا احتاط الماتن (قدس سره) و قال: «و ليس لها الاكتفاء 
بوضوء واحد للجميع على الأحوط). 


.7/ ح١ الوسائل ؟: #/ال/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 


(0) نقله عنهما فى المستمسكك ": /87١‏ وظيفه المستحاضه القليله. و راجع كشف الالتباس عن موجز أبى العباس 550:١‏ 
كشف الغطاء: ١5١‏ السطر ©. 


و ما أفاده هو الأحوط بل هو الأظهرء و ذلكك لعدم إحراز كون الإجماع المدعى فى المسأله إجماعاً تعبدياً وصل إلينا يدا بيد 
حتى يكشف عن قول الامام (عليه السلام) بل يحتمل كونه مستنداً إلى استنباطاتهم و اجتهاداتهم» ولا أقل من احتمال استنادهم 
فى ذلك إلى عدم تعرض الأخبار لوجوب الوضوء على المستحاضه حينئذ للطواف أو المسّ مع ورودها فى مقام البيان. 
فالإجماع على تقدير تحققه ساقط لا اعتبار به. 


على أن الإجماع غير محقق, لوجود المخالف فى المسأله. 


و ثالثاً: أن ما 


حكى عنهم من أن المستحاضه إذا فعلت ذلكك كانت بحكم الطاهره مجهول المراد, فإنه يحتمل أموراً. 


المحتملاءت فى أن المستحاضه بحكم الطاهره الأوّل: و هو أظهر الاحتمالاءت. أن المستحاضه إذا أتت بوظائفها فهى بحكم 
الطاهره بالإضافه إلى صلاتهاء و ذلكك دفعاً لما ربما يتوهم من أن الدم الخارج منها أثناء صلاتها مانع عن صلاتهاء و معنى ذلكك 
أن المرأه طاهره حينئذ و كأن الدم لم يخرج أصنًا. 


و على هذا لا يستفاد منه عدم حاجتها إلى الوضوء بالنسبه إلى الطواف أو المسّ. 


الغانى+ أن يقال:إت المرأه إذا أتت يوظائفهبا فهى 'طاهزه إلا أن ظهارتها مؤقته نما إذا كانت مشغله بأعمالها الى :متها الصناذة» 
بحمل كلمه (إذا) على التوقيت دون الاشتراط. 


رهد ذفني إلة المخدع”الوموالن قدي سرة انوا كن وبع" تلكف الجمله أنها تطاهره ما دادث مفكولة بصاذتيا بو نهدل علي 
بأنها لو كانت طاهره مطلقاً لم يكن وجه لما ذهب إليه المشهور من أن صحه صوم المستحاضه مشترطه باغتسالها قبل الفجر» و 
ذلك لأنها قد اغتسلت للعشاءين و أتت بوظيفتها و هى طاهره. فلما ذا أوجبوا الغسل عليها قبل الفجر لصحه صوم الغد .0١١‏ 


.1/8 مصباح الفقيه (الظهاره): 3737" السطر‎ )١( 


واما أفاده (قدسن سرة) و إن كان لا بأس ببه إلا أن حمل «إذا عَلنْ التوقيت خلاف الظاهرء بل لا بنك من جملة على الاشتراط 
فمعناه أنها إذا عملت بوظائفها فهى طاهره بالإضافه إلى صلاتها و حسب. 


و كيف كان فالأظهر هو الاحتمال الأول و الثانى دونه فى الظهور. 


الثالث: أن يراد به أن كل امرأه مستحاضه أتت بوظائفها فهى طاهره مطلقاً بالنسبه إلى جميع الأعمال المشروطه بالطهاره فلا 


المستحاضه بعد توضئها للصلاه أن تتوضأ للطواف أو المسّ. و هذا مجرد احتمال لا دليل مثبت له. 


فالمتحصل: أن قولهم «إذا فعلت وظائفها كانت بحكم الطاهره) غير ظاهر المراد و الإجماع على تقدير تحققه عليه لا يثمر شيئاًء 
فالمقدار المتيقن الثابت أن المستحاضه إذا أتت بوظائفها فهى بالإضافه إلى صلاتها طاهره؛ و أن الدم الخارج حال الوضوء أو 
بعده أو أثناء الصلاه غير مضرء و وضوءها كاف بالنسبه إلى صلاتها. 

و أمًا غيرها من الأفعال المشروطه بالطهاره فنحن و مقتضى القاعده؛ و هى تقتضى الوضوء للطواف و المسٌ الواجبين» لعدم العلم 
بكفايه وضوئها حتى لغير صلاتهاء و مع الشكك فى الكفايه لا بدّ من الإتيان بالوضوءء حيث إن احتمال عدم وجوب الطواف و 
المسّ على المستحاضه مقطوع العدم لأن حالها حال سائر النساءء كيف و الطواف واجب على الحائضء غايته إذا لم تتمكن منه 


استنابت فكيف بالمستحاضه. 


كما أن احتمال عدم شرطيه الطهاره لهما كذلكك, إذ لا مخصص لأدله شرطيه الطهاره لهماء و مع وجوبهما على المستحاضه و 
هما مشروطان بالطهاره و لا دليل على كفايه الوضوء للفريضه عنهماء فمقتضى القاعده هو أن تأتى بالوضوء لأجلهما. 


و الوجه فيما ذكرناه: أن الطواف و المسٌ أمران تبتلى بهما النساء ذوات الدم, فلو لم تجب على المستحاضه أو لم تشترط فى 
طوافهنٌ الطهاره لأشير إليه فى شى ء من الأخبار لا محاله. 


بقى الكلا-م فى أن المستحاضه بالإضافه إلى صلاه الطواف هل تحتاج إلى وضوء لها أو أن وضوءها لصلاتها كاف لصلاه 
الطواف أيضاً. 


و ليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط و إن كان ذلكك الوضوء للصلاه؛ فيجب عليها تكراره بتكرارها حتى فى 
المسّ يجب عليها 


ذلك لكل مس على الأحوط (2» نعم لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد و المكث فيهاء بل و لو تركت الوضوء للصلاه 
أيضا: 


لم أر من تعرّض لهذه المسأله» و لكن ظهر حكمها مما بيناه آنفاًء و حاصله: أن الوضوء لما لم يقم دليل على كفايته لغير صلاتها 
الفريضه فمقتضى القاعده أن تتوضأ لغيرها من الأعمال المشروطه بالطهاره من الطواف و المسّ و صلاه الطواق و غيرها مضافاً 
إلى عموم قوله (عليه السلام) «فلتتوضأ لكل صلاه» 0١١‏ فإنه شامل لصلاه الطواف و غيرها. 


تكرار الوضوء لكل مس 


. 0 3 
)١(‏ بل هذا هو الظاهرء و ذلك لآن مقتضى قوله تعالى لا يَمَسّهُ إلا الْمُطهّرُونَ 7١‏ أن كل مس لا بد أن يقع قبله وضوء و طهاره. 
غايه الأمر أنَا علمنا أن وضوء غير المستحاضه للصلاه أو لغيرها يكفى لمسه ما دام لم ينتقضء كما يكفى لغير المسّ ممما يشترط 
فيه الطهاره. 


و أمّا وضوء المستحاضه فلا دليل على كونه كذلكك. لدلاله الأخبار المتقدمه على أن المستحاضه لا بد أن تتوضأ لكل صلاهء 
فإذن يشكك فى كفايه وضوئها للمس أُوَلَا لمسها ثانياء و مع الشكك فى كفايه وضوء المستحاضه للمس لمسها ثانياً لا بدّ من 
الرجوع إلى إطلاق النهى عن مسّ الكتاب على غير طهرء و قد عرفت أنه يقتضى وقوع كل مسّ عن وضوء قبله» و عليه يجب أن 
يتعدّد وضوء المستحاضه بتعدّد المسّ. 


.8 / 2١ ح‎ ١ الوسائل 7: الث علال ه/ال/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 


(؟) الواقعه 82: /. 
]8٠[‏ مسأله 1: المستحاضه الكثيره و المتوسطه إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهاره 


حتى دخول المساجد و المكث فيها و قراءه العزائم و مسٌ كتابه القرآن 223١١‏ و يجوز وطؤهاء و إذا اخلع يت امن الأغعيال 


القطنه بطلت صلاتهاء و أما المذكورات سوى المسٌ فتتوقف على الغسل فقطء فلو أخلت بالأغسال الصلاتيه لا يجوز لها الدخول 
و المكث و الوطء و قراءه العزائم على الأسحوطء و لا يجب لها الغسل مستقلا بعد الأغسال الصلاتيه و إن كان أحوط. نعم إذا 
أرافك قا دن :لكك قل الرقة وى علها العن سقلا على الأعرعة 1 


نعمء لو قلنا بجريان الاستصحاب فى الشبهات الحكميه لأمكن فى المقام لقان «انسميحاب أثر الطهاره المعفه للفس أو لاعن 
مسها ثانياً و ثالثأء للشكك فى بقائها و ارتفاعهاء إلَا أنّا لا نقول به فى الأحكام. 


[3أعيلت المححافته بوظفتها 


)١(‏ ذهب الماتن (قدس سره) تبعاً لجماعه إلى أن المستحاضه المتوسطه أو الكثيره إذا أتت بغسلها جاز لها جميع ما يشترط فيه 
الطهاره من الدخول فى المسجدين و المكث فى المساجد و قراءه العزائم و الوطء و غيرها و إن أخلت بغير الاغتسال كتغيير 
القطنه» و ذلكك لأنه شرط فى الصلاه دون غيرها. 


و أمًا إذا أخلت بالأغسال فلا يجوز لها شىء من ذلكك. بل ذكر (قدس سره) أن زوجها إذا أراد الوطء قبل وقت الصلاه وجب 
عليها الاغتسال للوطء. 


(9) فى ججؤاره إشكال :و الأخوط ير كه عند يعيد العلل أو الوضوءء و لا يبعد جواز قراءتها العزائم و دخولها المسجد و المكث 
فيه بل وطؤها أيضاً و لو لم تعمل بما عليهاء و إن كانت رعايه الاحتياط أولى فى الجميع؛ نعم بعد الغسل لصلاه يجوز وطؤها إلى 
نان لأس الها ثانا لذ إشكال: 


جهات الكلام فى المسأله و الكلام فى هذه المسأله يقع من جهات: 


الجهه الثانيه: فى اشتراط 


قراءتها العزائم به أى بالاغتسال. 
الجهه الثالثه: فى اشتراطه فى جواز دخولها المسجدين و المكث فى المساجد. 
الجهه الرابعه: فى اشتراط الغسل لمسّها الكتاب العزيز و عدمه. 


أمّا الجهه الأولى: فمقتضى الأخبار المتقدمه فى جواز وطء الحائض بعد انقطاع دمها 01١‏ أن الوطء للزوجه إنما يحرم ما دام 
الحيضن باقياء فإذا انقطع دم الحيض منها و صارت طاهره منه جاز وطؤها و إن كانت مستحاضه بالمتوسطه أو الكثيره و لا دلاله 
فى تلكم الروايات على اشتراط وطء المستحاضه باغتسالها. 


و عليه لو فرضنا أن المرأه لا تصلى أو أنها تصلى من غير غسل لجهلها أو لغير ذلكك فلا مانع من إتيان زوجها لها. 


والينن فى قال .هد الأخبار سوئ موئقه لسماعه رو .إن أراد زوجهبا أن انها فحن تعتسس 001و استعدل نهنا على أنوطه 
بطريقين» و الجمله المذكوره وردت فى أحد الطريقين دون الآدخرء و هو الذى نقله عنه صاحب الوسائل فى الباب الأول من 
الجنابه فى الحديث الثالث 30). 


ِنَا أن حمل قوله (عليه السلام) «حين تغتسل» على ما بعد الاغتسال خلاف ظاهر الحديث جدّاً ولا وجه للالتزام به» فالاستدلال 


.77 الوسائل 7: 70"/ أبواب الحيض ب‎ )١( 
.8 ح١ (؟) الوسائل 7: #/ال/ أبواب الاستحاضه ب‎ 
1 زفرة الوسائل ؟: #/اا/ ابواب الجنابه ب اح‎ 


و بما أن الالتزام بظاهر الموثقه غير ممكن. لأنها إنما تدل على جواز وطء المستحاضه حال الاغتسال أو فى الآن المتصل بغسلهاء 
ولا يمكن الالتزام نه لأله غير مزات تطعا 


فإن لازمه الحكم بعدم جواز وطء المستحاضه بعد حال اغتسالهاء و هذا مما لا يمكن التفوّه به و لا سيما فى المتوسطه التى 
اغتسلت قبل الفجر ولا يجب عليها إلا الغسل مرّه واحده؛ لأن الموثقه مشتمله على حكم المتوسطه و الكثيره أيضاًء و كيف 
يمكن الالتزام بعدم جواز وطء المستحاضه المتوسطه و إن اغتسلت قبل ذلكك. 


فلكختاض :من دياع معتل أقري:مو جلها على مايعنه الأعسالةوهز أذنفال إةالرواة ورت إرشاذا إلى أمر: غيز 
شرعىء و أن المراد بالجمله المذكوره هو ما قبل الاغتسال لتلا يجب على المرأه اغتسالا-ن. بل يأتيها زوجها قبل غسلها حتى 
يكفيها غسل واحدء فالموثقه وردت للإرشاد إلى أن غسل الجنابه يغنى عن غسل الاستحاضه. و أن المرأه يأتيها زوجها قبل 
اغتسالها حتى لا يتكرر الاغتسال فى حقها. 


وتهذاى ]إن كان تلات ظاهر الحندية إلا أل أقت التكاما .و علهلا مكارزطن الذخبار'اتداله على خوان وله المستحاضيه وداه 
لم تغتسل »)١‏ لا سيما أن بعضها مشتمل على قوله (إذا شاء) «5)» فالاغتسال غير معتبر فى وطء المستحاضه. 


أمَرا الجهه الثانيه و الثالثه: فالأمر فيهما أيضاً كذلك, حيث لم يقم دليل على حرمه قراءه العزائم أو الدخول فى المسجدين أو 
المكث فى المساجد على المستحاضه حتى تغتسلء و إنما دلت الأخبار على حرمه تلكم الأسمور على الحائض و حسب 870 
فدعوى أن هذه الأمور يعتبر الاغتسال لها فى حق المستحاضه تحتاج إلى دليل. 


نعمء ذهب جماعه إلى حرمه تلكك الأفعال على المستحاضه ما لم تغتسل لصلاتها أو لتلك الأفعال» و قد حكى شيخنا الأنصارى 


(قدس سره) عن المصابيح أنه قد تحقق 


64 الوساتل 1 


89 أبواب الاستحاضه ب 2١‏ 0 177/ أبواب الحيض ب 76 ح 2١‏ 7. 

(؟) الوسائل ؟: 7/ا5/ أبواب الاستحاضه ب ١ح‏ 6. 

(") تقدّم ذكرها فى البحث عن أحكام الحائض فى شرح العروه 7: 78١‏ و ما بعدها. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج .ل ص: ١70‏ 


أن مذهب الأصحاب تحريم دخول المساجد و قراءه العزائم على المستحاضه قبل الغسلء و استظهر من ذلكك الإجماع على 
توقف الأمور المذكوره على غسلها .)١١‏ 


وفعانا: أنه من الإجماع المنقول. 


و ثالثاً: أنه ظاهر البطلان لو كان مراد صاحب المصابيح هو الإجماع؛ بل هو مقطوع الخلاف لذهاب جمله من الأصحاب كالشيخ 
وكاو العلامه 5 و الأردبيلى «5» و صاحبى المداركك «4) و الذخيره #١‏ إلى الجواز وعدم توقفها على الاغتسال» و معه كيف 
يمكن دعوى الإجماع فى المسأله. 


نعم» قد يقال إن الحرمه و توقف الأفعال المذكوره على الاغتسال مقتضى الاستصحاب فيما إذا كانت الاستحاضه مسبوقه 


المناقشات فى التمسكك بالاستصحاب فى المقام و لكن فيه وجوه من المناقشات و ذلكك: 
أو لا تلأنه كن الانصحايه قفن النديات الحكمه واقن اها المنافقية ف جرياته مراراء 


و ثانياً: فلو أغمضنا عن ذلك فالاستصحاب لا يجرى فى خصوص المقام لعدم اتحاد القضيه المتيقنه و المشكوكه, لأن الحيض و 
الاستحاضه متقابلان فى الأخبار 


)١(‏ كتاب الطهاره: 72١‏ السطر /١0‏ فى الاستحاضه. 


(0) النهايه: 59 المبسوط :١‏ /21/ فى الاستحاضه (لكن فى الثانى خلاف لنقل المصنف). 


() المنتهى 7: 8١5‏ التذكره /١91 :١‏ فى الاستحاضه (لكن فى كليهما خلاف لنقل المصنف). 
(ع) لاحظ ميجمع الفائده والبرهان :١‏ *ما. 


(0) المداركك ”: /ا/ فى أحكام المستحاضه (لكنه لم يقل 


بالحؤاق القن وقول الحماتحة: 
(6) الذخيره: ©// فى الاستحاضه (لكنه لم يصرح بالجواز إِلَّا فى دخول المساجد). 


و الحرمه قد ثبتت فى حق الحائض. و بعد انقطاع الحيض و ارتفاعه ارتفعت الحرمه الثابته لأجله لا محاله» و المستحاضه موضوع 
ثان آخر نشكك فى حرمه تلكك الأفعال فى حقها بحيث لو قلنا فبها بالحرمه لكانت حرمه مغايره لتلكك الحرمه الثابته على 


تاكن 


و مما يؤيد ذلكك أنا لم نرو لم نسمع من أحد يحكم بوجوب الكفاره فى وطء المستحاضه و لو مع القول بحرمته فى حقها ما لم 
تغتسا » مع أن القائل يوحوت الكقاره فى وطء السائض موجود: 


فهذا يدلّنا على أن الحرمه على تقدير القول بها فى المستحاضه هى حرمه أخرى غير الحرمه الثابته فى حق الحائضء و مع عدم 
اتحاد القضيتين لا مجرى للاستصحاب. 


و ثالثاً: لو أغمضنا عن ذلكك فمقتضى إطلاق الآيه الكريمه و الروايات جواز وطء المستحاضه من دون حاجه إلى الاغتسال؛ و 
لناب جد الل يع وى > كر 7 

ذلكك لقوله تعالى و لا تَقَرَبُوهَنَ حَتّى يَطِهوْنَ ١١‏ أو «يطهرن» بالتشديدء فإن للغايه مفهوماء فتدل على عدم الحرمه بعد انقطاع 

الدم أو الاغتسال من الحيض. و فى حاله الاستحاضه يجوز وطؤها بمقتضى الآيه المباركه. 


كما أن مقتضى الأخبار 7١‏ ذلككء بل بعضها عام و يدل على أن المستحاضه يأتيها بعلها إذا شاء «”. 
ومن الظاهر أن مع وجود الإطلاق و الدليل الاجتهادى لا مجال للتمسّكك بالاستصحاب. 


ونؤاعاً: ]و الأمعفيهات او عرض انما معدن نا إذاحدتك الاسافة فا كيل الخض أوافن أتائدةى أنا: واسدتة عد 
الاغتسال من الحيض فمقتضى الاستصحاب جواز وطئها لا حرمته» و ذلكك لأن الأزمنه ثلاثه: 


.777 :7 البقره‎ )١( 


(؟) الوسائل 


: الا 4/ا"/ أبواب الاستحاضه ب 0 ”. 
(*) الوسائل ؟: 7/ا5/ أبواب الاستحاضه ب ١ح‏ 6. 


أحدها: زمان القطع بالحرمه» و هو ما قبل اغتسالها. 
و ثانيها: زمان القطع بالجواز» و هو ما بعد اغتسالها. 


و ثالثها: زمان الشكك فى الحرمه و هو زمان حدوث الاستحاضه. و مع تخلل اليقين بالجواز بين اليقين بالحرمه و الشكك فيها لا 
مجال لاستصحاب الحرمه بوجه. هذا. 


بل لو قلنا بجواز الوطء بعد الانقطاع و قبل الاغتسال يلزم فى استصحاب الحرمه أن تكون الاستحاضه متصله بدم الحيض»ء إذ مع 
الفصل كما إذا حدثت فى زمن اغتسالها أو بعده يتخلّل زمان القطع بالجواز بين زمانى القطع بالحرمه و الشكك فى الجوازء و هذا 
فى الأحكام المترتبه على انقطاع الدم كما فى الوطء و الطلاق دون ما يترتب على الغسل كدخول المسجدين و نحو ذلكك. 


فالمتحصل: أنه لا وجه للقول بتوقف الأفعال المذكوره فى حق المستحاضه على الاغتسالء لأنه محتاج إلى دليل و لا دليل عليه 


هذا. 


و عن الوسيله التفصيل بين الكعبه فلا يجوز للمستحاضه دخولها و بين سائر المساجد حتى المسجدين فيجوز 01١‏ إلا أنه ممما لم 
تان يو ل شيع : الكنيها اانرواهى لشسقياى | باليا اكه الباق غلنهاا 
و هذا كله فى غير الطواف و المسّ. 


أمّا الطواف فمقتضى الأخبار المطلقه الداله على وجوب الطواف أو استحبابه جوازه على المستحاضه من دون حاجه إلى 
الاغتسال» كما أن ذلكك مقتضى النصوص الخاصّه الوارده فى أن المستحاضه لها أن تطوف بالبيت» و من جملتها خبر عبد 


الرحمن بن أبى عبد اللّه قال «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضه أ يطؤها زوجها؟ و هل 


)١(‏ الوسيله: /2١‏ فى أحكام المستحاضه. 
(؟) الوسائل :١‏ 687/ أبواب الطواف ب 9١‏ ح 7. 


تطوف بالبيت؟ قال (عليه السلام): تقعد قرأها 58 وكل ناماه به الصلاه فليأتها زوجها و لتطف بالبيت» .)١١‏ 


وأقك ذ كذ مكاحت العدائق قذي عر أنه امتححة السن :1 1:19 من عل على :الملار محين اايسحلول الفبيلةة فى حنقنها و تجزاز 
الوطء و الطوافء و حينثئذ لا بد من ملاحظه معنى الاستحلال و هل المراد به المشروعيه. أعنى الحليه الشأنيه و الطبعيه كما هو 
الظاهر» أو أن المراد به الحليه الفعليه؟ 


واغلى الأول كندل علق تمؤاق الرطءيو الطواق من عر غتن] ا الحلية الصلاه و سس روعيتها فن "تق المسكدا نه مق غير جاسة إلى 
غسلهاء لأنّ الغسل مما لا يتوقف عليه أمرها و تكليفها بالصلاه. و إنما له مدخليه فى صحه صلاتهاء و بعباره اخرى الغسل ليس 
من شروط أمرها بالصلاه و تكليفها بهاء و إنما هو شرط من شروط المأمور به أعنى الصلاه. 


و على الثانى تدلٌ على عدم جواز وطئها و طوافها إِلّا بعد الغسل لأن حليه الصلاه فعلّا تتوقف على غسلها و لو لا اغتسالها لم 


و الظاهر هو الأوّلء لأنها بصدد بيان أن المستحاضه حكمها حكم باقى المكلفين الذين يشرع فى حقهم الصلاه و هى ممن من 
شأنه أن تصح صلاتهاء و ليست بصدد بيان أن حكمها يتوقف على صحه صلاتها فعلًاء و إلا فلصحتها و حليتها الفعليه شروط 
اخرى لا يحتمل دخلها فى جواز وطئها أو طوافها كدخول الوقت و طهاره ثوبها 


و بدنها مع أنه لا يحتمل أن يكون طوافها أو وطؤها مشروطاً بدخول الوقت أو طهاره الثوب و البدن» و كذلكك الوضوء الذى هو 
شرط فى صلاه المستحاضه أى فى بعض أقسامها مع أنه غير معتبر فى جواز وطثها قطعاء فلا يكاد يشكك فى أن المراد بالحليه هو 
الغلية القأتدى أنها مانووه بالقيالام ل" الج له الفبليه اعى ماع انها فيلا 


.8 ح١ الوسائل ؟: ه/ا7/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 
(؟) الحدائق *: 97؟/ فى الاستحاضه.‎ 


و آم المش فتوفف على الوضوءدو الغسل ها ركفيه الفشل للضّ لاه (1)) نعم إذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء و الغسل 
عل الأخرط :بل الأشوطل 2 كن التق لهاامظلفا. 


ماهو الشرط لطواف المستحاضه بقى الكلا-م فى أن الطواف يشترط فيه الطهاره و أن طهاره المستحاضه فى الطواف هل هى 
الوفوذغقط أو الغيل فقط أو العميل :و الرموومة 


ربما يستشعر من عباره الماتن (قدس سره) أن طهارتها هى الغسل للطوافء و لكن الصحيح أن المستحاضه يكفيها الوضوء 
للطواف و لا يعتبر الاغتسال فى حقهاء لأن الأخبار دلت على أن وظيفه المستحاضه هى الغسل مره واحده أو ثلاث مرّات. فلا 
دليل على وجوب غسل آخر فى حقها و لا على مشروعيته. 


بل إن مقتضنى الأخبار الوازده :فى اشتراط الظوات بالوضوء إلا ف الطواك المتذوب 019 غذم صحتة: من لا وضوء لههاتعم علمنا 
خارجاً أن الجنب و نظيره من المكلفين بالاغتسال يكفيهم الغسل عن الوضوء» و أما المستحاضه فلم يدلّنا دليل على أن غسلها 
الواحد أو أغسالها كافيه عن الوضوء, لأسن غايه ما تدلّ عليه الأخبار أن غسل المستحاضه الواحد أو المكرّر ممما تستبيح به 
الصلاه» 


و أمَا أنه كغيره من الأغسال فى الإغناء عن الوضوء فهو محتاج إلى دليل. 


و عليه فمقتضى إطلادق ما دل على اشتراط الطواف بالوضوء لزوم التوضؤ للمستحاضه إذا أرادت الطواف» فحال الطواف حال 
الصلاه فى حقهاء فكما أنها تتوضأ لكل صلاه من غير الفرائض الخمسه فكذا تتوضأ للطواف أيضاً. 


ذا عو القر رط للعو مرج | القع فيه 


)١(‏ هذه هى الجهه الرابعه من الكلام» و حاصله أن المسّ قد يكون واجباً و قد 


.4 #/ا"/ أبواب الطواف ب 78ح 3 ”0 /اى ل‎ 0/6 :١ الوسائل‎ )١( 


0 
يكون مندوباء كما تعرّضنا له فى المستحاضه القليله و أوضحنا حكم الواجب ١١‏ و بقى حكم المندوب منهء و يظهر إن شاء الله 


أن حكم المسّ المندوب فى الاستحاضه القليله و غيرها على حد سواء. 


أ المت الزاجك كما إذا كان المضبحفق:فن مكان موجن لهتكه فبجب مسه لرفعة عن ذلكة المكان: فمقضين :الأدله:التى 
ا 0 1 

دلت على اشتراط المسّ بالطهاره و العمده فيه قوله تعالى لا يَمَسّهُ إلا المُطهّرُونَ 0" بضميمه ما ورد فى تفسيرها 00 لأنها بنفسها 

لا تدلٌ على ذلك لأنه من المحتمل بل الظاهر من الْمُطَهَرُونَ هو مَن طهّرهم الله سبحانه كما فى قوله تعالى وَ يُطْهرَكم تطهيراً 

«©» و المراد بالمس فهم الكتاب و دركك حقائقه دون الم الظاهرى لكتابته» إلا أن الروايه فس رتها الفنين الظاهرئ وى أبفياً 

دلت عليه صحيحه أو موثقه أبى بصير قال «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمّن قرأ فى المصحف و هو على غير وضوء (طهر) 


قال: لا بأس و لا يمس الكتاب» «8) عدم جواز المسّ للمستحاضه و غيرها ممّن لا طهاره له» و مقتضى دليل وجوب 


المسّ وجوبها على المستحاضه. و الجمع بينهما يقتضى الحكم بوجوب الوضوء و المسٌ على المستحاضه إذا لم يكن بقاء 
اسح ف ده التوضية شاوه الوكفهو إلاففسبيه هن دو وقيوة 


و أمّرا المسّ المندوب فمقتضى أدله اشتراط المسّ بالطهاره عدم جوازه على المستحاضه كما عرفتء و لا دليل على كفايه 
وضوئها أو غسلها فى الطهاره بالإضافه إلى المسٌ المستحبء و من هنا لا بد من أن تتوضأ للصلاه الأخرى أو تغتسل لها كما فى 
الكثيره. 


(1) راجع ص .1"١‏ 


(؟) الواقعه 08: 4/. 

(©) الوسائل :١‏ 08 788 أبواب الوضوء ب 7١ح‏ 2 ه. 
© الأيرات ع م 

(0) الوسائل :١‏ 787 أبواب الوضوء ب ١7‏ ح .١‏ 


]86١4[‏ مسأله 19: يجوز للمستحاضه قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل و سائر الأعمال لكل صلاه 


؛ و يحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائيه لكنّه مشكل )١(١‏ و الأحوط تركك القضاء 0١١‏ إلى النقاء. 


و أمَا الإجماع على أن المستحاضه إذا أتت بوظائفها فهى بحكم الطاهره فقد قدّمنا 01 ما فيه» و ذكرنا أن المراد به أنها بحكم 
الطاهره بالإضافه إلى صلاتهاء بمعنى أن الدم الخارج منها بعد الإتيان بوظائفها لا يكون حدثاً ناقضاً لصلاتها و طهارتها فى حال 
الصلاه» و أما أنها بحكم الطاهره بالإضافه إلى كل فعل مشروط بالطهاره فهو محتاج إلى الدليل. 


وغابه ما يمكن استفادته من الأخبار أن تلكك الأفعال منها موجبه لاستباحه الصلاه فى حقهاء و عليه فالمس المستحب فى نفسه 
مورد الإشكال فى حقها. 


نعم» ذهب الأصحاب (قدس سرهم) إلى جواز مسّ المستحاضه إذا أتت بوظائفها و أرسلوه إرسال المسلّمات, فإن ثبت و تم 
إجماعهم فهوء و إن لم يثبت فالاحتياط اللازم يقتضى تركها المسّ المندوب بلا فرق بين أقسام الاستحاضه. 


تداز القعياء للستحاضة 


)١(‏ يقع الكلام فى ذلكك 


من جهتين: 
الجهه الاولى: فى مشروعيه القضاء فى حقها أو أنها تصبر حتى يرتفع حدث الاستحاضه. 


الظاهر عدم مشروعيه القضاء فى حقهاء لما استفدناه من الأخبار من أن الاستحاضه حدث و إن جاز لها الفرائض بعد اغتسالها مره 
أو ثلاث مرات» بمعنى أن الدم الخارج عنها حال غسلها أو بعده أو فى أثناء الصلاه لا يكون ناقضاً لطهارتهاء إلا أنها محدثه 


)١(‏ لا يتركك الاحتياط بل لا يبعد أن يكون ذلكك هو الأظهر. 
(0) فى ص 1758. 


الحدث كيف يسوغ لها القضاء. 


و بعباره اخرى: إن صلاه المستحاضه اضطراريه من جهه عدم طهارتها من الحدثء و القضاء واجب موسع له أفراد اختياريه» 
فكيف تأتى بالفرد الاضطرارى مع التمكن من الأفراد الاختياريه؛ و لا سيما فى المستحاضه المبتلاه بنجاسه البدن غالباً و صلاتها 
اضطراريه من هذه الجهه أيضاً مع أنه لم يقم دليل على عدم مانعيه دم الاستحاضه فى قضائهاء فلا بد من أن تصبر حتى ترتفع 
استحاضتها. 

الجهه الثانيه: لو بنينا على عدم مشروعيه القضاء فى حقها إِلَما أن الوقت ضاق و لو لأجل اطمئنانها أو ظنّها بالموت بعد ذلكك 
بحيث لا تتمكن من الصلاه الاختياريه بوجه فطهارتها لصلاه القضاء ما هى؟ احتمل الماتن وجهين فى المسأله: 

أحدهما: أن تأتى بقضاء الفوائت مع الوظائف المقرره للمستحاضه. فكما أنها إذا اغتسلت و أتت بباقى وظائفها المتقدمه كتبديل 


القطنه جازت الفرائض اليوميه لها كذلكك جاز لها قضاء ما فاتها من الصلوات, لأن الأغسال طهاره فى حقها. 


و ثانيهما: أن تأتى بالقضاء بالوضوء و الغسل مستقلين» فكما 


أنها تعمل لقرائقبها الأذاقه كذلكف نسل كدلا على هده و تاتى ‏ بالتضاد: 


أمَا الاحتمال الأوّل فيدفعه أن غسلها للفرائض إنما يستباح به الصلاه فحسبء و لا يكون موجباً لطهارتها حتى يصح منها القضاءء 
بل هى محدثه مع اغتسالها و من ثمه لا بدّ أن تتوضأ أو تغتسل للصلاه الثانيه و الثالثه. 


ولاوجه لتوهّم كون الغسل موزعم لللبارعيا سوى الإجماع المتقدّم ١١‏ من أن المستحاضه إذا أتت بوظائفها فهى بحكم الطاهره. 
إلا أت عرفت أن فعناء أنها طاهره الاضاقه إلى ضياواتها الفرائضى الأداقدهو أن الدم الخارج منها أثناء غسلها أو بعده أو أثناء 
صلاتها لا يكون ناقضاً لصلاتهاء لا أنها بحكم الطاهره بالإضافه إلى كل فعل مشروط بالطهاره. 


() فى ص 0 . 


]46١7[‏ مسأله ١؟:‏ المستحاضه تجب عليها صلاه الآيات 


)١(‏ و تفعل لها 0١١‏ كما تفعل لليوميه (3)» و لا تجمع بينهما بغسل و إن اتفقت فى وقتها. 


كيف و قد مر أنها مكلفه بالوضوء و الاغتسال لصلواتها الثانيه و الثالثه» فهذا الوجه لا دليل عليه و بذلكك يترجح الوجه الثانى و 
هو أن يقال: 


إن الغسل كما أنه طهاره فى حقها بالإضافه إلى صلواتها الأدائيه فهو طهاره بالإضافه إلى صلواتها القضائيه أيضاًء لأنها فرائض» 
غايه الأسمر أنها قضائيه فتغتسل للقضاء و تقضى صلواتهاء إلا أنه أيضاً مما لا يمكن المساعده عليه» لعدم قيام الدليل على أن 
الغسل طهاره فى حق المستحاضه و إنما دلت الأخبار على أن غسلها طهاره لفرائضها الأدائيه و حسب. فلم يقم دليل على وجوب 
الغسل فى حقها للقضاء. بل مقتضى عموم موثقه سماعه و غيرها «تتوضأ لكل صلاه» 15١‏ أن طهارتها للصلاه إنما هى الوضوء. 
فإن القضاء أيشاً صلاه فعوهاً لها نأي بالقضاء 


و من هنا قلنا إنها تأتى بالنوافل مع الوضوء لكل نافله. 


وأمّا من جهه نجاسه بدنها فلا بد من تقليلها بالمقدار الممكنء و هذا لا فرق فيه بين المستحاضه و غيرهاء و من هنا يظهر الحال 
فى حكم المسأله الآتيه أيضاً. 


وجوب صلاه الآيات على المستحاضه 
()الأطلاق أدله وجويها او لست فى #الحائضى غير مكلقة بالقرائضن و غيرها: 


(0) كما ذكره فى قضاتهاء نظرا إلى أن الغسل طهاره لفرائضها وصلاتهاء وضلاه الآبات أبشا طهارتها الاغسال: 


00 وجوب الغسل لها مبنئ على الاحتياط. 
(؟) الوسائل ؟: #/ا7/ أبواب الاستحاضه ب ١ح‏ # و كذا الالا/ح .١‏ 
(") الوسائل /: 587 /6/1/ أبواب صلاه الكسوف و الآيات ب ١‏ 7. 


[/81] مسأله :!١‏ إذا أحدثت بالأصغر فى أثناء الغسل لا يضر بغسلها 


على الأقوى :)١(‏ لكن يجب عليها الوضوء بعده و إن توضأت قبله. 


و يدفعه ما تقدّم من أن الغسل لم يقم دليل على كونه طهاره للمستحاضه. بل مقتضى إطلاق الموثقه المتقدّمه 0١١‏ كفايه الوضوء 
لصلاتهاء و صلاه الآيات صلاه فتتوضاً لها و تأتى بها. 


الحدث الأصغر فى أثناء غسلها 


)١1(‏ و الوجه فيما أفاده أن الوضوء و الغسل فى حق المستحاضه و إن كانا موجبين لطهارتها بالإضافه إلى صلاتهاء و هما يرفعان 
خدانيا للفيلذة» لا أنه لآ وا أن يكون وضوءها السابق على اغتسالها على تقدير كونها تتوضأ قبله موجباً لارتفاع حدثها 
الأصغر الواقع بعده فى أثناء غسلهاء إذ الوضوء إنما يرفع الأثر الحادث قبله لا بعده» و لذا ورد «إذا بلت فتوضاً)» «7)» فلا بد من أن 
ترفعه بالوضوء بعد اغتسالهاء و لم يقم دليل على كون الحدث الأصغر ناقضاً لغسلهاء فيتم غسلها فى مفروض الكلام و تأتى 


بالوضوء بعده من جهه البول 


الواقع فى أثناء غسلها. 


ولا ينافى ما ذكرناه فى المقام من أن الحدث الأصغر الواقع فى أثناء غسل الاستحاضه غير ناقض له؛ لما قدمناه فى غسل الجنابه 

«* من أن الجنب لو أحدث بالأصغر فى أثنائه بطل غسله ولا بد من استثنافه و ذلكك لقيام الدليل على انتقاض غسل الجنابه 
ءِ 0 2 لاع 2 7 ها م 2 

بالحدث الأصغر فى أثنائه» بخلاف غسل الاستحاضه. و الدليل كما أسلفناه قوله تعالى إذا قَمْتمْ إِلَى الصّلاءِ فَاغْسِلوا وجَومَكم و 


2 
وه م 


أَبدِيَكمٍ إلى اماف إن ع جنا | فيد 


8 23 


10 
(') الوسائل :١‏ 78/ أبواب نواقض الوضوء ب " و ... 
() فى شرح العروه 7: 19. 

(©) المائده 0: 8. 


]6١8[‏ مسأله 77: إذا أجنبت فى أثناء الغسل أو مست ميتاً استأنفت غسلًا واحداً لهما 


»و يجوز لها إتمام غسلها و استئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادره إلى الصلاه بعد غسل الاستحاضه ,)١(‏ 


لأف يدل هك أن المكدى على قدي تكن قر عفان اود وعم عليه أن بسم ل ناو إن كاو غر مكب وح عله 
أذ شرف كل مضدك لس حجنا نهب عليه أن يعرماء و فدعريها عدف عسل مض القت و الحقىو الامتدافه رتدرها 
بالدليل الذى دل على أنهم لا بد أن يغتسلوا. 

وبماأن الجنابه ترتفع بعد انتهاء الغسل فلو أحدث بالأصغر فى أثنائه صدق أنه بالفعل محدث بالجنابه» فيشمله إطلاق الآيه 
المباركه فَاطْهّرُواء و ظاهره إيجاد الغسل و استثنافه» و الاحتياط بالتوضؤ بعد غسل الجنابه حينئذ لا بأس بهء إِلَا أنه مع كون الغسل 


وتعاقعت كامر فى معاد 


و هذا بخلاف غسل الاستحاضه لعدم تقييد دليلها بعدم الحدث الأصغر فى أثنائه» بل ورد الأمر بالاغتسال لها 21١‏ مطلقاً كانت 


لا و عليه فلها أن تتم غسلهاء و هو صحيح. غايه الأمر أنها حيث أحدثت بالأصغر و هو موجب للوضوء لا بد أن تتوضأ بعد 
غسلهاء لأنه مقتضى الجمع بين ما دلّ على حدثيه البول فى أثناء الاغتسال و ما دلّ على صحه غسلها من الاستحاضه. و إن ذهب 
النائع اف تعمل الجابه أيضا إلى عدم انتقاضه بالحدث الأصغر الواقع فى أثنائه كالمقام» و لكن ما أفاده فى المقام متين دون ما 
ذكره فى غسل الجنابه. 


لو أجنبت المستحاضه أثناء غسلها 


2 و ذلك لأن المأمور به فى حقها هو الغسل المتعقب بالصلاه؛ و مع إتمامها غسل الاستحاضه و استكنافها يعد ريل لساب‎ )١( 
الدكن تيل عسبا الاخاض هع‎ 


.١ الوسائل ”: ١/ا5/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 


و إذا حدثت الكبرى فى أثناء غسل المتوسطه استأنفت للكبرى .)١(‏ 


الصلاه فلا يكون مشروطاً و مأموراً به فى حقهاء فما أفاده (قدس سره) من هذه الجهه متين. 

إلا أنها إذا أتمت ما بيدها من غسل الاستحاضه غفله أو جهلًا بالحكم, فإن كان الغسل الذى تأتى به بعده غسل الجنابه فلا 
إشكال :فى أنه يف عن كل غسل فلو رصلت بعده فكأنها ملت يعد عنتل الابعحاضه فهو متصتل بالضبللاه: 

و إن كان غسل مس الميّت فهو مبنى على ما تقدم من النزاع فى أن كل غسل يغنى عن كل غسلء فإن قلنا به كما هو الصحيح 
فهوء و إِلَّا فإن قلنا بعدم إغنائه مطلقاً أو فيما إذا لم ينو بقيه الأغسال أى يقع فى الخارج ما نواه» فلا بدّ للمستحاضه بعد ما أتمت 
مآ بيذها من الغسل و اغتسالها بعده لأجل المش أن تغتسل للاستحاضة ثانياء لفرض أنها 


ازيلتة لمن من كير اه سو غدل الأنسيافيه أقاءو اتصلى ده حص ل بشض العسال عن عنااتيا: 

)١(‏ ولا تكون مخيره بين إتمامه ثم استئناف الغسل للكبرى و بين رفع اليد عنه و إتيانها الغسل للكبرى كما كانت مخيره بينهما 
فى الفرع السابق» و ذلكك لأن الموضوع فى المقام قد تبدلء و به يتبدل حكمه؛ حيث إن المتوسطه موضوع و حكمه الغسل مره 
واحده ليومها و ليلتهاء و الكثيره موضوع آخر و حكمها ثلاثه أغسال أو خمسه. فإذا تبدلت المتوسطه بالكثيره فقد تبدل موضوع 
الاغتسال رأساً للكثيره؛ لتحقق موضوع الغسل و الحكم تابع لفعليه الموضوع لا محاله. 

وهذا بخلاف الفرع الباق أن الموضوع من التوسط أو الكثره كان فيه بحاله و إن حدثت الجنابه فى أثنائه» فإن الجنابه حدث 
آخر فتغتس| فل أيشيا. 


[4*4] مسأله 77: قد يجب على صاحبه الكثيره بل المتوسطه أيضاً خمسه أغسال 


)١(‏ كما إذا رأت ١١‏ أحد الدمين قبل صلاه الفجر ثم انقطع ثم رأته قبل صلاه الظهر ثم انقطع ثم رأته عند العصر ثم انقطع. و 
هكذا بالنسبه إلى المغرب و العشاء. 


قد تجب على المستحاضه خمسه أغسال 


()وهذاغيرهما قدمتاه مق أن الكثيره على تقنذير تفريق ضلواتها يجي عليهنا أغسال عمسب لأن ذلك مخض بالككيرفه و 
كلا-مه فى المقام أعم منها و من المتوسطه كما أوضحه فى المتنء بأن رأت أحد الدمين من المتوسط أو الكثير قبل الفجر و 
اغتسلت له و صلّتء ثم انقطع و عاد ثانياً قبل صلاه الظهر و اغتسلت له و صلّت الظهرء ثم انقطع و عاد 


قبل صلاه العصرء و هكذا فى المغرب و العشاء. 


و ليعلم أن انقطاع الدم قد يفرض بعد الصلاه و قبل خروج الوقت فى زمان يسع الصلاه مع الطهاره» و فى هذه الصوره لا إشكال 
فى أنها يجب أن تعيد صلاتها و غسلها كما تقدم فى حكم الفتره الواسعهء إِلَا أنه خارج عن محل الكلام؛ لأنه ليس من باب 
وجوب الأغسال خمس مرات» بل من جهه انكشاف بطلان غسلها و صلاتها السابقين» لكشف الانقطاع عن عدم كونهما مأموراً 
بهما و كونها مصليه عن طهر لأن ما أتت به كان صلاه اضطراريه؛ و مع التمكن من الفرد الاختيارى لا أمر بالاضطرارى بلا فرق 
فق الكت رون المتوستطه و الكتزره ونين | القع تملا وعدا أ واعسلئ وقنافهملةه واهله أرشلوين ماف الطور 3 
العشاءين» فهذه الصوره خارجه عن محل الكلام. 

فالمراد بالانقطاع فى كلام الماتن لا بد أن يراد انقطاع الدم فى الوقت مع عدم كون الزمان اد للصلاه مع الطهاره كما إذا 
رأت الدم قبل صلاه الفجر و اغتسات 


)١(‏ الحكم بوجوب خمسه أغسال فى هذا الفرض مبنىٌّ على الاحتياط. 


و صلت فانقطع قبيل طلوع الشمس بزمان لا يسع الصلاه و الطهاره معاء ثم عاد قبل صلاه الظهر و اغتسلت و صلّت فانقطع قبل 
خروج وقتها بزمان غير واسع؛ و هكذا فى العصر و المغرب و العشاء. 


أو يراد به الانقطاع بعد الوقتء كما إذا رأته قبل صلاه الفجر و اغتسلت و صلْت و بعد طلوع الشمس انقطع ثم عاد قبل صلاه 
الظهر و انقطع بعد خروج وقتها و هكذا. 


و إما أن يراد به الانقطاع قبل العمل» كما إذا رأته 


قبل الفجر على صفه التوسط أو الكثره و انقطع قبل صلاه الفجرء و هكذا فى الظهر و غيره حيث يجب عليها فى تلكك الفروض 
خمسه أغسال للانحلال» فإن كل دم تراه فينقطع موضوع مستقل يجب معه الغسل» هذا. 


و لكن لا يمكن المساعده عليه. 


ذلك أنا ول فلاطلاق مول على وشواب غدل وحن لتاقي الخوضطه لأول فاق بعذة لونها واللديا و قللانه أعَسَالَ 
للكثيره على تقدير جمعها بين الصلوات» فإنه مطلق من حيث انقطاع الدم و استمراره. 


وأما انياً: فلأسن انقطاع دم الاستحاضه لا يمكن أن مكوة امتدحكنا مق اسعراه حفي النوتك و العرفي سن أن كز 
الانقطاع موجباً للغسل دون الاستمرار على خلاف المرتكز العرفى» فكيف يمكن أن يقال إن دم الاستحاضه المتوسطه لو استمر 
فى جريانه فلا يجب إِلَا غسل واحدء و أمَا إذا انقطع ثم عاد فيجب خمسه أغسالء أو إنه إذا استمر فى الكثيره يجب ثلاثه أغسال 
مع الجمع بين الصلواتء و أما مع الانقطاع فيجب خمسه أغسالء لأنه خلاف المرتكز العرفى. 


على أَنّا ذكرنا أن استمرار دم الاستحاضه بحيث لا ينقطع و لو دقيقه قليل جدّاً أو لا يتَفق أصلَاء فإن الانقطاع أمر عادى للنساء و لا 
يجرى منهن الدم دائماًء و مع ذلكك لم تؤمر المستحاضه إِلَما بغسل واحد أو بثلاثه» فلو كان الانقطاع موجباً للغسل لكان اللازم 
وجوب الغسل على المستحاضه متعدداً بعدد الانقطاع؛ فما أفاده الماتن (قدس سره) من وجوب خمسه أغسال مبنى على 
الاحتياط و لا دليل عليه. 


و يقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه »)١(‏ ففى الفرض المزبور عليها خمسه تيممات. و إن لم تتمكن من الوضوء أيضاً فعشره. 


كما أن فى غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم ففى القليله خمسه تيممات» و فى المتوسطه سته. و فى الكثيره ثمانيه إذا جمعت 


بين الصلاتين» و إِنَا فعشره. 


بدليّه التيمم عن طهارتها المائيه 


)١(‏ لدليل بدليه التيمم عن الغسل و الوضوءء و عليه ففى القليله لو لم تتمكن من الوضوء يجب عليها التيمم بدلا عنه لكل صلاهء 
و فى المتوسطه يجب عليها التيمم مره بدلا عن غسلها و تتوضأ لكل صلاه إن تمكنت. و إِلَّا تيممت لكل صلاه بدلًا عن وضوئهاء 
فيكون الواجب فى حقها مع العجز عن الغسل و الوضوء سته تيممات. و فى الكثيره تجب ثلاثه تيممات بدلا عن ثلاثه أغسال 
على تقدير جمعها بين الصلوات» كما تجب خمسه تيممات على تقدير التفريق بينها. 


هذا فيما إذا لم نوجب عليها الوضوء لكل صلاه. نظراً إلى عدم تعرضهم له فى الأخبار و هى فى مقام البيان» و مع سكوتها عن 
وجوب الوضوء عليها نستكشف عدم وجوبه فى حقها و كانت متطهره. 


و أمّا إذا قلنا بوجوب الوضوء فى حقها لكل صلاه أو أنها أحدثت بالصغرى بأن نامت أو بالت فيجب عليها خمسه تيممات 


اخرى ند ااه كمسة وضيوه اق 


و لا ينافية ما ينين :عليه مق أن كل غسل و منة غشل الاستخاضه الكثيره يغنئ رخ الوضوءء بيك لو كاتنث الكثيرة:متمكنة من 
الغسل لم يجب عليها إِلَا خمسه أغسال على تقدير التفريق من غير حاجه إلى خمسه وضوءات أو تيممات. و التيمم بدل عن 
لكك انقب فليا كحت علي جيه كات اخرى بدلا عم الرضيوة. 


و الوجه فى عدم التنافى أن أدلّه البدليه 21١‏ دلّت على أن التيمم أو التراب طهور 


37 الوسائل 7: 880/ أبواب التيمم ب‎ )١( 


تفة 
فصل فى النّفاس )١(‏ 


اشاره 


وهو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشره أيام )١١‏ من حين الولاده» 


و يكفيك عشر سنينء و معناه أنه بدل عن الغسل فى الطهاره و حسبء. و أما إذا كان للغسل أثر آخر غير الطهاره كالاغناء عن 
الوضوء فلا دليل على كون التيمم قائماً مقامه فى ذلك الأثر فيجب على المستحاضه عشره تيممات خمسه بدلا عن الوضوءات 
الغسهو كمييه اخرى بل لا غع الأغشال الكمية ف قرضن فر يقينا ببنا الضالرات أوغان كقدير مهما أقاده الباكق (قندس 


سره) فى فروض المتن من وجوب خمسه أغسالء هذا تمام الكلام فى الاستحاضه. 


)١(‏ فصل فى التّفاس النّفاس فى اللغه بمعنى الولاده «07: إما لأسنه مأخوذ من النّفس بمعنى الدم, أو لأنه من النّمْس بمعنى 
الشخص. لأن بالولاده يخرج احص عد اخر يواتن أو إففات»» إلا أنه بحسب الاصطلاح اسم لنفس الدم لا الولاده» و هذا هو 
الموافق لما يستفاد من الأخبار التى دلت على أن الأحكام الآنيه مترتبه على الدم لا عليها *. 


و الكلام يقع فى جهات: 


(1) إذا كان الفصل بين خروج الدم و الولا-ده معتدّاً به ولم يعلم استناد الدم إلى الولا-ده فالحكم بكونه نفاساً لا يخلو عن 
إشكال. 


(؟) المنجد: 8١8‏ ماده نفس. 
(") الو سائا 27 1" 8759م أنوات التقاب ب 2" 
ِ ا 1ه" 


الجهه الأولى: الولاده المجرده عن الدم. 

الجهه الثانيه: فى الدم الخارج قبل الولاده الواجد لصفات الحيض. 
الجهه الثالثه: الدم الخارج بعد الولاده. 

الجهه الرابعه: الدم الخارج مع الولاده. 


أمَا الجهه الأولى: فالظاهر أنه لا أثر للولاده المجرده عن الدم؛ لما عرفت من أن الأحكام فى النّفاس من 


سقوط الصلاه و الصيام إنما هى مترتبه على الدم, و لا أثر للولاده المجرّده عن الدم و إن قيل إنها اتفقت فى زمان النبى (صلَى 
الله عليه و آله و سلم) و أن امرأه ولدت من غير دم نعم لها أثر آخر أجنبى عن المقام» و هو انقضاء العده بتحققها و إن لم يكن 
معها دم. 


و أمَا الجهه الثانيه أعنى الدم الخارج قبل الولاده إذا كان واجداً للصفات, فقد يتخلل بينه و بين الولاده و التّفاس أقل الطهر و هو 
عشره أيام» فهو محكوم بالحيضيه بقاعده الإمكان القياسى» لما تقدّم ١١‏ من إمكان الحيض فى الحامل و أنها قد ترى الحيض» و 
هذا لا كلام فيه. 


إنما الكلام فيما إذا لم يتخلل أقل الطهر بين الدم و الولاده» فهل يحكم بحيضيته أم لا يحكم؟ 
قد يقال إنه ئيس بحيضء لاعتبار تخلل أقل الطهر بينه و بين النّاس» و يستدل عليه بوجوه: 


منها: إطلاق كلماتهم و النصوص "١:‏ من أن الظهر لا يكون أقل من عشره أيام» فإذا لم يتحقق أقلّه بين الحيض و النّفاس فإما أن 
لأادكرن النات تقاسا أوالا مكون الأول شما و عدت إن الناق قاب الوغدان كزوج دالؤلاء: أويعدها فستككت أن الأول 


784 / فى شرح العروه‎ )١( 
.١١ (؟) الوسائل 7: 1917/ أبواب الحيض ب‎ 
١87 موسوعه الإمام الخوئى» ج ل ص:‎ 


و متهنا: أن التفاين حصن معن كما شتفاد من الأخبان.١)‏ فحكمه تشكمة فكما عدو عاط أقل الطهراين الحضقن: بعد 
أقله.زيرم 'اللفاسن و الحيض.. 


0 
و منها: صحيحه عبد الله بن المغيره الداله على أن النفساء إذا رأت الدم بعد ثلاثين يوماً من نفاسها حكم بكونه حيضاً معلله بأن 


أيام عادتها 


و طهرها قد انقضت "١‏ فكما يعتبر فى حيضيه الدم المتأخر عن الولاده أن يتخلل بينه و بين التفاس أقل الظهر بمقتضى 
الصحيحه. كذلكك يعتبر تخلله بينهما فى الدم السابق على الولاده» لعدم القول بالفصل. 


ومنها: النصوص الواردة فى الحقام وعيد») مو ثقه عمار المرويه عن الصادق (عليه السلام) افى المرأه تصبينها الطلق أياما أو 
نو فترئ الصفرة أوندماء قال: تصلَّى ما لم تلد فإن غلبها الوجع ففاتتها صلاه لم تقدر أن تصلّيها من الوجع فعليها قضاء تلكك 
الصلاه بعد ما تطهر) 7 


حيث دلّت على أن الدم المرئى قبل الولاده ليس بحيض مع كونه واجداً للصفات لقوله «دماً أو صفره؛ ولا تسقط بسببه الصلاه 
عن المرأه» هذا. 


و لكن شيئاً من تلكك الأدلّه لا تتم: 


أمّا إطلاق النصوص و كلمات الأصحاب فهى و إن كانت كما ادعيت إِلَّا أن أقل الطهر الذى هو عشره أيام إنما يعتبر بين 
حيضتين لا بين حيض و نفاسء أو بين نفاسين كما يتّفق فى التوأمين فتلد أحدهما فى يوم و بعد أيام تلد الثانى من غير تخلل 
أقل الطهر بينهماء و لم يقم دليل على اعتبار أقل الطهر بين مطلق الحدثين. 


0 
ونا دفرف أن العيضن و النفاس واحدة لآن اللفاى جهن معنن :ففه أتعقن الأخباوى إن :دلعدعك أن اللهستكانه يخيش 


الدم فى رحم المرأه رزقاً للولد إِنَا أنه لا 


.15 01 ح‎ "٠ الوسائل ؟: 7/ أبواب الحيض ب‎ )١( 
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دلاله فى شى ء من الأخبار على أن أحكام الحيض مترتبه على التّفاس» 


و منها اعتبار تخلل أقل الطهر بين النفاسين بل بين الحيض و التّفاس. لأنّهما موضوعان متغايران لدى العرف و المتشرعه و لكل 
منهما أحكام خاصّه لا يقاس أحدهما بالآخر. 


و أمرا صحيحه ابن المغيره فهى و إن دلّت على اعتبار التخلّل بأقلّ الظهر بين النّفاس و الدم المتأخر عنه و نلتزم به فى المتأخّر 
لدلاله الدليلء إِنَا أنها لا تدلّ على اعتبار ذلكك فى الدم المتقدَّم على الولاده» و إسراء حكم المتأخر إلى المتقدَّم قياس, و لم يقم 
إجماع على اتحادهماء فدعوى عدم القول بالفصل ساقطه جزماً. 


و أمًا النصوص التى عمدتها موثقه عمار فهى أخص من المدعى, لاختصاصها بأيام الطلق أى أيام أخذ الوجع بالمرأه للولاده» و 
قد دلت على أن الدم المرئى فى تلكك الأيام ليس بحيضء و القرينه قائمه على أن الدم حينئذ مقدمه للولاده و ليس حيضاًء و أين 
هذا من محل الكلام و هو الدم المرئى قبل طلقها و قبل تخلل أقل الظهر بينه و بين الننفاس. 


فعلى ذلكك نفصّل فى الدم المرئى قبل الولاده بين أيام الطلق و غيرهاء و نحكم بعدم الحيضيه فى أيام الطلق للنصوصء و نحكم 
بالحيضيه فى غيرها لقاعده الإمكان القياسى. 


ثم إنه أولى بالحكم بالحيضيه ما إذا رأت الدم فى أيام عادتها ثم انقطع ثم نفستء فإنه محكوم بالحيضيه و إن لم يكن واجداً 
للصفات, لما دل على أن ما تراه المرأه من الدم فى أيام عادتها فهو حيض .)١1١‏ 


و أولى من ذلك ما إذا كان مجموع الدم المرئى قبل النّفاس و النقاء بعده و الدم فى النّفاس غير زائد على العشره» كما إذا رأت 
الدم ثلاثه أيام بصفه الحيض ثم انقطع يوماً ثم ولدت و نفست خمسه 


أيام» و ذلك لأنه دم واحدء و النقاء المتخلل بينه أيضاً بحكم الحيض حتى بناء على اعتبار تخلل أقل الطظهر بين الحيض و 
النفاس» لاختصاص ذلك بصوره تعدّد الدمين, و أما الدم الواحد كمثالنا فلا يعتبر فيه ذلكك, بل النقاء فى أثنائه 


.6 الوسائل 7: 718/ أبواب الحيض ب‎ )١( 


بحكم الحيض كما مرّ. 


و أمًا الجهه الثالثه أعنى الدم الخارج بعد الولاده فلا شبهه فى أنه دم النفاسء و هو القدر المتيقن منه فيترتب عليه أحكامه. و هذا 
مما لا كلام فيه؛ و إنما الكلام فيما إذا تأخَر الدم عن الولاده بأن انقطع ثم عاد فهل يحكم بكونه نفاساً أو لا يحكم؟ 


المعروف أن الدم الذى تراه المرأه بعد الولا-ده نفاس فيما إذا خرج فيما بين الولاده و عشره أيام» و أما بعد العشره فهو ليس 
بنفاس و إنما هو حيض إذا كان واجداً للصفات, و هذا لا دليل عليه. 


و الظاهر أن منشأ حكمهم هذا هو ما دل على أن أكثر النّفاس عشره أيام »)١١‏ و بذلكك حكموا على الدم المرئى بعد العشره من 
الولاده بأنه ليس نفاساً لأن أكثره عشره أيام» و هو مبنى على احتساب العشره من زمن الولاده. 


ولا يمكن المساعده عليه لأن احتساب أكثر التّفاس الذى هو عشره أيام على المشهور أو ثمانيه عشر كما قيل إنما هو من زمان 
رؤيه الدم لا الولاده. إذ النفاس اسم للدم دون الولاده. فإذا راع الدم بعد الولاده بيوم أو نصف يوم فإن الدم المرئى حينئذ دم 
نفاس فتحسب العشره من ذلكك الوقت فتتم العشره بعد إحدى عشر يوماً من الولاده» و الدم الذى رأته فى اليوم العاشر من 
الولاده 


دم قبيل العشره. 


و على هذا لا-فرق بين الدم المرئى بعد العشره من الولا-ده و قبلهاء لأ-نه إن علم أنه مستند إلى التفاس فهو نفاس فى كلتا 
الصورتين» و إن كانت نفاسيه الدم بعد العشره بعيداًء لبعد انقطاع النّفاس و عوده إلى أكثر من عشره أيام. 


و إذا لم يعلم استناده إلى التّفاس أو شكك فى كونه منه حكم بعدم كونه نفاساً فى كلتا الصورتين؛ لأنهما بعد العشره من رؤيه 
الدم فلا عبره بكون الدم قبل العشره أو بعدها بل المدار على كون الدم مستنداً إلى النفاس. 


.” الوسائل ”: 87"/ أبواب النْفاس ب‎ )١( 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 4 ص: ١58‏ 


و أما الجهه الرابعه و الدم الخارج فى أثناء الولاده. لأنّها قد تطول بأن يخرج رأس الولد ولا يخرج بدنه إلى ساعه أو يوم أو أقل 
أو أكثر و يخرج الدم فى تلك المدّهء فهل هو من النّفاس أو أنه مختص بالخارج بعد الولاده؟ 


المشهور عدم الفرق بين الخارج فى أثناء الولاده و بعدهاء و هذا هو الصحيح لما ورد فى موثقه عمار المتقدمه من قوله (عليه 
السلام) «تصلّى ما لم تلد» ١١‏ لأنه بمعنى ما لم تأخذ بالولاده لا ما لم تفرغ منهاء لأنها بعد ما أخذت بالولاده يصدق أنها ولدت 
و لكنه لم يتم هذا هو الذى يقتضيه مناسبه الحكم و الموضوع. لأنها مقتضى إراده ذلكك منه. لأن قوله «ما لم تلد» بيان لحكم 
الدم الذى تراه بعد الولاده» فهو فى مقابل الدم الذى تراه قبلهاء و المقابل له هو الدم الذى تراه المرأه بعد الأخذ بالولاده و بعد 


إتمامها لا خصوص ما بعد إتمامهاء فالروايه بمناسبه الحكم و الموضوع ظاهره فى إراده الأخذ بالولاده. 


على الجمله: إن الروايه جعلت الدم على قسمينء أعنى الدم الخارج قبل الولاده و الدم الخارج بعد الولاده. و الثانى فى مقابل 
الأول يعم الدم الخارج فى أثناء الولاده و ما يخرج بعدها. 


ومافى كلمات بعضهم من أن النفاس هو الخارج عقيب الولاده؛ لا يراد منه الدم الخارج بعد تماميه الولاده» بل يحمل على 
إراده الخارج عقيب الأخذ بالولاده و إن لم تتم إذ معه يصدق أن المرأه ولدت و لكنه لم تتم الولاده. 


دلت على لكك صريحاً موثقه السكونى 17١‏ و روايه رزيق "١‏ إِلّا أنها لضعفها سنداً غير قابله للاستدلال بها فى المقام؛ نعم 
نجعلها مؤيده للمدعى. 


يبقى الكلام فى الولاده الموجبه للنفاس و أنه هل يعتبر فيها خروج الولد تاماً أو لا يعتبر؟ 


." 2١ الوسائل ”: 87/ أبواب النّفاس ب 8 ح‎ )١( 

(1) الوسائل 7: 97/ أبواب الّفاس ب 8ح 7. 

(*) الوسائل 7: ع7// أبواب الحيض ب ١7ح‏ 17. و هى ضعيفه برزيق بن العباس الخلقانى. 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج لل ص: ١08‏ 


سواء كان تام الخلقه أو لا كالسقط و إن لم تلج فيه الروح .)١(‏ بل و لو كان مضغه "١١‏ أو علقه (؟) بشرط العلم بكونها مبدأ 
نشوء الإنسان. و لو شهدت أربع قوابل بكونها مبدأ قو الوسان كفى واو شكا فى الولاكه أو فى كون الساقط ميدأ نشوء 
الإنسان لم يحكم بالنفاسء و لا يلزم الفحص أيضاً. 


ما هى الولاده الموجبه للنفاس؟ 


(0 وذلك لأن الموضوع للأحكام إنما هو النّفاس أو النفساء أو الولاده كما فى موثقه عمار المتقدّمه «7)» و هى صادقه على 
المرأه عند ما كان الولد ناقض الخلفه. و ميتاً لصدق أنها ولدت ولداً 


ميتاً أو ناقص الخلقه. و به تترتب أحكام التنّفساء عليها. 


(0) وفيه: أن الموضوع للأحكام كما مر هو النفاس أو النفساء أو الولاده. و الأولان مترتبان على صدق الولاده؛ لأن النفاس اسم 
للدم الخارج عند الولاده. ولا تصدق الولاده على إسقاط المضغه و العلقه» و لا يقال إنها ولدت. 


نعم يصح أن يقال إنها أسقطت أو وضعت حملهاء و من هنا يترتب عليه الحكم بانقضاء العده عنها لترتبها على وضع الحملء إلا 
أنهما ليسا موضوعاً للأحكام. 


و أمًا ما عن شيخنا المحقق الهمدانى (قدس سره) من أن الموضوع هو وضع الحمل 8 فهو مما لا دليل عليه» لعدم وروده فى 
شىء من الأخبار»:و إنما الوارة فيها النفاش و النفساء و الولادهء وهو أعرف بما أفاده (قدس سره): 


نعم» حكى عن العلامه (قدس سره) الإجماع على إلحاقهما بالولاده و ترتب أحكام النفاس بإسقاطهما © و هو لو تم فهو و إلا 
فللمناقشه فى الحكم بالنّفاس بإسقاطهما 


)١(‏ هذا مبنيئ على صدق الولاده معه و إِلّا فالحكم بكونه نفاساً محل إشكال. 
(؟) فى ص 187. المرويّه فى الوسائل ؟: /8١‏ أبواب النّفاس ب 8ح 2١‏ ". 
(5) مصباح الفقيه (الطهاره): 77 السطر 8 

(ع) التذكره :١‏ 78/ المسأله ٠٠١‏ من النّفاس. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج .4 ص: ١01‏ 


و أما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس. نعم لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمراً من ثلاثه أيام 
فهو حيض و إن لم يفصل بينه و بين دم التّفاس أقل الظهر على الأقوى» خصوصاً إذا كان فى عاده الحيضء أو متصنًا بالنفاس و 
لم يزد مجموعهما عن عشره أيام» كأن ترى قبل الولاده ثلاثه أيام و بعدها 


سبعه ملا لكن الأحوط مع عدم الفصل بأقل الطهر مراعاه الاحتياط خصوصاً فى غير الصورتين من كونه فى العاده أو متصًا بدم 
النفاس. 


]41١[‏ مسأله :١‏ ليس لأقل النّفاس حد 


» بل يمكن أن يكون مقدار لحظه بين العشره .)١(‏ 


مجال واسعء لعدم صدق الولاده عليه و تحمّق الإجماع بعيد. 


ثم لو قلنا بثبوت الحكم عند إسقاط العلقه التى هى الدم المتكون بعد أربعين يوماً من استقرار النطفه فى الرحم كما قيل فضنًا 
عن المضغه التى هى قطعه لحم تتكون بعد مضى أربعين يوماً على صيرورتها علقه لا بدّ من التعدى إلى إسقاط النطفه أيضاً 
لصدق وضع الحمل بإسقاطها كما يصدق بحملها أن المرأه حامل. 


نعم» يشترط فى ذلكك استقرار النطفه فى الرحم, و إِلَّا فكل مني هو مبدأ نشوء آدمى» فالمدار فى صدق الحامل على المرأه هو 
أن يكون بعد استقرار المنى فى رحم المرأه» فبمجرّد دخول النطفه فيه لا يصيّرها حامنًا. 


لا حد لأقل النّفاس 


)١(‏ وذلك لإطلاقات الأدله 01١‏ حيث لم يقيد الننفاس فيها من حيث القله بوقت فيمكن أن يكون النّفاس لحظه. 


)١(‏ الوسائل 7: "81١‏ و 7/787 أبواب النّفاس ب ١‏ واو" 
و لولم تردماً فليس لها نفاس أصلًاء و كذا لو رأته بعد العشره من الولاده )١(‏ و أكثره عشره أيام (9) 


1 
وربما يستدل على ذلك بروايه أبى بصير عن أبى عبد الله قال «سألته عن النّفساء كم حد نفاسها حتى تجب عليها الصلاه و 


كيف تصنع؟ قال (عليه السلام): نهد 1 اوتظرا الى آنا استعونامه الشارت «الأخبار أن اكد اللقائن عشرة أناعه 
يفا تصنع 1 م لي ! من 2 : سن عشرة ايام 6 وي 
بذلكك تكون الروايه ناظره إلى أن النْفاس لا حد له من حيث القله 


دون الكثره و إن كانت فى نفسها مطلقه من حيث القله و الكثره. 


و فيه: أن الروايه ضعيفه السند و قاصره الدلاله على المدعى. أمّا ضعف سندها فلوقوع مفضّل بن صالح فى سندها و قد ضعفه 
جماعه. 


و أمّا قصور دلالتها فلأن ظاهرها إراده الكثره و الطرف الأ-خيرء للسؤال فيها عن وجوب الصلاه عليها و أنه متى تجب عليها 
الصلاه» و هذا إنما يتم بعد التّفاسء و أما أوّله فمعلوم أنها لا تكلف بالصلاه» فظاهرها أنه لا حد له فى الكثره. 


وهى مخالفه لاأخار اند الذ على أذ أكثره عشره أيام 227 و ورود أن أكثره غعشره فى الروابات الأخرئ لا بوجت ظهور ثلكك 


الروايه فى إراده نفى التحديد من حيث القله. 
فالصحيح هو الاستدلال بإطلاق الأخبار كما عرفت. 
)١(‏ لما يأتى من أن أكثر الفاس عشره أيام. 

أكثر لفاس عشره أيام 


(؟) يقع الكلام فى المقام فى ذات العاده تاره» و فى غير ذات العاده اخرى. 


000 الوسائل 3 7 أبواب النّفاس ب ". و الروايه من جهه مفضّل بن صالح ضعيفه. و أما أحمد بن عبدوس فهو واقع فى أسناد 


كامل الزيارات. 
(؟) الوسائل ”: 87"/ أبواب النفاس ب ". 


أَمَا ذات العاده فقد ترى الدم مقدار غادثهاء و أخرى زائذا على عادثهاء و الزائد قد يكوت زائذا غلى العثره:و قل لا تكوة: 
أمَا إذا رأته ذات العاده بمقدار عادتها فلا إشكال فى أنه محكوم بكونه نفاساً. 


وأمًا إذا زاد عن العشره فترجع إلى عاقيا فحتمو الراس اتععافيه كنا فى «الحدي .وعدا الأخار الدالم علي أن اشنا 
كالحائض فى جميع تلكك الأحكام و الرجوع إلى العاده و غيرها ممما ذكرناه فى المقام .0١١‏ 


و الكلام 


فج اذا را لم اسه عر ها قن :لحان لامرك لكوي لخدو لقان أوالئك: الى عافانها و لزان داف هب 
تجاوزر الدم عن العشره؟ 


قد يقال بالثانى» لكن المعروف هو الأول و أن المجموع نفاسء و هذا هو الصحيح. 


راقن علب جا ور ان الاتتعلوا رتت | اذاه الماده 3 اجاور دنها عله تها قو تملتكلون بيو أو يومين أو بثلاثه أيام أو بعشره 
أى إلى عشره أيام ٠؟0»‏ فهذه كالصريح فى أن الدم إلى العشره نفاس.ء لأن معنى الاستظهار تركها الصلاه إلى أن يظهر أن الدم 
الخارج يتجاوز العشره حتى ترجع إلى عادتها و تجعل الزائد استحاضه و تقضى ما فاتتها من الصلواتء و إذا لم يتجاوز العشره 
فلاء فلو لم يكن الدم نفاساً إلى العشره لم يبق للاستظهار معنى صحيح, هذا كله فى ذات العاده. 


و أمَا غير ذات العاده فإن رأت الدم و لم يتجاوز العشره فمجموعه نفاسء لأنها كالحائض كما مرّ. 


وما إذا تجاوز عنها فهل يحكم بكونه نفاساً؟ و هو يبتنى على أن أكثر الّفاس عشره أيام أو إن أكثره ثمانيه عشر يوماً و فيه 
خلافء و منشأ الاختلاف اختلاف الأخبار الوارده فى ذلكك. 


." الوسائل ؟: “/ا"/ أبواب الاستحاضه ب ١ح ذه 787 أبواب النّفاس ب‎ )١( 
.١١ ح ذه 787 788 أبواب النّفاس ب ”اح فى " ع, هه‎ ١ الوسائل ؟: /7/ أبواب الاستحاضه ب‎ )0( 


ففى جمله منها أن اللّفساء تكف عن الصلاه و تقعد ثمانيه عشر يوماً أو سبعه عشر يوماً أو سبع عشره ليله مستشهداً فى بعضها بما 
حكم به النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم) فى 


قضيه أسماء بنت عميسء حيث أمرها النبيّ (صلَى الله عليه و آله و سلم) بالصلاه و الصيام و الطواف بعد ثمانيه عشر يوماً .01١‏ 


وده الاعنان جياة عل تداك العاده تسيا ها ونين الأخان الوارةة فى أن النفساء تقعد أيام عادتها و تجعل الزائد عن 
العشره استحاضه كما فى الحيض .7١‏ لأنها تخصص الأخبار المتقدّمه بغير ذات العاده لا محاله. فيتتج الجمع بينهما أن ذات 
العاده أكثر نفاسها عشره أيام» كما أن أكثر الحيض عشره. و غير ذات العاده ثمانيه عشر يوماًء إذ لم يرد فى غير ذات العاده روايه 
ولو تع فة غك لوف الأخاز الدالة علي أن اكد لماي كنامم عدر يوم كما ورد قيو داك الباق الارمله النسن (قدس 
بتر ة لروع أنها مقع تمان عقر بوما 21 

وقد ذكر المحقق الهمدانى (قدس سره) أن الروايه التى اعتمد عليها مثل الشيخ المفيد لا تقصر عن الروايات التى اعتمد عليها 
مثل ابن أبى عمير 759 فإذن تعارض الأخبار الداله على أن أكثر التّفاس ثمانيه عشر يوماً. 


لا آنا لا-نرى وجهاً لاعتبار هذه المرسله. لأنها كبقيه المراسيل لا يمكن الاعتماد عليها إذ لم يعلم أن المفيد يروى عن أى 
شخض. و المظنون.بل المطمأن به أنه فتوى المفيد و اجتهاد.منه (قدس سره) استتبطه من الأخبان:و:معه كيف تعارض الأخباز 
المتقدمه. هذا. 


و لكن الصحيح أن أكثر التّفاس عشره أيام مطلقاً بلا فرق بين ذات العاده و غيرها. 


.3* أبواب النّفاس ب “اح عى 7ل عل هل 14ل لال‎ /4٠0 "8 الوسائل ؟:‎ )١( 
)كفن النات:‎ 


فر هذه روايه الصَدوق و ليست مخالفه للأخبار و روابه المفيد هى «... مدّه النفاس مْلَة الحيض 


وهى عشره أيّام) الوسائل 7: 80// أبواب النّفاس ب “اح .٠١‏ 
(6) مصباح الفقيه (الظهاره): /ا8” السطر *. 


و يدل عليه الأخبار الوارده فى الاستظهار 1١‏ حيث دلّت على أن النّفساء تستظهر بيوم أو يومين أو العشره أى إلى عشره أيام» و 
هذا لا بمعنى الاستظهار عشره أيام بعد النقاء» لأنه مما لم يقل به أحد و لا هو محتمل فى نفسه؛ بل المراد عشره أيام من أوّل 


رؤيه الدم. 


و الوجه فى دلالتها على أن أكثر النّفاس عشره أيام أن الاستظهار بمعنى طلب ظهور الحال و الاحتياط مع الاحتمال» فتدل الأخبار 
على أن التّفاس لا يحتمل فى الزائد عن العشره. و إِلّا لأمرها (عليه السلام) بالاستظهار بأكثر من العشره و كان الأمر به إلى العشره 
لغواً لاحتمال النّفاس فى الزائد عليهاء و من هنا يستكشف أن أكثر التّفاس عشره أيام. 


و هذه الأخبار و إن كانت وارده فى ذات العاده إِلّا أن مقتضى الفهم العرفى أنه من باب تطبيق الكلى على الفرد لا تطبيق الحكم 
على موود كهنا جد ل على :ذلك : القتوره الققوائية | فا عل )نا اسك للنا داف جملة م الموارف نيز الأقات سنك إن الأخبار 
الوارده فيها غير قاصره الدلاله على الوجوب. إِلَما أَنَا رفعنا اليد عن الوجوب لشهره استحبابهاء إذ لو كانت الإقامه واجبه كيف 
أمكن خفاؤها على الأصحابء بل لانتشر و ذاعء و كذلكك نقول فى المقام؛ لأن الصلاه مما تبتلى به مرات فى اليوم» فلو كانت 
محرمه على النّفساء زئداً على عشره أيام لم يكن ذلك خفياً على أصحاب الأثمه و العلماء و لم يكن انتهاؤها إلى عشره أيام 


و الشهره الفتوائيه و إن 


لم تكن حجه فى نفسها إِلَّا أن كون المسأله عامه البلوى متسالماً عليها يدلنا على أن أكثر النّفاس عشره أيام» لذا لو كان أكثره 
زائداً عليها لم يكن يخفى على الأصحابء هذا. 


ثم إن القول بأن أكثره عشره أيام هو الموافق للأصل الجارى فى المقام لو لم يقم على خلالفه دليل» و ذلك لأ-ن مقتضى 
العمومات و الإطلاقات وجوب الصلاه و الصيام 


.١١ ح ذه 787 7788 أبواب النّفاس ب ”اح فى "ا ع, هه‎ ١ الوسائل ؟: /9/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 


و جواز وطء الزوج زوجته متى شاءء و قد خرجنا عنهما فى الّفساء بمقتضى الأدلّه الداله على عدم وجوبهما فى حقها وعدم 
جواز وطيهاء إِنَا أن الأمر فى المخضّ ص مردّد بين الأقل و الأكثرء و مقتضى القاعده حينئذ أن يؤخذ بالمقدار المتيقن و هو الأقل 
و يرجع فى المقدار الزائد إلى العموم و الإطلاقاتء و الأقل فى المقام هو عشره أيام لأنه القدر المتيقن الذى يلتزم به جميع 
المسلمين الخاصه منهم و العامه» إ ذا القامة حتعيوة إلى أن "اناس يوقة إل أرسو يؤماء وعن العا تفن اتيالكه سداد الى 
ستين يوماء وعن بعضهم امتداده إلى مده رؤيه الدم على ما فى التذكره 2١١‏ فعليه يتحد الحيض و النّفاس فى طرف الكثره و هو 
عشره أيام. 

سرد الأخبار المحدده بثمانيه عشر يوماً و أمَا القول بأن أكثر النفاس ثمانيه عش يوماً فقد نسب إلى السيد المرتضى و جماعه و 
استدل عليه بالأخبار المتضمّنه لقضه أسماء بنت عميس و أن النبيى (صلَى الله عليه و آله و سلم) أمرها بالصلاه و الصيام و 


الطواف بعد ثمانيه عشر 


ونا (؟7). 


إَا أن هذه الأخبار فى نفسها قاصره الدلاله على المدعى؛ لأنها تدلّ على أن النفاس لا يزيد على ثمانيه عشر يوماء و إلَا لم يأمرها 
النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) بالعباده بعدهاء و أمَا أن أكثر التفاس ثمانيه عشر يوماً فلا ندل عليه لاحتمال أنها لو سألت 
النبى (صكى الله عليه و آله و سلم) بعد خحمسه عشر يوماً أو أقل أو أكثر أيضاً أمرها النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم) بالعبادهء 
فمجرد أمر النبى (صلَى اللّه عليه و آله و سلم) ذلك بعد ثمانيه عشر يوماً لا دلاله له على أن أكثر التتفاس ذلكك. 


1 
ويؤيّد ذلك مرفوعه إبراهيم بن هاشم «”» حيث دلت على أن أمره (صلى الله عليه و آله و سلم) أسماء بنت عميس بالعباده 


بعد ثمانيه عشر يوماً لم يكن للتحديد و إنما هو 


(1) التذكره :١‏ 78”/ المسأله ٠١7‏ فى النّفاس. 
(0) الوسائل ”: 78 7/88 أبواب النّفاس ب #اح عن لا ه1ء 19. 
(*) الوسائل 7: 88// أبواب التنّفاس ب ”اح 7. 


قضيه فى واقعه فلو سألته قبل ذلك لأمرها بذلكك أيضاً. 


إِلَا أنها ضعيفه السند لا تصلح إِلَا للتأييد» و قد تقدم أن الروايه فى نفسها قاصره الدلاله كانت هناكك مرفوعه أم لم تكن. 
:. 0 
و نحوها ما رواه العياشى الجوهرى الذى اسمه أحمد بن محمد بن عبيد الله فى كتاب المسائل 0١١‏ لأنها دلت على أن الأخبار 


المتضمنه لقصه بنت عميس ليست وارده للتحديدء إِلَا أنها أيضاً ضعيفه السند و ذلكك لعدم توثيق الجوهرىء لأن الشيخ ذكره 


من دون أن يذكر فى حقه مدحاً ولا قدحاً ١5)؛‏ و 


تعرض له النجاشى و قال إن_شيوخنا قد ضغفوه و قال إنه اضطرب فى أمره؛ و قد أدركته فى أواخر عمره و كان صديقاً لى ثم 
ذكر فى آخر كلامه: رحمه الله افيف 5 


وهل المراد أنه اضطرب فى دينه أو فى حديثه؟ العباره ساكته عنه. 
وذكر الشيخ (قدس سره) أنه اختل» و هل اختل فى عقله أو فى دينه؟ و هو أمر غير معلوم. 


لا 
ولا دلاله فى ترحم النجاشى على حسنه لو لم يدل «سامحه؛ على قدحه. لأن ظاهره أنه رسكيه مقن الأمغال دقو للمسجيكانه 


له ليسامحه فى تلكك الأفعال. إذن فالروايه ضعيفه لا تصلح إِلَا للتأمدة :إلا أن تلكة الرواباف: كما غرفةقاصيزه الالال قن ألفسها 
على المدعى. 


يي سا ب جا ون كدر يني لمحا الفرني 2010173 أبا جعفر (عليه السلام) عن النفساء كم 
تقعد؟ فقال: إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أن تغتسل لثمان عشره و لا بأس أن 
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تستظهر بيوم أو يومين)» .)١١‏ 


وله صحيحه 0١‏ غيرها لم تشتمل على الأمر بالاستظهار و قصه أسماءء. فإنه لو لم يكن أكثر النّفاس ثمانيه عشر يوماً كان ذكره 
(عليه السلام) قضيه أسماء بنت عميس فى مقام السؤال عن أكثر النّفاس لغواً ظاهراً إلا أنها أيضاً لا يمكن الاعتماد عليهاء و 
ذلكك: 


أمَا أَوَلَا:ِ فلاختلاف متن الروايه» وقد نقلها فى الوسائل هكذا «لثمان عشره» و ظاهره ثمان عشره ليله لأن الأعداد إلى العشره 
تذكر فى المؤنث و 


تؤنّث فى المذكر و هو ممما لم يقل به أحد من السنّهء لما سبق من أنهم يرون امتداد الّفاس إلى أربعين أو ستين أو ما دام الدم 
يُرى» و لا من الشيعه لأن الذى لا يلتزم بكون أكثر النفاس عشره أيام يرى أن أكثره ثمانيه عشر يوماً لا ثمان عشره ليله» لأنها إما 


أن تنقص عن ثمانيه عشر يوماً بيوم كما إذا ولدت فى الليل» و إما أن تزيد عن ثمانيه عشر يوماً بليله كما إذا ولدت فى النهار. 


فلا مناص من حملها على التقيه لا بمعنى أن الروايه توافق أقوال العامه. لما عرفت أن العامه بين قائل بالأربعين و قائل بالستين و 
قائل بما دامت ترى الدم, فالأربعون هو المتسالم عليه فيما بينهم. 


بل حملها على التقه بمعنى أن الامام (عليه السلام) لم يبين الحكم الواقعى تقيّه لمخالفته العامّه» و إنما ذكر قصه أسماء بنت 
عميس لأنها على ما يظهر من الأخبار كانت مسلمه عندهم, فلم يكن فى ذكرها بأس و محذور. و فى الوافى نقلها هكذا «ثمانيه 
عشر» 0*0 و هى و إن التزم بها بعضهم كما تقدم إلا أنها ساقطه عن الاعتبار من جهه اختلاف نسخ الحديث و كونه مشبوها لعدم 
العلم بأن المروى هذا أو ذاكء فلا مناص من حمل الأخبار الداله على التقيّه. 
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وأمًا ثانياً: فلاشتمالها على الأدمر بالاستظهار بيوم أو يومين» وقد تقدّم أن الاستظهار معناه طلب ظهور الحال و الاحتياط 2 
الأحمال فالفحيح مدال خيس على :أن اللفاسن سكن اسكيواره إلى عقوية 


يوم و هو مما لا قائل به فلا بد من حملها على التقيه. فالصحيح أن أكثر النّفاس عشره أيام» هذا. 


على أن الصحيحه مشتمله على عقدين إيجابى و سلبى» و هى إنما تنظر إلى عقدها الإيجابى» و هو كون أكثر النْفاس ثمانيه عشر 
يوماء و تدلٌ بالالتزام على العقد السلبى و هو عدم كون أكثره أقل من ثمانيه عشرء و هذا خلاف الأخبار الوارده لبيان أن التّفاس 
أكثره عشره» حيث دلت ابتداء على أنه لا يكون أكثر من عشره أيام» و دلت بالالتزام على أن أكثره عشره. 


و كيف كان فالصحيحه لو كانت بصدد بيان الحكم الواقعى للزم تخصيصها بذات العاده» لدلاله الأخبار على أنها ترجع إلى 
عادتها كما مرء و هى آبيه عن التخصيص بذلك. لأنن ذوات العاده من النساء كما قالوا أكثر من غيرهن» و معه كيف يمكن 
حمل الصحيحه الوارده لبيان أكثر النفاس على غير الغالب من النساء و لا تكون متعرضه للغالب منهن و هى فى مقام البيان» و 
لابوا رع ل 


ٍ 1 
و من الأخبار الدالّه على تحديد أكثر النّفاس بثمانيه عشر يوماً صحيحه أخرى لمحمد بن مسلم قال «قلت لأبى عبد الله (عليه 


السلام) كم تقعد التقشاء. حصن تصلى #اقال: كتائق عقره» سبع عقره ثم تغتسل. وا تحدلى واتصلى) 01: 
و الاستدلال بهذه الصحيحه أفحش من سابقتهاء لأن التفساء على هذه الصحيحه مخيره بين القعود ثمان عشره ليله و القعود سبع 


عشره ليله» فإذا فرضنا أنها ولدت فى الليل كان آخر أيام نفاسها فى اليوم السادس عشرء و هذا مما لم يلتزم به أحدء فلا مناص 
من حملها على التقيه كسابقتهاء مضافاً إلى لزوم محذور تخصيصها بذات العاده كما مرّ 


فى الصحيحه المتقدمه. 
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0 
و منها: صحيحه ابن سنان قال «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تقعد النفساء سبع عشره ليله» فإن رأت دمأ صنعت كما 


تصنع المستحاضه» ١١‏ و قد ظهر الجواب عنها بما قدمناه فى الصحيحتين المتقدمتين فلا نعيده. 
و أنواء مرسلة الفحدوق قد بت )در قفوو أنه صار جد قعود التّفساء عن الصلاه ثمانيه عشر يوماًء لأن أقل أيام الحيض 


ثلاثه أيام و أكثرها عشره أيام و أوسطها خمسه أيام» فجعل الله عز و جل للنفساء أقل الحيض و أوسطه و أكثره) .07١‏ 


وهى مضافاً إلى إرسالها سخيفه التعليل» لأن كون أكثر الحيض و أوسطه و أقله ثمانيه عشر يوماً أجنبى عن أكثر النّفاسء فبأىٌ 
وجه كان أكثره مجموع الأعداد المذكوره فى الحيض و لم يكن غيره. 


على أن وسط الحيض ليس خمسه أيام» إذ ما بين الثلاثه و العشره سبعه» فوسط الحيض سته أيام و نصف المركبه من الثلاثه التى 


هى أقل الحيض و نصف السبعه التى هى بين الثلا-ثه و العشره. و لا يمكن الحكم بأن وسط الحيض خمسه أيام, لأن الحيض 
ليس محسوباً من اليوم الأول بل من اليوم الرابع و بعد الثلاثه» فهذه قرينه تلوح منها التقته. 


و منها: مرسله المقنع قال «روى آنها' تقدل كيانه عش توما اله ومن لكت وواءه اخرئ غير الأخبار الجتقدمه الواردة فى 
المسأله على ما نظنء بل المطمأن به أنها ليست روايه أخرى, ثم على تقدير كونها روايه مستقله فهى ساقطه عن الاعتبار 
لإرسالها. 


وهتهاًة رؤاته تضاة ب قذي قال :رفتت لأ عله أغطت اللفساء تدائمة غشن روما .ا 


وذكر نحو المرسله المتقدمه عن الصدوق «2». 
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واقلظلهو الخرات هتها هما قدماء فى المومله مفتاها إن أنها عفة السقدالحيين انق الزلية و سكن السافقه قن يكددها يشير 
ذلكك أيضاً فليراجع. 


و منها: ما فى كتاب الرضا (عليه السلام) إلى المأمون «قال: و النّفساء لا تقعد عن الصلاه أكثر من ثمانيه عشر يوماًء فإن طهرت 
قبل ذلك صلَتء و إن لم تطهر حتى تجاوز ثمانيه عشر يوماً اغتسلت و عملت بما تعمل المستحاضه) .)١١‏ 


وقد تقدّم أن القرينه على التقيه فيها موجوده. و هى كون السائل هو المأمون» فلا مناص من حملها على التقيه. 


و فى بعض الأخبار أن النّفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوماً إِلَا أن تطهر قبل ذلككء فإن لم تطهر قبل العشرين اغتسلت و احتشت 
و عملت عمل المستحاضه .)2١‏ 


وهى أيضاً مما لم يقل بمضمونها أحد من العامه و الخاصه. فلا مناص من حملها على التقته. مضافاً إلى ضعف سندهاء لأنها 


مرويه عن الصدوق بإسناده عن الأعمش و طريقه إليه لم يعلم أنه صحيح أو ضعيفء هذا. 


سرد الأخبار المحدده بثلاثين يوماً فصاعداً ثم إنه ورد فى جمله من الروايات أن التّفساء تقعد ثلاثين يوماً أو أربعين أو خمسين 


منها: مرسله المقنع قال «و قد روى أنها تقعد ما بين أربعين يوماً إلى خمسين يوماً) «7. 


وعى شعتفة النتد بإرسالهاء و لاقائل يمضموتها عن الأصحاب» و 


يحتمل التوريه فيها بإراده عشره أيام» لأن ما بين الأربعين يوماً إلى الخمسين هو عشره أيام كما ذكره 
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صاحب الوسائل (قدس سره) فى الروايه الآتيه و لا بعد فيه. 


0 
و منها: روايه محمد بن يحيى الخثعمى قال «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النّفساءء فقال: كما كانت تكون مع ما مضى من 


أولادها و ما جرّبت»ء قلت: فلم تلد فيما قبن :قال :اين الأرين ان قتسف وااو قد اففيلت دم داك العافدق غيرها إلاأتها 
قابله للتوريه كما مرء ولا قائل بمضمونها من أصحابنا. مضافاً إلى ضعف سندها بالقاسم بن محمد. 


و منها: ما رواه حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن على (عليه السلام) قال: «النّفساء تقعد أربعين يوماًء فإن طهرت. و إِلَا 
امقبلك لفو اننا زوجها وكانت بمنزله المستحاضه تصوم و تصلى) .)7١‏ 


و هى كسابقتها محموله على التقته. إذ لا قائل بها من أصحابنا. 


0 
و منها: صحيحه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: تقعد النّفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوما 


إلى خمسين) (07. 


وام مو ارك كاقة نصح سهد! لا أنها موافقه لمذهن العامة يتح جهه الأويعي و« المي قلا عنا قن م سخللها عل العقنه 
كغيرها. 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 77 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 وق 


وفى بعضها أنها تدع 


الصلاه ما دامت ترى الدم العبيط» كما فى روايه على بن يقطين قال «سألت أبا الحسن الماضى (عليه السلام) عن النفساء و كم 
يجب عليها تركك الصلاه؟ قال تدع الصلاه ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوماًء فإذا رق و كانت صفره اغتسلت و صلّت 
إن شاء اللّه» «ع). 


و هى موافقه لبعض أقوال العامه. و لا-قائل بمضمونها من أصحابنا و لاا لمشهور من الجمهورء فلا بد من حملها على التقيّه 
مضافاً إلى المناقشه فى سندها فليراجع لعدم 
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وإ كاة الأول نراعاة الالحصاط هدها أو' تكن العاده ]ل قا عفر ترما مو الولاد هناو الله الأخوره خارجة:(). 


و أما الليله الاولى إن ولدت فى الليل فهى جزء من النّفاس و إن لم تكن محسوبه من العشره. و لو اتفقت الولاده فى وسط النهار 
يلف من اليوم الحادى عشر لا من ليلته (؟)» و ابتداء الحساب بعد تماميه الولاده و إن طالتء لا من حين الشروع و إن كان إجراء 
الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشره من حين تمام الولاده ("). 


إلى هنا تحصل و تلخص أن أكثر التّفاس عشره أيام و إن كان الاحتياط إلى ثمانيه عشر يوماً فى محله. 
خروج الليله الأخيره 


)١(‏ أيام العاده أو عشره أيام فى النّفساء إنما تحتسب من اليوم؛ و الليله الأولى إذا ولدت فيهاء و كذا 


الليله الأخيره أعنى ليله الحادى عشره: أو ليله اليوم السابع إذا كانت عادتها سته أيام خارجتان عن الحسابء و ذلكك لأن المدار 
على الأيام» أى أيام العاده أو عشره أيامء إلا أن بين الليلتين فرقاً و هو أن الدم فى الليله الأولى نفاس. لأنه دم الولاده, أمّا فى الليله 
الأخيره فهو دم استحاضه لا يترتب عليه أحكام النّفاس. 


(؟) لأن المدار كما عرفت على اليوم و لا اعتبار بالليله. 


(؟) الكلام فى ذلكك يقع فى جهتين: 


اعصبات القدره أو السساقه عفر وما مو نات الرلاده محل إشكال؟ دعن الصيل أن كرك نيدأ اجات أذ ل زهان ره 
الدم و عليه لا يتركك الاحتياط فيما إذا انفصلت رؤيه الدم عن الولاده. 


انعبات أيام النّفاس بعد تماميه الولاده الجهه الأوك: أن المرأة إذا ولدت و لم تتم ولادتهاء كما إذا خرج رأس الولد ورأت 
الدم إلا أنه لم يخرج بتمامه. لا إشكال فى أن الدم المرئى حالئذ نفاس كما قدّمناه و إن لم يكن الدم المرئى قبل الولاده نفاساء 
حيث إنه مستند إلى الولا-ده فترتّب عليه أحكامه إِنَا أن عشره أيام أو أيام العاده لا تحسب إلا بعد تماميه الولاده» لا من حين 
الأخدن بالشروع؛ و ذلك للاعتبار المطابق للواقع و للأخبار. 


أمَا الاعتبار فهو أنّا لو فرضنا أن الولد خرج رأسه و لم يخرج تمامه إلى سبعه أيام و هى أيام عادتها فوضعته بعد سبعه أيام» فهل 
يمكن أن يقال إن المرأه لا نفاس لها حينئذ لأن أيام عادتها قد انقضت أو أنها تعتبر نفساء بعد ذلكك؟ 


لا سبيل إلى الأول بوجهء فلا بدّ من أن تحسب العشره أو أيام العاده بعد الولاده و 


إن كان الدم المرئى محكوماً بكونه نفاساً من أثناء الولاده. 


وأا الأخار "١‏ فلأنها دلت على أن النّفساء تقعد أيام عادتها أو عشره أيام فالحكم بالقعود: كرتب على اللمساءة:ى النناء فى 
التر]ة الى درق لأ صوق امهلو لقم ل د كامعيياة و انا قلياافاة غدل انو تدك ب دركوة عبات قرسي علا 
القعود أيام عادتها أو عشره أيام. 


و أما الحكم اا بأن قوله فى موثقه عمار «ما لم تلد "١‏ أعمم من الأخذ بالولاده فهو مستند إلى مناسبه الحكم و الموضوع و 
القرينه الموجوده فى الروايه» و هى كونه مقابلما للدم الخارج قبل الولا-ده لا أن معنى تلد هو الأ-عمء فعشره أيام تحسب بعد 
الولاده لا من حين الأخذ بها و كذلكك أيام العاده. 


)١(‏ الوسائل 7: "8١‏ و 787 أبواب النّفاس ب ١‏ و”. 
(0) الوسائل ”: 787/ أبواب النّفاس ب 8ح ١و‏ "#. 


إذا تأحرت رؤيه الدم عن الولاده الجهه الثانيه: أن رؤيه الدم إذا تأخرت عن الولاده» كما إذا ولدت و لم تر دماً إِلَا بعد يوم أو 
يومين» لا يبعد أن يكون مبدأ العشره أو أيام العاده زمان رؤيه الدم دون الولاده. بل هذا هو الظاهر. 

و ذلكك لأن الأحكام المستفاده من الأخبار إنما هى مترتبه على رؤيه الدم فى النّفاس المستند إلى الولاده» فالموضوع لها مركب 
من الولاده و الدم المستند إليهاء و من هنا قدمنا أن الولاده المجرّده عن الدم لا يترتب عليها أثرء فإذا رأت الدم حكم عليها بآثار 


النفاس و تحسب العشره من ذلكك الوقت. 


و كذا أيام عادتهاء لدلاله الأخبار على أن النفساء تقعد أيام عادتهاء فإذا فرضنا 


عادتها سته أيام و رأت الدم بعد الولاده بيومين فاحتسبت السته من حين ولادتها فمعناه الحكم بقعودها من حين الولاده مع أنها 
لم تر دماًء و ظاهر القعود أيام العاده هو قعودها بمقدار العاده من أيام الدم. 


و أما ما ورد فى روايه مالكك بن أعين عن أبى جعفر (عليه السلام) «إذا مضى لها منذ يوم وضعت بمقدار أيام عده حيضها ثم 
تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها 0١١‏ فهو ظاهر فى أن مبدأ الحساب حين الولاده لا الدم. إلا أنها مرويه عن طريق 
الشيخ إلى ابن فضالء و هو لم يوثق فلا يعتمد عليها ."١‏ 


مضافاً إلى المناقشه فى دلالتهاء حيث دلت الأخبار على أن النّفساء تقعد أيام عادتها أو عشره أيام «*/. و ظاهرها القعود مع رؤيه 


.١ الوسائل 7: 98// أبواب النّفاس ب /اح‎ )١( 


() كنذا أفاده أولة و لكنه غدل حن ذلكه وى على اعفان طريقه إلبه كناات [فى الجر لاض ٠ل‏ مضانا إن أن فى هذه 
الروايه بخصوصها طريق معتبر آخر للشيخ إلى على بن الحسن بن فضال يظهر من المراجعه إلى التهذيب. 


() الوسائل 7: "8١‏ و 787 أبواب النّفاس ب ١‏ و". 
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[411] مسأله !: إذا انقطع دمها على العشره أو قبلها فكل ما رأته نفاس 

سواء رأت تمام العشره أو البعض الأنوّل أو البعض الأخير أو الوسط أو الطرفين أو يوماً و يوماً لاء و فى الظهر المتخلل بين الدم 


تحتاط بالجمع 070 


على أن الولا-ده من دون دم يوماً أو أكثر أمر نادر و لم نسمع بها فى أمثال زماننا فبهذين الأمرين تكون الروايه ظاهره فى التولد 


مع الدم 


أو تحمل عليه لا محاله. 


إذا انقطع دمها على العشره أو قبلها 


)١(‏ قد عرفت أن الدم الذى تراه المرأه أيام عادتها بعد الولاده أو إلى عشره أيام نفاس» و يترتب عليه أحكامه بلا فرق فى ذلكك 


بين استمراره و عدمه. 


و إنما الكلام فى النقاء المتخلل و أنها إذا رأت يوماً وطهرت يوماً و هكذاء فهل يكون الطهر المتخلل بحكم التّفاس أو أنها إذا 
رأت الدم حكم بنفاسه. و إذا طهرت فهى بحكم الطاهره. 


لعل المشهور بينهم أن النقاء المتخلل بحكم النّفاسء نظراً إلى إطلادق ما دل على أن أقل الطهر عشره أيام» فإذا كان أقل فهو 
بحكم الحيض فى الحيض و النّفاس فى النّفاس. 


و الصحيح أن الأسمر ليس كذلككء إذ لم نعثر على روايه تدلٌ على أن أقل الظهر عشره أيام مطلقاًء و إنما استفدنا ذلكك فى 
الحيض من مثل قوله (عليه السلام): ما تراه المرأه قبيل العشره فهو من الحيضه الأولى؛ و ما تراه بعد العشره فهو من الحيضه 
المستقبله 7١‏ و مما يدل على أن أكثر الحيض عشره أيام 0*9 و غير ذلكك مما قدمناه فى محله. 


)١(‏ الظاهر أنّ النقاء المتخلل بحكم النّفاس كما فى الحيض. 

(0) الوسائل ؟: 198/ أبواب الحيض ب ٠١‏ ح 21١‏ 98؟/ب ١١ح‏ 7 199/ب 17ح .١‏ 
(") الوسائل 7: 197/ أبواب الحيض ب .٠١‏ 
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بين أعمال النّفساء و الطاهر» و لا فرق فى ذلكك بين ذات العاده العشره أو أقل و غير ذات العاده. 


لدلالته على أن الحيض لا يتحقق إلا بعد الطهر بعشره أيام, و أمَا فى غيره كالحيض و التفاس أو فى النفاسين فلا دليل على أن 
أقل الطهر بينهما 


عشره أيام» بل يمكن أن تلد أحد التوأمين و تنقضى مده نفاسها كخمسه أيام مثلّا و بعد ذلكك بيوم تلد الآخر. 


و أمّا ما ورد فى روايه يونس من قوله (عليه السلام) «و لا يكون الطهر أقل من عشره أيام» »١١‏ فهى إنما وردت فى الحائض» و 
من ثمه فرعت عليه قوله (عليه السلام) «فإذا حاضت المرأه و كان حيضها خمسه أيام ثم انقطع الدم اغتسلت و صلتء فإن رأت 
بعد ذلكك الدم و لم يتم لها من يوم طهرت عشره أيام فذلكك من الحيض». 


على أنها ضعيفه بالإرسال» و هى غير مرسلته الطويله التى اعتمدنا عليها فى بحوث الحيض. 


فالصحيح أن يستدل على ذلك بالمطلقات الداله على أن النّفساء تقعد أيامها التى كانت تقعد فيها فى حيضها أو أيام قرئها 5١‏ 
فإن مقتضى هذه المطلقات أن النّفساء لا بدّ من أن تقعد سبعه أيام مثلّا من يوم رأت الدم إذا كانت عادتها فى الحيض سبعه 
أيام. 


بلا- فرق فى ذلكك بين استمرار دمها فى تلكك الأيام من غير انقطاع و بين انقطاعه فى الوسط يوماً أو أقل أو أكثر, و ذلك لأن 
انقطاع الدم فى أيام العاده ثم عوده لو لم يكن أكثريّاً فى النساء فلا أقل من كونه أمراً متعارفاً فلا محاله تشمله الإطلاقات و لا 
سيما فيما إذا كانت مده الانقطاع قليله كما بين الطلوعين و نحوه. 


قل الها المتكلل نين اللفاين أرقا لأرك من أن تعمل غيل لفاك تتفي 


.7 ح‎ ١1١1 الوسائل 7: 199/ أبواب الحيض ب‎ )١( 
." ١ أبواب النّفاس ب‎ /"8١ :7 (؟) الوسائل‎ 


و إن لم تر دماً فى العشره فلا نفاس لها »)١(‏ و إن 


رأت فى العشره و تجاوزها فإن كانت ذات عاده فى الحيض أخذت بعادتها سواء كانت عشره أو أقل و عملت بعدها عمل 
المستحاضه و إن كان الأحوط الجمع إلى ثمانيه عشر كما مرّ. و إن لم تكن ذات عاده كالمبتدئه و المضطربه فنفاسها عشره )١١‏ 
أيام» و تعمل بعدها عمل المستحاضه مع استحباب الاحتياط المذكور (). 


الإطلاقات. هذا فى النّفساء ذات العاده فإذا كان النقاء المتخلل بحكم النّفاس فى ذات العاده كان الحكم كذلك فى غير ذات 
العاده» لعدم الفرق بينهما من حيث النقاء. 


لا نفاس لها إذا لم تر دماً فى العشره 


)١(‏ أمَا على مسلكه (قدس سره) من أن مبدأ الحساب فى العشره و فى أيام العاده هو الولاده. فلأن أيام النّفاس قد انقضت و 
رأت الدم بعد العشره فلا نفاس لها. 


و أمًا بناء على أن مبدأ الحساب زمان رؤيه الدم كما هو الصحيح. لأن الأحكام مترتبه على رؤيته و لا أثر للولاده المجرده فلأن 
الأحكام مترتبه على رؤيه دم التّفاس أى الدم المستند إلى الولاده» و من المطمأن به أن الدم الخارج بعد الولاده بعشره أيام غير 
سنثيد إلى الولانةءة و إننا نشد إلى الاستحاضةه و غيرهطاء و ل أقل مق الشكن فق استشاده إلى الولاده» و معه لا يحكم عليه 
بالأحكام المترتبه على النّفاس. 


إذا تجاوز دمها عن العشره 


(0) و ذلكك أمّا فى ذات العاده فللأخبار الدالّه على أن النفساء تقعد أيامها التى كانت تقعد فيها فى حيضهاء أو أيام قرئها »)7١‏ و 
هذا ظاهر. 


(1) الأحوط لغير ذات العاده أن تأخذ بعاده أرحامها ثم تحتاط إلى العشره. 
(؟) الوسائل 7: "8١‏ و 787 أبواب النّفاس ب ١‏ و". 
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وأمًا 


فواذاتك العانه كنا ] ذر لدت مو عر أت ترق الحضن وإن كان هذا أوتر الشيفن إلا انيا عت فر العادهاققانحيا كه 
أيام. 


و الحكم فى غير ذات العاده بأن نفاسها عشره أيام مع أنه لم يرد فى شى ء من النصوص و الأخبار المتقدّمه دلت على أن الزائد 
عن العشره ليس بنفاس و لم تدلّ على أن نفاس غير ذات العاده عشره أيام إنما هو من جهه أن المطلقات الوارده فى أن التّفساء 
تتركك صلاتها و صيامها )1١‏ قد أثبتت الحكم على عنوان التّفساء من غير أن تحدّد التفساء بشى . و اللازم حينئذ الرجوع فى 
تعيين موضوع النّفساء إلى العرف و لا إشكال فى صدتقه على المرأه إلى عشره أيام؛ و العشره هى القدر المتيقن بين جميع 
المسلمين كما مرٌ. 


بل لولا الأخبار الوارده فى التحديد و أن التّفاس لا يزيد على العشره كنّا نرجع إلى الصدق العرفى فى الزائد عن العشره أيضاً 
فإن التفساء يصدق على الوالده إلى شهر بل إلى شهرين إذا استمر دمهاء و إنما لا يرجع إليه فى الزائد للأخبار المحدده. و حيث 
لاا تحديد فى غير الزائد فلا مناص من الرجوع إلى العرف» فالحكم بالنفاس إلى عشره أيام لا يحتاج إلى دليل» فإذا تحققت 
الصغرى بالصدق العرفى انضمت إليها الكبرى المتقدمه, و بهما يحكم بأن النفاس فى غير ذات العاده عشره أيام. 


و على الجمله: إن الحكم بالنفاس إلى عشره لا يحتاج إلى دليلء و إنما المحتاج إلى الدليل هو الحكم به فيما زاد على العشره و 
إن كان الأحوط هو الجمع إلى ثمانيه عشر يوماً كما مرّ. 


هذا بحسب الفتوى, و الأحوط فى غير ذات العاده أن ترجع إلى عاده 


نسائها من أمّها أو أختها ثم تحتاط إلى العشره. 
ا 
و الوجه فى ذلكك: روايه أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: النفساء إذا ابتليت بأيام كثيره مكثت مثل أيامها التى 


)١(‏ الوسائل 7: "8١‏ 2787 79 أبواب النّفاس ب ١ح‏ "2 © و غيرها. 


ثلثى أيامها ثم تغتسل و تحتشى و تصنع كما تصنع المستحاضه. و إن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمّها 
أو أختها أو خالتها و استظهرت بثلثى ذلكك ثم صنعت كما تصنع المستحاضه؛ تحتشى و تغتسل» .١١‏ 


مدا لع علي أذ المبتدئه ترجع إلى هاده سائهاء إلا أنها غزقائله للاستدذلال يها على الوجري» لفغت سدها ينفون الأحير 
و بعدم توثيق سند الشيخ إلى على بن حسن بن فضال «")» و مدلولها يشتمل على أمرين لا يلتزم بهما المشهورء بل لا قائل 
بأحدهما من أصحابنا فيما نعلم. 


أحدهما: اشتمالها على أنها تستظهر بثلثى أيامهاء فإنّه قد يستلزم زياده نفاسها على عشره أيَامِ كما إذا كانت عادتها تسعه أيام» 
فإنها إذا انضمت إلى السنّه الّتى هى ثلثا أيامها كانت أيام نفاسها خمسه عشر يوماًء و هو خلاف المشهور كما مرّ 


و ثانيهما: اشتمالها على أنّها ترجع إلى أيام عادتها فى التّفاس لا فى الحيضء حيث قال «و إن كانت لا تعرف أيام نفاسها ...) 
لدلالته على أنْ المراد بالأيام فى الروايه هو أيام الّفاس دون الحيضء و هو مما لا-قائل به فيما نعلم و إن كان ظاهر صاحب 
الوسائل أنّهِ يقول به. 


لا 


اللنفساءء فقال: كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها و ما جرّبت قلت: فلم تلد فيما مضىء قال: بين الأربعين إلى الخمسين) 
5 


إِنَا أنها ضعيفه السند بالقاسم بن محمّد الجوهرى «6» و لأجله احتطنا برجوع غير ذات العاده إلى عاده نسائها ثم الاحتياط بالجمع 
إلى العشوم 


.7١ الوسائل 7: 7789 أبواب التّفاس ب "اح‎ )١( 
١ (؟) وقد عرفت الكلام فى ذلكك قريباً فى الصفحه‎ 
.18 الوسائل 7: 7/88 أبواب التّفاس ب "اح‎ )*( 


كذلكك. 


[7؟41] مسأله "!: صاحبه العاده إذا لم تر فى العاده أصلًا )١(‏ و رأت بعدها و تجاوز العشره لا نفاس لها 


)١١‏ على الأقوى (؟), 


صاحبه العاده إذا لم تر فى العاده 
)١(‏ ذات العاده إذا ولدت قد ترى الدم تعلدة أنامها أو زائدا عليها مد عر تجار زه العقرموو قل شحاوة ذمها العشره 


فاق ران عدد أبانها أو واكدا من غير جاوز العكدره شاخل الجميع لقان تسبي الأكمان الستتمديو: إذا فخار اليه حي 
إلى عادتها و تجعله فى أيامها نفاساً و فى الزائد استحاضه كما تقدم. 


وقد ترى ذات العاده الدم فى بعض عادتها لا فى تمامهاء و هذا قد يكون من الطرف الأوّل و قد يكون من الأخير: 


أمَا إذا رأت الدم فى أوّل عادتها فانقطع ثم عاد بعد ذلك. فإن عاد بعد العشره فلا إشكال فى أنّ الدم العائد ليس بنفاسء لأنّه 
دم رأته ذات العاده بعد عادتها و بعد عشره أيام و إِنّما الّفاس هو الدم الأوّل فقط لأنّه دم رأته فى أيامها. 


و أمّا إذا عاد قبل انقضاء عادتها و بعده لكن قبل العشره فكلا الدمين نفاس.ء لأنهما دمان 


رأت ذات العاده أحدهما فى عادتها و الآخر قبل العشره فهما نفاس, و الحكم فى النقاء المتخلل بينهما ما قدمناه فلا نعيد» و هذا 
لعله ظاهر و لم يتعرض له الماتن (قدس سره). 


1 
و أمًا إذا رأت الدم فى البعض الآخر من عادتها فيأتى الكلام عليه بعد التعليقه الآتيه إن شاء الله. 


(1) مع العلم باستناد الدم إلى الولاده و هذه المسأله مبتنيه على الخلاف فى أن 


)١(‏ فيه إشكال فلا يتركك الاحتياط فى تمام زمان رؤيه الدم إذا لم يتجاوز العشره. و إِلّا فبمقدار العاده» و بذلكك يظهر الحال فى 
بقيه هذه المسأله. 


و إن كان الأحوط الجمع إلى العشره بل إلى الثمانيه عشر مع الاستمرار إليهاء و إن رأت بعض العاده )١(‏ 


حساب مبدأ العشره أو أيام العاده من زمان الولاده أو زمان رؤيه الدم. 


فعلى مسلكك المصنف (قدس سره) من أنّهما يحسبان من يوم الولاده فالأمر كما أفاده. لأنّه دم رأته المرأه بعد أيام عادتها و بعد 
العشره و قد تجاوز أيام نفاسها و رجوع ذات العاده إلى عادتها عند تجاوز دمها العشره إِنّما هو فيما إذا رأت الدم فى عادتها و 
تجاوز العشره؛ دون ما إذا لم تر فى عادتها دماً و إِنّما رأته بعدها. 


و أمًا بناءَ على ما قويناه من أنّهما يحسبان من يوم رؤيه الدم فلا فرق بين تجاوز الدم العشره من الولاده و عدمه. فإنّ المدار على 
مضى العشره أو أيام العاده بعد زمان الدم و لو تجاوز العشره أو أيام العاده بعد الولاده. لأنّها لا أثر لهاء و الأثر مترتب على أيام 
العاده أو العشره بعد زمان الدم» و المفروض عدم تجاوزهما و كون الدم مستنداً 


إلى الولآده على لقوق اهما راع ذات العاده عن أنانها مق الولاد و ككاوز العشره أيضا نفاس إذا لم يتجاوزهما من زمان رؤيه 
الدم. 


)١(‏ هذه هى الصوره الثانيه من الصورتين المتقدمتين» أعنى ما إذا رأت ذات العاده الدم فى البعض الآخر من أيامها و تجاوز 
العشره. 


واقلة 3 5 لمان قد متدرا ) انها ناكد ابر انه فقن العقن الأخرامى ا رامول تقابا :تك عده :أ انها "عله إلى المقدرف بها إذا 
كانت عادتها سبعه و رأت الدم من اليوم الثانى من الولاده و تجاوز العشره جعلت اليوم الثامن أيضاً نفاساء لأنّه به يكمل عدد 
أيامهاء فلو رأت الدم من اليوم الثالث جعلت اليوم التاسع نفاساًء و لو رأته من اليوم الرابع جعلت اليوم العاشر نفاساًء و أمَا إذا رأته 
من اليوم الخامس فتجعل نفاسها إلى العشره و لا تكمل عدد أيامها من اليوم الحادى عشر. 


و لم تر البعض من الطرف الأوّل و تجاوز العشره أتمتها بما بعدها إلى العشره دون ما بعدهاء فلو كانت عادتها سبعه و لم تر إلى 
اليوم الثامن فلا نفاس لهاء و إن لم تر اليوم الأول جعلت الثامن أيضاً نفاساً و إن لم تر اليوم الثانى أيضاً فنفاسها إلى التاسع و إن 
لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشره و لا تأخذ التتمّه من الحادى عشر فصاعداً. لكن الأحوط الجمع فيما 
بعد العاده إلى العشره بل إلى الثمانيه عشر مع الاستمرار إليها. 


و هذا الذى أفاده لا يتم على مسلكنا و لا على مسلكه (قدس سره)»» أمَا على مسلكنا لا يتم» فلما تقدّم من أنّ المدار على زمان 


رؤيه الدم» و منه 


تحسب أيام العاده أو العشره لا من يوم الولاده. و عليه فقد رأت الدم فى مجموع أيام عادتها فى المثال لا فى بعضها الآخر. و 
هذا ظاهر. 


و أمّا على مسلكه (قدس سره) لا يتم» فلأسن لازمه الاقتصار فى النفاسيه على ما رأته فى البعض الآخر من عادتها و لا موجب 
للاكمال إلى العشره؛ إذ بانقضاء عدد أيامها من يوم الولاده تنقضى عادتهاء و الدم الذف رآتة المرأه بعد عادتها مع التجاوز عن 
العفروالة يقيديا نفاسا كناد 


و إن جعل (قدس سره) المبدأ هو اليوم الّذى رأت فيه الدم فلما ذا لم يحكم بالتكميل بعد العشره أيضاً؟ إذ على ذلك لم تنقض 
أيام عادتهاء فلا بد من إكمالها بعد العشره أيضاًء فالجمع بين الإكمال إلى العشره و عدمه بعد العشره غير ممكن على مسلكه 


نعم» هناكك شى ء و عليه اعتمد الماتن (قدس سره) فيما أفاده من غير إشكالء و هو أن مبدأ الحساب فى العشره هو زمان 
الولاده» و أمّا فى أيام العاده فالمبدأ هو زمان رؤيه الدم انتظهاراً من الأخبار الداله :على أن النفساء تفعد أيامها أئ من زمان 


ظهور الدم »1١‏ و عليه يتم ما أفاده من الحكم بالتتميم إلى العشره و عدمه بعد العشره. 


و لكن يرد عليه أُوَلَ: أنه على ذلك لا بدّ من الحكم بالنفاس فيما إذا رأت ذات العاده بعد أيامها من الولاده إلى العشره. مع أنه 
حكم (قدس سره) فى المسأله السابقة بأنها إذا رآته بعد أيامها من الولاده و تجاوز العغشره لا نفاس لهاء لأنّ الميدأ إثما هوازمان 


رؤيه الدم على الفرضء و لم تنقض عشره أيام من زمان رؤيه 


الدم. 


و ثانياً: أنْ الدليل على أن التفاس لا يزيد على عشره أيام هو بعينه الدليل الى دل على أن ذات العاده تقعد أيامها و قرأهاء و 
ذلك لما قدمناه من أنّه لا دليل على عدم كون النّفاس زائداً على العشره إلا ما ورد من أن ذات العاده تقعد أيامها و تستظهر بيوم 
أ وزاهية أو بعشره ره لدلالتها على أن النُفاس لا يزيد على عشره أيام. 


واقده الأخارواردء فى :ثلاث العاف الى عقعك ارانهاكو المتروقيق أن مبدأ حسابها يوم رأت فيه الدم؛ و مع الوحده فى الدليل 
كيف يمكن جعل مبدأ الحساب فى ذات العاده من يوم رؤيه الدم و جعل منتهى العشره من يوم الولاده» إذ ربما يكون أيام 
عادتها الّتى مبدؤها يوم رؤيه الدم مع ما تقدمه من أيام الولاده زائداً على العشره؛ كما إذا رأت الدم فى اليوم الرابع من عادتها و 
كانت عادتها سبعه أيام» لأنها إذا احتسبت من يوم الدم بالإضافه إلى عادتها و من يوم الولاده بالإضافه إلى عشره أيام؛ لكان 


المجموع إحدى عشر يوماً مع أن أكثر الّفاس عشره أيام. 


و على الجمله مع وحده الدليل كيف يصح التفكيكك فى مبدأ الحساب بين العشره و أيام العاده؟ الهم إِلَا أن يقال إِنَّ الإجماع 
قائم على عدم النّفاس بعد العشره من الولاده بخلاف أيام العاده. 


." ١ أبواب النُفاس ب‎ /587 278١ :7 الوسائل‎ )١( 


(؟) الوسائل ؟: “ا/ال/ أبواب الاستحاضه ب ١ح‏ ذه 387 7786 أبواب النّفاس ب “اح ”ى ”؛ ع, ه. 
[41] مسأله : اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدّم و النّفاس 


» و كذا بين النّفاس و الحيض المتأخَرء فلا يحكم بحيضييه الدم السابق على الولاده و إن كان 


بصفه الحيض أو فى أيام العاده إذا لم يفصل بينه و بين النّفاس عشره أيام» و كذا فى الدم المتأخر. و الأقوى عدم اعتباره فى 
الحيض المتقدَّم كما مرّ .)١(‏ 


و لكن فيه: أن تحصيل الإجماع التعتّدى فى المسأله غير متيسره على أن المسأله ليست بإجماعيه لما قدّمناه من أن جمله من 
الأصحان دهوا إلى إمكاة انشرار اللفاسن إلى ثمانيه عشر يوماء فالصحيح احتساب كلا الأمرين من يوم رؤيه الدم. 

هل يعتبر فصل أقل الطهر بين النّفاس و الحيض 

1 فذمنا |ذ سس أل الطيا عر ميم التعرشفين' لله لهاالعن السلفهاها فى حاو 1م كنا كرا اك أفن اميم #لدتدرو أن القاء 
المتخلل بين حيضه واحده ملحق بالحيض و إن لم يكن هذا موردا للتسالم» و هل يعتبر أقل الطهر بين الحيض المتقدم و التنفاس؟ 


قدّمنا أنّه لا دليل عليه إِنَا ما ربما يتوهّم من إطلاق ما دل على أن الطهر لا يقل عن عشره أيام «؟) و أنه شامل للمقام» و لكنكك 
عرفت أن ما دلّ على ذلكك مختص بالحيضتين و لا يعم الحيض و التّفاس. 


ال ككنا فى أن |١‏ 1 فى الدم السابق مشروط بأن يفصا بينه و بين النفاس أقل الطهر أو لا يشترط فيه ذلكك» ندفعه 
بإطلاق أدلّه الصفات الدالّه على أن ما كان بصفه الحيض حيض 2370 فالدم الأوّل حيض كما أنّ الدم الثانى نفاس بناءً على أنَّ 


.119 :7 راجع شرح العروه‎ )١( 

(؟) الوسائل 7: 1917/ أبواب الحيض ب .١١‏ 
(") الوسائل 7: ه71/ أبواب الحيض ب ". 
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نعمء لا يبعد ذلكك فى الحيض المتأخر :)١(‏ لكن الأحوط مراعاه الاحتياط. 


الحامل قد تحيض. 


و أمَا إذا لم نقل بذلك فلا 


يحكم بحيضيه الدم الأول من هذه الجهه. لا لأجل اعتبار الفصل بأقل الظهر بينه و بين التنفاس. 


وها صنق عن ذلكه صوره واحده. و هى ما إذا كان الدم الواجد للصفات خارجاً فى أيام المخاض و الطلق لدلاله الدليل 


على اللا يكويق حكيا 0ه لوهضره القريكه علي أله مسد إلى الو لأدوو لبس دم الحف.. 
0 

)١(‏ لولا صحيحه عبد الله بن المغيره لقلنا بعدم اشتراط الفصل بين النّفاس و الحيض المتأخر بأقل الطهر لعدم دلاله الدليل عليه 
و حكمنا بأنّ الأأوّل نفاس و المتأخر حيض و إن لم يفصل بينهما أقل الطهرء إِلَا أنّ الصحيحه المذكوره دلّت بتعليلها على أنَّ 
القضما بأقل الطهر معتير بيج الخيضن المتأخر و النفاس؛ حيث روى عن أبى الحسن الأوّل (عليه السلام) «فى امرأه نفست فتركت 
الصلاه ثلاثين يوماً ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلككء قال: تدع الصلاه؛ لأن أيامها أيام الطهر و قد جازت مع أيام النفاس» ١‏ 
و تعليلها يدل على اعتبار مضى أيام الطهر فى حيضيه الدم المتأخَر. 

هل يعتبر فصل أقل الطهر بين التفاسين بقى الكلام فى اعتبار فصل أقل الطهر بين الّفاسين» و هو غير معتبر بينهما قطعأ لعدم 


دلاله الدليل عليه» و ما تقدم من أن أقل الطهر عشره أيام مختص بالحيض كما عرفت» حتّى لو اعتبرناه بين الحيض المتقدّم و 
التفاسء نظراً إلى أنّه بعد اعتبار الفصل بينهما بأقل الطهر فلا مناص عند عدم تخلله بينهما إِمَا أن لا يكون الدم الثانى نفاساً أو 


.١ الوسائل 7: 91// أبواب النّفاس ب *ح‎ )١( 
.١ الوسائل 7: 97/ أبواب النفاس ب هح‎ )1( 


[41] مسأله ه: إذا خرج بعض الطفل و طالت المده إلى أن خرج تمامه 


فالنفاس من حين خروج 


ذلك البعض إذا كان معه دم و إن كان مبدأ العشره من حين التمام كما مرّء بل و كذا لو خرج قطعه قطعه و إن طال إلى شهر أو 
أزيد فمجموع الشهر نفاس 1١‏ إذا استمرٌ الدم؛ و إن تخلمل نقاء فإن كان عشره فطهر و إن كان أقل تحتاط بالجمع بين أحكام 
الطاهر و النّفساء .)١(‏ 


لا يكون الأوّل حيضاً و حيث إِنّ الدم الثانى نفاس بالوجدان فلا بد من الحكم بعدم حيضيه الدم الأوّل. 


وذلك لأمن هذا التقريب لا يأتى فى المقام و لا يمكن نفى الّفاسيه عن الدم الأوّل و لا عن الثانى» لأنّهما نفاس بالوجدان و 
خارجان بالولاده فلا مانع من الحكم بنفاسيه الدم الأوّل إذا ولدت و رأت الدم إلى خمسه أيام مثلًا ثم انقطع مدّه أقل من عشره. 
و لا مانع من الحكم بنفاسيه الدم الثانى إذا ولدت بعد تلك المدّه. 


إذا خرج بعض الطفل بعد فصل طويل 
)١(‏ فى المقام مسائل ثلاثه: 


المسأله الاولى: أنّ الولاده إذا تعدّدت و كانت كل واحده منها ولاده مستقله. كما إذا ولدت ولداً و رأت الدم و بعد خمسه أيام 


وتفضوولدا الكو ور أن الدم و بعد خمسه أيام ولدت ولداً ثالثاً. 


ولا إشكال فى أن كل واحده من الولادات موضوع مستقل و لها حكمهاء و تحسب العشره أو أيام العاده بعد رؤيه الدم عقيب 
كل ولاده. و ذلك لإطلاق الدليل و عدم التقييد بالوحده أو التعدد. فتنقضى العشره نفاس الولاده الاولى فى اليوم العاشر» و فى 


)١(‏ هذا على تقدير أن لا يكون الفصل بين القطعات أزيد من عشره أيام و إلا لم يكن الزائد على العشره نفاساًء و منه يظهر 
الحال فى النقاء 


بعد العقرة. و أما النقام المتحلل فقد مد حكمه [قى النسالة 11 


الولاده الثانيه فى اليوم الخامس عشرء و فى الولاده الثالثه فى اليوم العشرين و هكذا. 


وشداخل ولادتنان أو أكثر فى :مقذان من العكدرهةء فان الولانةه الأبولى و الثاني فى الخسه الوسيطلى أئ من اليوم الخامس إلى 
العاشر متداخلتان» و كيف كان فكل واحده من الولا-دات موضوع مستقل له حكمه و إن كان يبلغ مجموع نفاس المرأه فى 
الولادتين أو الولادات عشرين يوما أو أكثر. 


و هذا لا ينافى كون أكثر الّفاس عشره أيام؛ لأن أكثره عشره فى نفاس واحد لا فى نفاسين أو أكثر, و إِلَا قد يبلغ مجموع نفاس 
المرأه فى عمرها سنه أو أقل أو أكثر» و على الجمله إن كل ولاده موضوع مستقل له حكمه من التّفاس بعدهاء أيام العاده أو 
عشره أيام. 

فما نسب إلى ظاهر كلام بعضهم من كونها بمنزله نفاس واحد مما لا يمكن المساعده عليه. و كان ينبغى أن يتعرض المصنف 
نوناه! القها له قا ما يوا مق السثالفة إلا التصرقئ لياف الثالة الانة: 

ثم إن النقاء بين الولادتين إن كان عشره أيام أو أكثر فلا إشكال فى أنّه بحكم الطهر. لعدم الدليل على كونه بحكم التّفاس مع 
المطلقات الداله على ثبوت التكليف بالصلاه و الصيام وغيرهما على كل مكلف و منه المرأه فى مفروض الكلام, و لم يقم 
دليل على تقييدها إِلَا فى المرأه التفساءء و أمَا المرأه الّتى لا ترى الدم فلا دليل مخرج لها بوجه. 


وأمًا إذا كان النقاء المتخلل بين الولادتين أو بين ولاده قطعه و قطعه اخرى أقل من عشره أيام فله صورتان: 


إحداهما: ما إذا لم يكن 


الدم الثانى قابلًا فى نفسه للالتحاق بالدم الأوّل فى النّفاس و مع قطع النظر عن الولاده الثانيه بحيث لو لم تكن ولاده أيضاً لم يكن 
الدم المرئى ملحقاً بالتفاس الأوّل. 


ثانيتهما: ما إذا كان قابلًا للانضمام إليه و كونه نفاساً فى نفسه و إن لم تكن هناك ولاده أصنًا. 


أمَا الصوره الأولى فكما إذا ولدت و رأت الدم سبعه أيام ثم طهرت ثلاثه أيام و بعد ذلكك ولدت ولداً ثانياً و رأت الدم, فإنَّ 
الدم الثانى غير قابل للالتحاق بالأوّل إذ لازمه أن يزيد الفاس عن عشره أيام. 


و كذا إذا ولدت و نفست عشره أيام ثم نقت يوماً ث ولدت الولد الثانى فى اليوم الثانى عشرء فإن مفروضنا أن الدم الأوّل و 
النقاء بمقدار عشره أيام فلو حكمنا بإلحاق الدم الثانى به لزاد عن العشره؛ و هو ظاهر. 


و هذا هو الى قدمنا الكلام فيه و قلنا إِنَّ النقاء بأقل الطهر بين التتفاسين بحكم الظهرء إذ لا دليل على كونه بحكم النّفاسء و ما 
ذل علق أن أفل الطهر مكر بين الحيقتين فيو مخض بالشضن كما مق وقد عرفة أن مقتضي التطلفات وجوت الفحلاة و 
الصيام و غيرهما من الواجبات على كل مكلفء و منه المرأه فى مفروض المقام؛ و لم يخرج عنها إِلَا المرأه التفساءء و أمَا المرأه 
التى لا ترى الدم لأنّها فى أيام النقاء فلم يقم دليل على خروجها عن المطلقات. 


وأمًا الصوره الثانيه فكما إذا ولدت ورأت الدم خمسه أيام ثم نقت ثلاثه أيام و ولدت بعد ثمانيه أيام و رأت الدم, فإِنَّ الدم 
الثانى حينئذ قابل فى ذاته للانضمام إلى النّفاس الأوّلء إذ لا يلزم 


من كونه من النفاس الأول كوئه رائذا على العقتره فهل بتذاخل التفاسان فى مثل اليوهيق أو أكثر لبلزمة أن يكوق النقاء'المتخلل 
بين الدمين كالنقاء المتخلل بين نفاس واحدء أو أنْ الولاده الثانيه قد قطعت النفاس الأوّل و هو نفاس ثان فلا تداخلء و التقاء 
بينهما من النقاء بين التتفاسين الى هو بحكم الطهر كما مرّء و التداخل من دون تخلل النقاء كما فيما مثلناه به لا أثر له و إِنّما 
الأثر فى التداخل مع تخلل النقاء؟ 


الصحيح أنَّ النقاء حينشذ بحكم الطهر و ليس كالنقاء المتخلل بين نفاس واحدء و ذلكك لأنا إِنّما ألحقنا النقاء فى أثناء نفاس 
واحد بالنّفاس بمقتضى الأخبار الآمره بقعود ذات العاده أيام عادتهاء و تعدينا عنها إلى غير ذات العاده للقطع بعدم الفصل بينهماء 
و هذا لا يأتى فى المقام» إذ لا قطع لنا بعدم الفصل بين النقاء المتخلل فى أثناء 


نفاس واحد و النقاء المتخلل بين نفاسينء كالمرأه التى ولدت ثانياً بعد ثمانيه أيام من ولادتها الاولى, لأنْها غير المرأه الّتى رأت 
الدم فى النّفاس الواحد و تخلل بينه نقاء أقل من عشره أيام. 


و الدليل مختص بالنقاء فى أثناء أيام العاده» فلا يعم النقاء بين الدمينء فإنّهِ من النقاء بعد النّفاس و الدم الثانى نفاس آخرء و قد 
تقدم أنّ النقاء المتخلل بين الفاسين بحكم الطهر لعدم الدليل على إلحاقه بالتّفاسء و إطلاق أدلّه التكاليف من وجوب الصلاه 
و الصيام و جواز إتيان الزوج زوجته. 


و من هذا يظهر الحال فى النقاء بين الولا-ده الثانيه و رؤيه الدم؛ كما إذا ولدت و لم تردماً إلى يوم أو نصف يوم و رأته بعد 
ذلكك» 


لأنّ الدم الثانى إذا لم يكن قابًا للإلحاق بالّفاس الأول فهو من النقاء المتخلل بين الّفاسينء و قد عرفت أنه بحكم الطهر, و إذا 
كان قابنًا للإلحاق فقد تقدم أنّ الأظهر عدم التداخلء فإِنّ الولاده الثانيه موضوع جديد قاطع للنفاس الأوّلء فيكون النقاء بحكم 
الطهر أيضاً. 

كما ظهر من ذلكك حكم النقاء فى أثناء الولاده الواحده؛ كما إذا طالت المدّه فرأت الدم ثم انقطع ثم رأت بعد الولاده أو قبلهاء 
فإنّه محكوم بحكم الطهرء لأنّ الدليل إِنّما دل على أن النقاء المتخلل فى أيام العاده المحسوبه من بعد الولاده و رؤيه الدم بحكم 
النفاسء و أمَا النقاء قبل الولاده فهو غير مشمول للدليل» بل هو بحكم الطهر بمقتضى مطلقات التكليف كما مرّ. 


المسأله الثانيه: ما إذا تعددت الولادات إِنَا أنها لم تكن ولاده مستقله كما إذا خرج الطفل قطعه قطعه» فهل يترتب على وضع كل 
قطعه أحكام الولاده المستقله و لكل منهما نفاس؟ 


لا يبعد أن يقال إن حالها حال الولادات المستقله. و ذلكك لصدق الولاده عند وضع قطعه من الولدء و هذا بخلاف ما إذا كان 
الؤله متكا لأن الاتصال ساق للوحده؛ و من هنا لو خرج رأس الولد فماتت يقال إِنّها ولدت رأس الولد فماتتء و أمًا إذا 


خرج رأس الولد و هو متصل الأجزاء فماتت يقال إِنّها ماتت فى أثناء الولاده. إذ 


يصدق أنّها ولدت قطعه من الولدء و الدليل مطلق إذ لم يقيد الولاده بأن يكون الولد تاماء فلكل منهما نفاس و تحسب العشره فى 
كل منهما بعد رؤيه الدم» و قد تتداخل ولادتان أو أكثر فى مقدار من العشره أو أيام العاده كما عرفت فى الولاده المستقله. 


على ما قرّبناه يترتب على كل قطعه وضعتها المرأه حكم الولاده المستقله. و النقاء المتخلل بين وضع قطعه و أخرى حكم النقاء 
الى تراه المرأه بين الولادتين المستقلتين كما تقدّمء و كذلكك النقاء فى أيام العاده أو عشره أيام من وضع كل قطعه؛ فإنّه من 
النقاء فى أثناء نفاس واحد و هو بحكم النفاس كما هو الحال فى الولاده المستقله. 


و أمَا بناءَ على أن وضع كل قطعه ليس من الولاده فى شى ء فالأثر من حساب أيام العاده أو عشره أيام نما هو بعد وضع مجموع 
القطعات؛ و عليه ربما يطول وضعها شهراً أو أكثر أو أقل إِنَا أنه نفاس واحدء و النقاء المتخلل بين وضع القطعات كالنقاء فى أثناء 
الولاده التامه بحكم الطهرء لعدم كونه بعد رؤيه الدم و الولاده و النقاء الى هو بحكم النفاس إِنّما هو النقاء بعد رؤيه الدم و 
تماميه الولاده كما تقدّم. 


المسأله الثالئه: أن ما ذكرناه من أن أكثر النّفاس عشره أيام إِنّما هو عند رؤيه الدم عقيب الولاده فإن أكثره عشره. 


و أمَا الدم المرئى فى أثناء الولاده قبل تمامها فهو و إن كان نفاساً كما سبق إِلَا أنه لا يحسب من العشره؛ فإن مبدأها الدم المرئى 
بعد الولاده. 


وقد يكون النفاس فى أثناء الولاده أكثر من عشره أيام» كما إذا خرج رأس الولد و طالت المدّه إلى أن خرج تمامه. فإنّ الدم 


المرئى حينئذ نفاس و إن طال عشره أيام أو أقل أو أكثر. 


ثم إِنها إذا رأت الدم عند خروج رأس الولد ثم انقطع و لم تر إلا بعد تماميه الولا-ده أو بعد مدّه و قبل تماميتهاء فهل النقاء 
المتخلل بين الدمين محكوم بالنفاس كالنقاء المتخلل بعد تماميه الولاده 


و رؤيه الدم أو أنّه ليس محكوماً بحكم النفاس؟ 


[418] مسأله 2: إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل 


» فإن فصل بينهما عشره أيام و استمرٌ الدم فنفاسها عشرون يوماً لكل واحد عشره أيام؛ و إن كان الفصل أقل من عشره مع 
استمرار الدم يتداخلان فى بعض المدّه؛ و إن فصل بينهما نقاء عشره أيام كان طهراًء بل و كذا لو كان أقل من عشره على الأقوى 
من عدم اعتبار العشره بين النفاسين» و إن كان الأحوط مراعاه الاحتياط فى النقاء الأقل كما فى قطعات الولد الواحد .)١(‏ 


[417] مسأله /!: إذا استمرٌ الدم إلى شهر أو أزيد 


فبعد مضى أيام العاده فى ذات العاده و العشره فى غيرها محكوم بالاستحاضه (؟) 


الصحيح عدم إلحاقه بالنفاس» و ذلكك لأنّ الدليل على احتسابه من النفاس إِنّما هو الإطلاقات الوارده فى أن النّفساء تقعد أيامها 
1 و قد تقدّم أن أيامها إِنّما تحسب بعد تماميّه الولاده و رؤيه الدم ولا تحسب من أثنائهاء فالنقاء المتخلل بين الدمين فى أثناء 
الولا-ده متا لم يقم دليل على كونه نفاساًء فلا يترتّب عليه أحكامه. لأنّ المطلقات الدالّه على وجوب الضّ لاه و الصّيام و جواز 
إتيان الزوج زوجته تقتضى ثبوت تلكك الأحكام ما لم يقم دليل على تقيبدهاء و هو إِنّما قام على التقيبيد فى خصوص النقاء بين 
نفاس واحد كما مرٌ. 


)١(‏ ظهر حكم هذه المسأله مما ذكرناه فى المسأله الاولى من المسائل الثلاث 7 فليلاحظ. 


إذا استمرٌ الدم شهراً أو أكثر 
ا ا : 
(؟) لصحيحه عبد الله بن المغيره ”2 الداله على اعتبار الفصل بأقل الطهر بين الحيض 


." ١ أبواب النُفاس ب‎ /587 2378١ :7 الوسائل‎ )١( 


(0) فى ص 187. 


(*) الوسائل 7: 97/ أبواب النّفاس ب هح .١‏ 


موسوعه الإمام الخوئى, ج لل ص: 189 


و إن كان فى أيام العاده» إِلَا مع فصل أقل الطهر عشره أيام بين دم التّفاس و 


ذلك الدمء و حينئذ فإن كان فى العاده يحكم عليه بالحيضيه؛ و إن لم يكن فيها فترجع إلى التمييز» بناءَ على ما عرفت من اعتبار 
أقل الطهر بين التفاس و الحيض المتأخّر و عدم الحكم بالحيض مع عدمه و إن صادف أيام العاده» لكن قد عرفت أن مراعاه 
الاحتياط فى هذه الصوره أولى. 


[/411] مسأله 4: يجب على النفساء »١«‏ إذا انقطع دمها فى الظاهر الاستظهار بإدخال قطنه أو نحوها 


و الصبر قلينًا و إخراجها و ملاحظتها على نحو ما مرّ فى الحيض .)١(١‏ 


المتأخَر و التفاسء و مع هذا الا-شتراط إذا خرج الدم قبل أقل الطهر فيستكشف أنه ليس بحيض و إِنّما هو استحاضه. كما أنَّ 
النقاء نقاء بعد التفاس و هو ليس فى حكم النفاسء نعم إذا خرج بعد مضى أقل الطهر من التّفاس فهو دم قابل لأن يكون حيضاً 
فإن كان فى أيام العاده فهو حيض مطلقاًء و إذا لم يكن فى أيامها بنحو كان واجداً للصفات فهو حيضء و إِلَّا فهو استحاضه لأَنَّ 
الصفره فى غير أيام العاده ليست بحيض كما تقدّم. 


هل يجب الاستظهار على النّفساء 


)١(‏ ذكر جماعه أنْ النّفساء كالحائض إذا انقطع دمها فى الظاهر وجب أن تستظهر بإدخال قطنه و نحوها حتّى تعلم انقطاع دمها و 


عدمه. 
و يمكن الاستدلال عليه بوجوه: 


أحدها: أن النفساء كالحائض تعلم بتوجه عدّه تكاليف إلزاميه إليهاء كوجوب الصوم و الصلاه على تقدير انقطاع دمهاء و حرمه 
ذلك فى حقّها إذا لم ينقطع بناءَ على 


)١(‏ على الأحوط. 


أن حرمه الصوم والصلاه ذاتيه. 


فلا مناص من أن تستخبر حالها بالفحص و الاستظهار حتّى تخرج عن عهده ما علمت بتوجهه إليها إجمالاء و لا سيما فى موارد 
دوزاة الأمزكين المحدورية إذافلنا يحرنه العاده فن حقها ذانا لدوواق أمرها 


بين وجوب الصلاه فى حقّها و حرمتها. 


و يرد على هذا الوجه أنْ الشبهه موضوعيه» و مقتضى استصحاب عدم انقطاع دمها فى الباطن و المجرى و إن انقطع دمها فى 
الظاهر أنّها نفساءء و معه لا أثر للعلم الإجمالى فى حقّها. 


الثانى: أنْ النُفاس و الحيض واحد و حكمه حكمه. فكما أن الاستظهار واجب على الحائض فكذلكك يجب فى حقٌ النفساء. 
و يندفع هذا الوجه بما يأتى عن قريب من أنّه لا دليل على دعوى اتحادهما كليه. 


الغالكة رواش يونس و سماعه الواردتين فى المرأه الّتى انقطع تيا ول دوي طيرت أم لم تطهر 01١‏ حيث دلّتا على أنّها 
تستظهر و تقوم قائماً و تستدخل قطنه. فلو خرجت ملوّثه بالدم فلم تطهرء و حيث إن موضوعهما مطلق المرأه النتى انقطع دمها 
فتشملان النفساء أيضاًء لعدم اختصاصهما بالحائض. 


ونيز غلن.ذلكك أن الرؤاس مكلاوسعان تدا لازيال الأول بو ضعت الداقه باسحفد دن متحنه الناى رو عه التفيده لأنه انا 


على أنهما مخدوشتان من حيث الدلاله أيضاًء و ذلكك لأنهما وردتا فى المرأه التى انقطع منها الدم فلا تدرى أ طهرت أم لم 
تطهرء و قد دلّتا على أنّها إذا أرادت أن 


)١(‏ الوسائل 7 7608 أبواب الحيض ب ١7‏ ح 0 ع و الثانيه معتبره لعين ما ذكر السيّد الأستاذ (دام ظلّه) فى تصحيح طريق الشيخ 
(قدس سره) إلى أحمد بن محمّد بن عيسى» و حاصل ذلكك: 


[414] مسأله 4: إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العاده فى الحيض يستحب لها الاستظهار 


3م كف العادة 0 يرما أن يوس أو الى الهره على نص ماهة فى الحم .. 


تستخبر حالها فكيفيه الاستخبار أن تستدخل قطنه ... إلخ. 


فهما واردتان لبيان كيفيه استعلام حالها إذا أرادت ذلك. و لا دلاله لهما على وجوب ذلكك فى حمّها بوجه؛ نعم هذا واجب على 


الحائض لروايه أخرى معتبره سنداً «؟) قدّمناها فى مبحث الحيض 20. 


إذا استمرٌ الدم إلى ما بعد العاده 


)١(‏ قدّمنا فى مبحث الحيض 69 أن الحائض يجب عليها الاستظهار بترككث العباده 57 والعذا»و شفع لها الاستظهار بيومين أو 
بثلائه أو بعشره. لأنّهِ اّذى يقتضيه الجمع بين الأخبار الدالّه على أَنّها تستظهر بيوم أو بيومين أو بثلاثه أو بعشره. 


و دعوى أن اختلاف الأخبار فى التحديد يكشف عن استحباب الاستظهار فى حقّها. 


مندفعه بأن ما دل منها على وجوب الاستظهار عليها بيوم واحد روايه معتبره لا معارض لها بوجه؛ فلا مناص من الأخذ بهاء نعم 
فى الزائد على اليوم يحكم فيه بالاستحباب جمعاً بين الأخبار. 


و هكذا الكلام فى التّفاسء لدلاله الأخبار على أنّها تستظهر بيوم أو بيومين فالاستظهار واجب بيوم و مستحب فى ما عداه. 


ويذل على لكك جيه من الأعار» 


)١(‏ الظاهر وجوبه بيوم و تتخير بعده بين الاستظهار و بيومين أو إلى العشره و عدمه. 
(1) الوسائل 7: 708 أبواب الحيض ب ١7‏ ح .١‏ 

() راجع شرح العروه 7: 18١‏ و ما بعدها. 

(؟) فى شرح العروه 7: 18١‏ و ما بعدها. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج .ل ص: ١97‏ 


منها: ما رواه الشيخ عن على بن الحسن بن فضال ... عن مالكك بن أعين قال «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن النفساء يغشاها 


يوم وضعت بقدر أيام عدّه حيضها م تستظهر بيوم 01000 


و إِنّا و إن ذكرنا أن طريق الشيخ إلى ابن فضال ضعيف إلا أنه فيما إذا روى الشيخ عنه فى كتابه من غير واسطه. فإن طريقه إلي 
علل اذ كره فى المقيكه وللاجعف الاتغيالة على أحيه يق عدوة ورانن الر بير 


و أمّرا إذا روى الشيخ عنه فى نفس الكتاب بطريق معتبر فلا كلام فى اعتبار الروايه حينئذء لدلالته على أن للشيخ إليه فى هذه 
الروايه طريقين أحدهما معتبر على الفرض. و الأمر فى المقام كذلكك كما لا يخفى على من راجع الوافى 3 و التهذيب 9, فلا 
إشكال فى الروايه من حيث السند, و دلالتها ظاهره. 


و منها: صحيحه محتّد بن مسلم المتقدمه الدالّه على أن التفساء أكثر نفاسها ثمان عشرهء حيث ورد فى ذيلها «و لا بأس بأن 
تستظهر بيوم أو بيومين» (©). 


و هى و إن حملناها على التقيِه بالإضافه إلى أكثر التّفاس نظراً إلى اختلاف نسخهاء إلا أنّه غير مستلزم لحملها على التقيه فى هذا 
الحكم أيضاًء حيث إِنْها مشتمله على حكمين و لا مناص من حملها فى أحدهما على التقته» و أمَا فى الآخر فلا موجب لرفع اليد 


.١ الوسائل 7: 47/ أبواب التّفاس ب ”اح *, 7898 ب لاح‎ )١( 
.20 :٠١ التهذيب (المشيخه)‎ )5( 
.١7 ب حدّ النفاس ح‎ /58١ :* الوافى‎ )9( 


(©) و الطريق الآخر أخبرنى جماعه عن أبى محمّد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد, التهذيب 408/١78 :١‏ و أمًا 
الطريق الجند كور فى الفيوينيت 81345 ]وا الفقنقة 3:5 قله مقيفة نان التتى انا جرد معد ونا لعف عل 
الأظهر 


لأنّه من مشايخ النجاشى (قدس سره)» هذا مضافاً إلى ما تقدّم مراراً من تصحيح طريق الشيخ إلى ابن فضال من جهه طريق 
النجاشى إليه. 


(0) الوسائل 7: 77817 أبواب التّفاس ب “اح 18. 


[419] مسأله :1١‏ النفساء كالحائض )١(‏ فى وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العاده 


» أو العشره فى غير ذات العاده» و وجوب قضاء الصو دون الصَلاه 


و منها: صحيحه زراره عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: النّفساء تكف عن الصلاه أيامها الّتى كانت تمكث فيها ثم تغتسل و 
تعمل كما تعمل المستحاضه» .)١١‏ 

وذلك لأنّها عبرت بالمكث و أن التفساء تكف عن الصلاه أيامها الّتى كانت تمكث فيها و لم تعبر بأيامها أو بعادتهاء و من 
الظاهر أن الحائض يجب عليها المكث يوماً واحداً للاستظهار» فهو من أيام مكثهاء بمعنى أن دمها إذا تجاوز عن عادتها فى 
شهرين أو أزيد و مكثت يوماً واحداً للاستظهار صدق أنه يوم كانت تمكث فيه فى الحيضء فلا بد من أن تمكث فيه فى النّفاس 
أيضاً. إذن دلت الصحيحه على أن الفساء كما تمكث أيام عادتها تمكث يوماً واحداً بعدها للاستظهار. 


نعم بين الاستظهار فى الحيض و النّفاس فرقء و هو أنْ الاستظهار بثلاثه أيام غير وارد فى روايه معتبره فى النّفاسء لكلنّه وردت 
روايه معتبره فيه فى الحائض «”") و عليه فالتفساء مخيره فى الاستظهار بين يومين أو عشره أيام. و أمّا الحائض فهى مخيره بين 
الاستظهار بيومين و ثلاثه و عشره. 


نعم» ورد الاستظهار فى حقّ التنفساء بثلا-ثه أيام فى روايه المنتقى عن الجوهرى 00 و هى ضعيفه على ما تقدم,ء فلا دليل على 
استحباب الاستظهار لها بثلاثه أيام. 


الْنْفْساء كالحائض 


)١(‏ الحكم بأنَّ التنفساء كالحائض إن كان مستنداً إلى الإجماع فيدفعه أن تحصيل الإجماع التعندى غير 


ممكن فى المسأله. و الإجماعات المنقوله لا اعتبار بها. 


.١ الوسائل 7: 87/ أبواب التّفاس ب "اح‎ )١( 


(؟) راجع الوسائل 7: /7٠١‏ أبواب الحيض ب 17. 


() الوسائل 7: 88/ أبواب النّفاس ب ”ح .١١‏ منتقى الجمان :١‏ 578. 


ا 
و عدم جواز وطئها و طلاقها و مسٌ كتابه القرآن و اسم الله و قراءه آيات السجده )١١‏ و دخول المساجد و المكث فيهاء و كذا 


فى كراهه الوطء بعد الانقطاع و قبل الغسل» و كذا فى كراهه الخضاب و قراءه القرآن و نحو ذلك» 


وان كان مسكندا ال ما ورد عض الأحياوم أن العاتض عت اللفياء سواء كفي 31 الرواته انداله عن ذلكة بن 
كانت معت هن حفية اليقدة إلا أن دلالتها على النتاضن قائله للاقشه مق جيسن : 


إتحذاهنا: اتيناكر دك اننا مدل غلئ أن الخائفن مغل السام موا فترتب على الحاتفن ما كان يقرع على اللفساف لا أن 
النْفساء مثل الحائض ليترتب عليها ما يترتب على الحائض كما هو المدّعى. 

ثانيتهما: أنّا لو سلمنا دلالتها على ذلكك فغايه ما يستفاد منها أَنّهما سواء فى الحكم الّذى ورد فى الروايه» حيث إن زراره سأله عن 
«النفساء متى تصلى؟ فقال: تقعد بقدر حيضها و تستظهر بيومين فإن انقطع الدم؛ و إِلَّا اغتسلت و احتشت و استثفرت (استذفرت) 
و صلتء فإن جاز الدم الكرسف تعصبت و اغتسلت ثم صِلّت الغداه بغسل و الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسل» و 
إن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحدء قلت: و الحائض؟ قال: مثل ذلكك سواء» .3١‏ 


فلا يستفاد منها سوى اتحادهما فى الحكم المذكور من وجوب الصلاه و 


الغسل عليها لكل صلاتين و للغداه و غير ذلكك مما ذكرته الروايه إِلَا أنّها لا تدلٌ على أن أىّ حكم ثبت لأحدهما يثبت للآخر 
أنضا: 

لا 
و إن استند فى ذلكك إلى روايه مقرّن عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: سأل 


)١(‏ حرمتها و حرمه دخول المساجد و المكث فيها على النْفساء لا تخلو عن إشكال. 
(؟) الوسائل ؟: “/ال/ أبواب الاستحاضه ب ١ح‏ «. 

(*) نفس المصدر. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج .ل ص: ١90‏ 


0 
سلمان (قدس سره) علياً (عليه السلام) عن رزق الولد فى بطن امّهء فقال (عليه السلام) إِنْ اللّه تباركك و تعالى حبس عليه الحيضه 


فجعلها رزقه فى بطن امّه) .)١١‏ 
فليه: أن الروايةمتضافا إلى ضبعق سندها بغي واحد من وحاله كنقرن لجهالتة و محم دق على الكرق :و غيرهنا مخدوشيه 
بحسب الدلاله. لأنّها دلت على أن الحيض يحبس فى بطن المرأه رزقاً لولدهاء و أما أن الخارج بعد الولاده حيض فلا دلاله فيها 


على ذلكك بوجه و لو ضعيفاًء إذ الحيض إِنّما يحبس فى بطنها بمقدار يرتزق به الولد لا الزائد على ذلكك حتَى يكون الخارج بعد 
الولاده حيضاًء و إِنّما هو نفاس مستند إلى الولاده. 


إذن لا دليل على الكبرى المدعاه من أنّ التّفساء كالحائض فى أحكامهاء و لا بدّ فى كل حكم من التبعيه لدليله» فنقول: 


لا إشكال فى أنْ الّفساء لا تجب عليها الصلاه و لا قضاؤهاء كما لا يجب عليها الصَّيام و لكن تقضيه بعد نفاسهاء و كذا يحرم 
وطؤها ما دام لم ينقطع دمهاء كل ذلكك لدلاله الأخبار المعتبره عليه ."7١‏ 


و كذا لا إشكال فى عدم جواز مسّ النّفساء الكتاب العزيز» لما قدّمناه فى مبحث الحيض 7 من أن ذلكك لا يختص 


بالحيض و الجنابه» و إِنّما هو حكم لمطلق المحدث لما دل «* على النهى عن مه من غير طهر مستشهداً بقوله تعالى لا يَمَسْهُ إن 
الْمُطََّدُونَ ه. 


هله الروا هران “قاقع اضفيف بهد كناتم نا أن الروايه غير منحصره بها 


.1" اح‎ "٠ الوسائل 7: “"/ أبواب الحيض ب‎ )١( 

(؟) الوسائل 7: "8١‏ #98/ أبواب النّفاس ب ١‏ "2 © لاو غيرها. 
(9) شرح العروه /: /89. 

() الوسائل :١‏ 80// أبواب الوضوء ب ١١ح‏ «. 

(0) الواقعه 22: 9/. 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج لل ص: ١98‏ 


لدلاله غيرها من الأخبار المعتبره على عدم جواز مسٌ الكتاب من غير وضوء ١١‏ و قد قلنا إن مقتضى ذلكك عدم جواز مسّه من 
دونه مطلقاً و لو مع الاغتسالء إِلَا أن الأدلّه الدالّه على إغناء الغسل عن الوضوء ١‏ دلّتنا على جوازه مع الغسل أيضاً و حيث إِنَّ 
النفساء لا يصح منها الوضوء و لا هى مغتسله فلا يجوز لها مسّ الكتاب كالحائض. 


و أمّا حرمه قراءه العزائم و دخول المسجدين و المكث فى بقيه المساجد فلم يثبت شىء منها فى التّفساءء لاختصاص دليلها 
بالحائض و الجنبء فالحكم بالحرمه فيها مبنى على الاحتياط استحباباً لا وجوباًء لضعف ما دلّ على اشتراك الحائض و التّفساء 
فى أحكامهما 20 و قد تقدَّم اشتراكهما فى الاستظهار. 


ولا إشكال فى اشتراكهما فى عدم جواز الطلاق» لدلاله الأدلّه على اشتراط كونها فى الظهر 5 و التفساء ليست كذلكك. 


و أمَا كراهه وطئها بعد الانقطاع و قبل الغسل و كراهه غيره مما ذكره فى المتن فلم يقم دليل معتبر على اعتبارها فى حقٌ النفساءء 
بل تبتنى على التساوى بينها و بين الحائضء و قد عرفت منعه. 


نعم 


ورد فيما رواه الشيخ عن على بن الحسن بن فضال أن «المرأه تحرم عليها الصلاه ثم تطهر فتتوضاً من غير أن تغتسل» أ فلزوجها 
أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتّى تغتسل» «8). 


و تقد خدات على الكزاهة فوا الأخيان النسود موه مطلقه تيم اللفساء أركيا: 


.١7 أبواب الوضوء ب‎ /"87 :١ الوسائل‎ )١( 

."“ الوسائل 7: 7/ أبواب الجنابه ب‎ )١( 

(") الوسائل ؟: “/ا7/ أبواب الاستحاضه ب ١ح‏ «. 

(©) الوسائل 77: 7ه و 28/ أبواب مقدمات الطلاق ب 78 و58. 


(0) الوسائل ؟: 78/ أبواب الحيض ب 77 ح 27 [التهذيب :١‏ 151/ 151/9» و تقدّم [فى ص 197] اعتبار طريق الشيخ إلى ابن 
فضال. 


إلا أنها ضعيفه لضعف طريق الشيخ إلى ابن فضالء فالحكم بكراهه وطئها حينئذ مبنى على التسامح فى أدلّه السئن على نحو 
يشمل المكروهات أيضاً. و كذلكك الحال فى غيره من المكروهات الواقعه فى كلامه (قدس سره)ء فإنّها مما لا دليل معتبر عليه. 


استدراكك ذكرنا أن كراهه وطء التّفساء بعد انقطاع دمها و قبل الاغتسال لم يثبت بدليل معتبر» و ذلكك لأن ما دل على المنع عن 
وطئها قبل الاغتسال روايه معتبره» و هى ما رواه الشيخ عن ابن فضال بطريق معتبر» و قد دلّت على أنّ اللّفساء يغشاها زوجها 
يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب .)١١‏ 


1 
و ما ادعى دلا لته على جوازه قبل الاغتسال فهو روايتان كلتاهما عن الشيخ عن ابن فضالء و فى إحداهما عبد الله بن بكير عن 


ضفن أمتحابنا عن على بق قطي عق أن غند الله (عليه السلام) «قال: إذا انقطع الدم و لم تغتسل فليأتها زوجها إن شاءا .)١‏ 


و 


وفى الأخرى 


عبد اللّه بن بكير عن أبى عبد الله (عليه السلام) من غير واسطه؛ و لأجلهما حمل المنع فى الروايه المانعه على الكراهه جمعاً 
بينهما كما صنعوا فى الحيض مثل ذلك. 


إلا أن الروايتين ضعيفتانء أمّرا الا.ولى فلأمنَ الشيخ رواها عن ابن فضال بطريق معتبر إِلَا أنّها ضعيفه بالإرسال. و أمّا الثانيه فلن 
الشيخ رواها عن ابن فضال بطريقه الضعيف الذى فيه ابن عبدون و ابن الزّبير. 


هذا على أنّهما إِنْما وردتا فى الحائض. و أما ما صنعه صاحب الوسائل (قدس سره) من نقلهما فى النّفساء فلم يظهر لنا وجهه. فإنّ 
الروايتين اشتملتا على ضمير «ها؛ من غير تصريح بالحائض و لا التفساءء و إِنْما قلنا باختصاصهما بالحائض من 


)١(‏ الوسائل 7: 980// أبواب النفاس ب 7ح ١‏ التهذيب :١[‏ 800/178 ]. و تقدّم وجه اعتباره فى أوّل هذه المسأله. 
(؟) الوسائل 7: 890/ أبواب التّفاس ب /اح 7, الاستبصار /١78 :١‏ 96ع, التهذيب /١28 :١‏ 6/8. 


' :. 
و كذافى استحباب الوضوء فى أوقات الصلاه و الجلوس فى المصلى و الاشتغال بذكر الله بقدر الصلاه؛ و ألحقها بعضهم 


بالحائض فى وجوب الكفاره إذا وطأهاء و هو أحوط لكنّ الأقوى عدمه .)١(‏ 


جهه أن الشيخ نقلهما فى الحائض واستدلٌ بهما على جواز وطئها قبل الاغتسال» و هو قرينه اختصاصهما بالحائض. 


ثم لو أبيت عن ذلكك فالروايتان مجملتان» لعدم الدليل على ورودهما فى الحائض أو فى النّفساء فلا يبقى مجال للاستدلال بهما 
على الجواز ليجمع بينهما و بين الخبر المانع بحمله على الكراهه كما فى الحيضء فالحكم بالكراهه لا دليل عليه. 


و لكا مع ذلكك أى مع اعتبار دليل المنع نلتزم بجواز وطئها قبل الاغتسال كما 


فى الحائض لا على كراهه؛ و ذلكك لما ذكرناه فى مبحث الحيض من جريان السيره بين أصحاب الأثمه (عليهم السلام) و 
المتدينين على وطء الحائض و الْنّفساء قبل الغسل و ذلكك لأنْ الإماء و الجوارى كانت متداوله فى تلكك الأعصار من غير شبهه. 
وقد كانت جمله منهن نصرائيه أو مجوسيه أو غيرهما من الفرق و الأديان» و هنّ لا يغتسلن بعد الحيض و الْنّفاسء و لو اغتسلن 
فلا يصح منهنٌ الاغتسال» و مع ذلكك لا نحتمل اجتنابهم عن الإماء بعد رؤيتهن الحيض مره أو ولادتهنَ كذلكك, لعدم اغتسالهنٌ 
أو بطلانه و بهذه السيره نحكم بجواز وطئهما قبل الاغتسال. 


إلحاق اللفساء بالحائض فى وجوب الكفاره يوطتها 


000 ألحق بعضهم النّفساء بالحائض فى وجوب الكفاره إذا وطئها زوجهاء والمصنف استقوى عدم الإلحاق و إن كان أحوط؛ مع 
أنه (قدس سره) التزم بالإلحاق فى غيرها و من ثمه حكم على النّفساء بحرمه الدخول فى المسجدين و المكث فى المساجد و 
غير ذلكك. مع أنه لم يقم دليل معتبر على حرمه ذلكك على النّفساء. 


و الصحيح ما أفاده (قدس سره)» لعدم إمكان الإلحاق فى الكفاره و إن قلنا بالإلحاق فى غيرهاء و ذلك لأنّ العمده فى الإلحاق 


هو الإجماع و ما دلّ على أنّها الحائض 


[417] مسأله :١١‏ كيفيه غسلها كغسل الجنابه )١(‏ 


سواء »١١‏ كما مرّء لضعف الروايه الثانيه المستدل بها على الإلحاق ١؟7»‏ من حيث الدلاله أو بحسب الدلاله و السند كما مرٌ. 


و النظر فى كلمات الأصحاب و التأمّل فيها يشهد على أن مرادهم من التساوى بينهما إِنّما هو فى الأحكام المرتبه على الحائض» 
و أن ما يحرم عليها يحرم عليها و ما يجب عليها يجب عليها و ما 


كردليا يكره لياو شكذاءو كذلكه الروايه ولف عل #ياوديماقى وخورب الغبيل لكل ملذظية واتخوط كنا ذكر فى الرواه. 


و أمّا التساوى من حيث وطء الزوج فى الحكم المتعلق بغير النفساء و أن زوج النفساء كزوج الحائض فى ترتب الكفاره على 


نعم» لو قلنا بالتساوى لم يجز للنفساء التمكين لزوجها كالحائضء إلا أن زوجها إذا كان مجنوناً أو صغيراً أو أجبرها على الوطء 
وجب عليه الكفاره أو استحبت» و هو حكم آخر مترتب على الحائض دون النّفساء و يحتاج إلى دليل. 


و على الجمله: إِنْ الحكم بالكراهه أو الوجوب أو الاستحباب فى تلكك الموارد مبنى على الإلحاق» و قد عرفت أنّه لا دليل معتبر 
عليه. 


كيفيه غسل النّفاس 


)١(‏ لأنّ الغسل كالوضوء له طبيعه واحده لا تختلف بحسب مواردها و أقسامها فكما أن الوضوء غسلتان و مسحتان فى جميع 
الموارد كذلكك الغسل هو عباره عق .ضت الماء على الرأس و البداق على الكيقيه المتقدمه فى غسل الجتابه حسيما ستفاد مق 
الأخبار «”). 


.« ح١ الوسائل ؟: “/ا/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 


(؟) الوسائل 7: “"/ أبواب الحيض ب :”اح "1. 


(*) الوسائل 7: 9؟77/ أبواب الجنابه ب 58. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج لل ص: لين 


إلا آله لآ يفتن عن الوشوعء 3ه ابل يجياقيلة أو يعده كسائر الأغسال 07 
فصل فى غسل صن المَيّت 
اشاره 


يجب بمس ميت الإنسان بعد برده و قبل غسله (؟) 


من دون فرق بين مواردهاء فإن ورود الكيفيه فى غسل الجنابه لا يقتضى اختصاص الكيفيه به كما ذكرناه فى غسل الحيضء لأنّ 


الغسل أمر معهود فى الأذهانء فإذا أمر به فى أى مورد استفيد منه 


تلكك الكيفيه من دون فرق بين مواردها. 


)١(‏ الكلا-م فى إغناء غسل النّفاس عن الوضوء هو الكلام بعينه فى إغناء غسل الحيض عنه. و حيث إِنا بنينا على إغناء كل غسل 
عن الوضوء فلا مناص من الالتزام بإغناء غسل النفاس عنه أيضاً و إن كان التوضؤ أحوط. و إذا أراد الاحتياط بالتوضؤ فليتوضاً 
قبل الاغتسال حتى لا يحتمل كونه بدعه بعد الاغتسال. 

1 
هذا تمام الكلام فى النّفاس و الحمد لله ربٌ العالمين. 
فصل فى غسل مس الميّت 


(؟) وجوب غسل مس الميّت متسالم عليه بين الأصحابء و هل وجوبه نفسى أو شرطى يأتى عليه الكلام عند تعرّض الماتن له 
إن شاء الله. 


)١1(‏ الظاهر إغناؤه عنه و كذا غيره من الأغسال إِلَّا غسل الاستحاضه المتوسّطه. 


الروايات الصحيحه المتضافره على وجوبه بالسنه مختلفه» ففى بعضها: «و لكن إذا مشه بعد ما يبرد فليغتسل») )'١١‏ وفى أخرى: «إذا 
مسست جسده حين يبرد فاغتسل» )»”١‏ و فى ثالثه: «فإذا برد فعليه الغسل» 239 و فى رابعه: «إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن 


نعي “قن يحت هركف الشنل »16 إلن غير ذلك من الأخان الصر يه فن اوتوفت 


و مع ذلكك حكى عن السبزوارى فى الذخيره قوله بعد نقل جمله من الروايات: و لا يخفى أنّ الأمر و ما فى معناه فى أخبارنا غير 
واضح الدلاله على الوجوب. فالاستناد إلى هذه الأخبار فى إثبات الوجوب لا يخلو عن إشكال :8). 


و تعبيره بلا يخفى يدل على أن عدم دلاله الأخبار على الوجوب كأنه من الأمور الواضحه. مع أن الأخبار كما عرفت 


مضرحة بالوجوب بمختلف أنحاء صيغ الوجوب و قل مسأله ترد فيها النصوص المصرحه بالوجوب مثل المقام» فما الى دعاه 
إلى الإشكال و الاستشكال فى دلالتها و الله العالم به» و هذا منه (قدس سره) على دقته و تحقيقه غريبء هذا. 


واشلعاق البكد الور سق (قدسن مره امات الفدل كل ند الك لقو اتدل ره اناير در 


الوجؤةالمسعدل بها على اتخيات غسل المش متها: أله ذكر فن سباق جملة :من المتدوبات: و أله «اغشل للفطر و الأضحى و 
الجمعه 


.١ ح١ الوسائل : 188/ أبواب غسل المسّ ب‎ )١( 

(؟) الوسائل : /١90‏ أبواب غسل المسّ ب ١ح‏ ". 

() الوسائل : 190/ أبواب غسل المسّ ب ١ح‏ 6. 

(؟) الوسائل *: /١40‏ أبواب غسل المسّ ب ١‏ ح 2 و غيرها من روايات الباب. 

(0) حكاه عنه فى الحدائق *: //٠‏ فى غسل المسّ و راجع الذخيره: 4١‏ السطر 70 الأمر الأوّل غسل المسٌ. 
(8) نسبه إليه فى الذخيره: 94١‏ و راجع جمل العلم و العمل: 10. 

موسوعه الإمام الخوثى» ج لك ص: 7١7‏ 


وأإذا فشك ميا نونو قد :د كرفي يعن النضواض 31 القرضن متها عتئل التعنايه 081 


و يدفعه: ما ذكرناه فى محلّه «*1 من أن الوجوب ليس مدلولا لصيغه الأ.مر» و إِنّما هى تتدلٌ على الطلب الجامع بين الوجوب و 
الاستحبابء و إِنْما يستفاد الوجوب من عدم قيام القرينه على الترخيص فى الترككء كما أنْ الاستحباب يستفاد من قيامها على 
الترخيص فى التركك. و حيث قامت القرينه على الوجوب فى غسل مس الميّت حكمنا بوجوبه دون غيره» و هذا لا يستلزم 
استعمال الصيغه فى معنيين بل معناها واحد كما مرٌ. 


على أنَا لو سلمنا ذلك 


فغايه ما يستفاد من ذلكك أنْ الصيغه لم تستعمل فى الوجوبء و أمًا أنّها استعملت فى الاستحباب فهو محتاج إلى الدليل» و عليه 
فالازوا لواية كدل علق وضوي : المما كما لا سول علو عقا به لعا رد حاكن الأخان: 


0 
و أمرا ما ورد فى بعضها من أَنّ الفرض غسل الجنابه ففيه أن الفرض بمعنى ما أوجبه الله تعالى فى كتابه فى قبال السنّه التى هى 
بمعنى ما أوجبه النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم) و الأثمه (عليهم السلام)» و غسل الجنابه قد أمر به فى موردين من الكتاب» و 


دا وله تعالى وَ إِنْ كُتمْ جنباً َاطْهَرُوا © وقوله تعالى إِلَا غابرى سَبيل عملا تَكيتَلُوا «) و هذا بحلاف غينا حق المفرو 
نحوه. 


واقناءورد ف سشححة زؤانه الذالةظلق أن الصناكة قاد لامع عنس ب اوقا أن التشتود سه اع واجه أوجية اليس و الانمه 
) عليهم السلام) و غير مذكور فى الكتاب 


(1) الوسائل : 07"/ أبواب الأغسال المسنونه ب 0١‏ 97؟/ أبواب غسل المسٌ ب *ح ؟. (نقل بالمضمون). 
(1) الوسائل © 7# أبوؤاب الأغسال المستوتة ب .١‏ 

(9) محاضرات فى 8 الفقه ؟: .١1‏ 

(©) المائده 0: *. 

(8) اللساء عع 

(©) الوسائل #: /60١‏ أبواب التشهّد ب لاح .١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 4 ص: 7١7‏ 


العزيزء فليس «سنّه) فى قبال «واجب» كما توهم. 
2 
وعنهاتها ورد م السوال عن امير المؤم و عله السام ١‏ هل اعشمل شين اليل بو متواك:إلله (صلى الله عليه و آله و سلم) عند 


موته؟ فأجابه الصادق (عليه السلام): النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم) طاهر مطهّرء و لكن فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) و 


جرت به السّه .)1١‏ لدلالتها على أن غسل مس الميّت لم يكن واجباً قبل فعل أمير المؤمنين (عليه السلام)» و إِنّما فعله و جرت به 


أحدهما: باب الأغسال الواجبه و المندوبه «؟7)» عن محمّد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن القاسم بن الصيقل «2)» من 
الأغسال المفترضات و المتدونات: 


و ثانيهما: فى آخر باب الزيادات من تلقين المحتضرين؛ عن الصفار عن محمد بن عيسى العبيدى عن الحسين بن عبيد «05. 


و هما ضعيفتان, الاولى بالقاسم بن الصيقلء و الثانيه بالحسين بن عبيد كما فى نسخه التهذيبء و أمًا الحسن بن عبيد كما فى 
الوسائل فلم يذكر فى الرجال أصنًا. 


و أمّرا ما فى الوسائل من نقل الروايه عن الشيخ بطريقين» أحدهما بطريق الصفار عن محمّرد بن عيسى المتقدٌّمء و ثانيهما عن 
المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن محمد بن عيسى ... فلم نقف على طريقه الثانى فى التهذيب. 


و ثانياً: أن الروايه غير تامّه من حيث الدلاله إذ لم تدل على أن كونه سنّه معلول لفعل أمير المؤمنين (عليه السلام)» بل جرى 
السنّه و فعله (عليه السلام) فى عرض واحدء بمعنى أنه أتى به و جرى به السنّهء حيث لم يقل فعله فجرى به السنّه بل قال: «فعل و 


جرت به السنّه). 


.7“ ح١ الوسائل : 193/ أبواب غسل المسّ ب‎ )١( 


.7181/1١17/:1١ التهذيب‎ )( 


(9) فى الاستبصار [1: 77/49"] و فى بعض نسخ التهذيب القاسم الصيقل. 


(©) التهذيب :١‏ وعع/ ا108. 


عل ألا كول على أن وكوي عب متو الك كاه 


أمراً مفروغاً عنه فى تلكك الأزمنه؛ و من هنا لم يسأل الراوى عن أصل وجوبه. و إِنّما سأل عن اغتسال على (عليه السلام) عن مسّه 
بدن النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم) خاصّهه لأنّه طاهر مطهر و لا-قذاره فيه لتسرى إلى على (عليه السلام) و يجب عليه 
الاغتسال. 


0 
أضف إلى ذلكك أنَا لو سلمنا دلالتها على استحباب الغسل فهى مختضه بمثل بدن النبيى (صلَى الله عليه و آله و سلم) الّذى كان 


طاهراً مطهراً هب أن فى مس كل بدن طاهر مطهّر كأبدان الأثمه (عليهم السلام) يستحب الاغتسال و لا يجبء و أمّا فى من 
مس بدن الميّت الّذى ليس بطاهر و لا مطهّر فلا يستفاد منها استحباب الغسل فيه أيضاً. 
و منها: التوقيع المروى فى الاحتجاج فى إمام صلاه حدث عليه حدث و أنه يؤْخَر و يتقدم بعض المأمومين و يتم صلاتهم: أن 
من مسّه ليس عليه إِلَّا غسل اليد »١١‏ حيث دل على عدم وجوب الغسل من مس الميّت. 


و يدفعه أَوَلَا: أنّها ضعيفه السند, لما ذكرناه غير مرّه من أن الطريق إلى الاحتجاج لم تثبت وثاقته. 


و ثانياً: أن وجوب الغسل من المسٌ إِنّما هو بعد برده لا مع حرارته؛ و الإمام الميّت لا يبرد بدنه بعد موته بدقيقه أو نصفها أى 
حال مسّه ليؤخره. فإنّ الصلاه يعتبر فيها الموالاه فلا مناص من تأخيره فى زمان قليل» و لا يبرد بدنه حالئل. 


و يوضح ما ذكرناه التوقيع الثانى المروى فى الاحتجاج؛ حيث قال: «و كتب إليه و روى عن العالم أن من مسّ ميتاً بحرارته غسل 
يلاه ومن متتو قدا برد قكلبه العب ب هذا الكت فى :هذه الخال لا يكون إلا 


بحرارته فالعمل فى ذلك على ما هو؟ و لعلّه ينحَيه بثيابه و لا يمسشهء فكيف يجب عليه الغسل؟ التوقيع: إذا مسّه على هذه الحال 
لم يكن عليه إِلَا غسل يده» 27 حيث إِنّها ناظره إلى الروايه الأولى و شارحه لهاء و أن 


.28© :7 الوسائل : 198/ أبواب غسل المسّ ب ”ح #. الاحتجاج‎ )١( 
.088 :7 (؟) الوسائل : 198/ أبواب غسل المسّ ب ”ح ذ. الاحتجاج‎ 


وو ست قرالا سان 


ننقل الماك :ف حالة العدراية تيوت ناعمل اليد دون الاغتسالء و من هنا ورد أنّ الصادق (عليه السلام) كان يقبل ولده 
إسماعيل بعد موته» و قيل له إنّه يوجب الغسل قال (عليه السلام) إِنْما ذاكك إذا برد .)١١‏ 


و قد استدلٌ للسيّد (قدس سره) بروايه عمرو بن خالد عن زيد بن على عن آبائه عن على (عليه السلام) «قال: الغسل من سبعه: من 
الجنابه و هو واجبء و من غسل الميّتء و إن تطهّرت أجزأكك» 19 


بدعوى أن ذيلها يدل على كفايه تطهير البدن فى مسّ الميّت من غير حاجه إلى الاغتسال. 


و فيه مضافاً إلى تشويش الروايه دلالهٌ» لعدم استعمال التطهّر فى تطهير البدن و من المحتمل أن يراد به الاغتسال من مس الميّت 
و أنّه يجزئ عن الوضوء, لأنَّ التطهّر استعمل فى الاغتسال كما فى قوله تعالى وَ إِنْ كنْتُمْ جُنْباً فَاطهرُوا «* أنيا شخدوية فنا 
بالحسين بن علوان. لأنّهِ عامى لم يوثق , بل قد يناقش فى عمرو بن خالد أيضاًء إذ لم يوثقه سوى ابن فضالء و قد وقع الكلام 
فى توثيقه إلا أن الصحيح أنّه موثق و لا بأس بتوثيق ابن فضال «8). 


فتحصل 


أنّه لم يقم دليل على استحباب غسل مس الميّّتء فتبقى الأدله المتقدمه الدالّه على الوجوب سليمه عن المعارض. 
عدم وجوب الغسل بمس ميت غير الإنسان 


)١(‏ لجمله من النصوص كصحيحه محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) 


.” ح١ الوسائل : 190/ أبواب غسل المسّ ب‎ )١( 

(؟) الوسائل : 193/ أبواب غسل المسّ ب ١ح‏ 8,. 

(*) المائده 0: *. 

(؟) رجع (دام ظله) عن ذلك فى معجم الرّجال /: / الرقم [808"] و بنى على وثاقته. 
(ه) على أناعيزو بن خالة وردافى أسائيد كامل الزيارانت انف فالححظ: 

موسوعه الإمام الخوئى, ج لل ص: ٠١8‏ 


أو هو قبل برده )١(‏ أو بعد غسله (؟) 


«فى رجل مس ميته أ عليه الغسل؟ قال (عليه السلام): لاء إِنْما ذلكك من الإنسان» ١١‏ و غيرها. فمس ميته غير الآدمى إِنّما يوجب 
العَسل إذا كانت الملاقاه مع رطوبه» و قد تقدم الكلام فى ذلكك فى بحث نجاسه الميته» لذهاب بعضهم إلى وجوب الغسل 
ومأكقاقيا و لوا كانت سن عن رطوية انها كما شاقن د11 


عدم وجوب الغسل بالمس قبل برد المبّت 
0 
)١(‏ للنصوص كصحيحه إسماعيل بن جابر «قال: دخلت على أبى عبد الله (عليه السلام) حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل 


يقئله و هو ميت» فقلت: جعلت فداكك أ ليس لا ينبغى أن يمس الميّت بعد ما يموت و من مسّه فعليه الغسل؟ فقال: أما بحرارته 
فلا بأسء إِنّما ذاكك إذا برد) 19 و غيرها من الروايات. و لعله متما لا كلام فيه و إِنّما وقع الكلام فى مه و قد برد بعض جسده 
دون تمامه و يأتى عليه الكلام بعد قليل إن شاء اللّه. 


)نز ذلك اصوصن أنضاء 


منها صحيحه محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: مس الميّت عند موته و بعد غسله و القبله ليس بها بأس» 010 و 


غيرها. 


0 
و أما موثقه عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «يغتسل الذى غسّل الميّت و كل من مس ميّتا فعليه الغسل و إن كان الميّت 


قل عُْسَل)ا «6) فهى إِنْما 1 على 


.١ أبواب غسل المسّ ب #ح‎ /١49 :* الوسائل‎ )١( 
.62١ :7 شرح العروه‎ )0( 

() الوسائل : 190/ أبواب غسل المسّ ب ١ح‏ ”. 
(©) الوسائل : 1980/ أبواب غسل المسّ ب "اح .١‏ 
(0) الوسائل : 190/ أبواب غسل المسّ ب “اح ". 
موسوعه الإمام الخوئى» ج .4 ص: 7١17‏ 


و المناط برد تمام جسده. فلا يوجب برد بعضه و لو كان هو الممسوس .)١(‏ 


وجوب الغسل حتّى بعد غسل الميّت بالظهور, فنرفع اليد عن ظهوره بالنصوص المصرحه بعدم الوجوب إذا مسّه بعد تغسيله. 


وايذلكة تحمل .الموثقه على الاسسحانتة «الأعسالهن المتيى بعل تفيل المت الممينوتن أخد الأعنال المشمه 


0 
و بهذا يظهر الجواب عمّا استدل به على وجوب الغسل مطلقاً كحسنه حريز عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: من غسّل ميتا 


فليغتسلء و إن مسّه ما دام حارّاً فلا غسل عليه؛ و إذا برد ثم مشه فليغتسلء قلت: فمن أدخله القبر؟ قال: لا غسل عليه إِنّما يمسّ 
الثياب» )١١‏ و غيرها مما هو بهذا المضمون. 


نظراً إلى أن مس الميّت بعد غسله لو لم يكن موجباً للاغتسال فما معنى تعليله (عليه السلام) عدم وجوب الغسل بأنّه مس ثياب 
الميّتء فإن معناه أنه لو مسّه ببدنه لوجب عليه الاغتسال. 


والخوات نه الهاو إن كانت ظاهره فن ذلك إلا أن 


الظهور يرفع عنه اليد بالنصوص المصرحه بالعدم و تحمل على استحباب غسل المسّ إذا مسٌ بعد الاغتسال. 


و هذا هو الصحيح فى الجوابء لا حمل الروايه على مورد لم يغسل الميّت حين دفنه لعدم الماء» كما فى البرارى أو للنسيان أو 
عضيا نا و :ذلك لذنها فروكي كادوهة و لهاب ف :القت حال وفمس: تشدالة: وال رايا فلن صورة قاد شله كماع 


المحقق الهمدانى »'١‏ (قدس سره). 
كر لحانن نكرب لطا 


)١(‏ إذا برد بعض جسد الميّت دون بعضه مقتضى القاعده وجوب الاغتسال بمسّه 


.١15 ح‎ ١ الوسائل : 197/ أبواب غسل المسّ ب‎ )١( 
.8 مصباح الفقيه (الظهاره): 00 السطر‎ )1( 


و المعتبر فى الغسل تمام الأغسال الثلاثه »)١(‏ فلو بقى من الغسل الثالث شىء لا يسقط الغسل بمسه (؟) و إن كان الممسوس 


لن المطلقاك دلت على وجرت الاغت اله "سق الشي مطل ا ققد نضا عنيا ما إذامشه وكو عار متتمنى التصوضن 
المتقدمه» و القدر المتيقن من تلكك المقتئّدات ما إذا كان حارًاً بتمامه. 


و أمًا إذا برد بعضه و شككنا فى وجوب الغسل بمسّه حينشذ و عدمه كما إذا لم يكن للمقيّد إطلاق» فلا مناص من أن نرجع إلى 
المطلقات؛ و هى تقتضى وجوب الاغتسال و لا محل للرجوع إلى الأصل مع وجودها. 
إِنَا أن ظاهر بعض المقدِدات عدم وجوب الغسل ما دام لم يبرد المت بتمامه» كما فى صحيحه إسماعيل بن جابر المتقدّمه 0١١‏ 


حيث إن ظاهر كلمه البرد برد الميّت بتمامه» إذ مع برد البعض دون بعض لا يصدق أن الميّت برد» و كلمه (إِنْماا تفيد الحصرء و 
علمذ كال الفممية 


على أن وجوب الغسل بالمس منحصر بما إذا برد الميّت بتمامه. 


و كذلك صحيحه على بن جعفر (عليه السلام): «و إن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسّه) )1١‏ فمع عدم البرد بتمام جسد الميّت لا 


غساواحت وماق العقيو الذق فد بره 


)١(‏ لأنّه مقتتضى ظهور غسل الميّت فى الأخبار المتقدمه الداله على وجوب غسل مس الميّت إذا لم يغسل الميّت بعد فإن غسل 
الميّت ظاهر فى الغسل الشرعى المأمور به و هو ملفق من ثلاثه أغسال. 


(1) لعدم تماميه الغسل المأمور به. 


)فى الغسل الغالث كنا إذا مس رأس الكت بعد .ما غشل فى الغسل الثالث قبل كناميته: أى قبل عسل البدن ف العسل 
الثالث» و ذلكك لعدم تماميه الغسل المأمور به. 


)١(‏ الوسائل : *594/ أبواب غسل المسش ب ١ح‏ ؟. 
(؟) الوسائل *: 797/ أبواب غسل المسش ب ١ح‏ 18. 


و يكفى فى سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثه كلها بالماء القراح لفقد السدر و الكافور ()» بل الأقوى كفايه التيمم 0١‏ أو 
كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل» 


ما يكفى فى سقوط الغسل لدى العذر 


)١(‏ قد تقدم أن غسل مس الميّت إِنّْما يجب فيما إذا كان المسّ قبل التغسيل و لا يجب بعده و الغسل الواجب فى الميّت ثلاث» 
لأنه لا بد من تغسيله أُوَلَا بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالماء القراح» فمع عدم تماميه الأغسال يكون المسٌ موجباً للغسل كما 


مرّ. هذا فى صوره التمكن و الاختيار. 
و أمَا إذا لم يوجد السدر و الكافور و غسّل الميّت بالماء القراح ثلاثاً فهل يكفى ذلك فى سقوط الغسل فلا يجب بمسّه أو لا؟ 


الصحيح هو 


السقوطء و ذلك لإطلاقات الأخبار الدالّه على عدم وجوب الغسل إذا مه بعد تغسيله 7 لأن ظاهرها أن المسّ بعد الغسل 
المأمور به لا يوجب الغسلء و أنْ الغسل المأمور به يختلف باختلااف الحالاءت» و مع التمكن يجب تغسيل الميّت بالسدر و 
الكافور و لا يجب ذلكك فى صوره عدم التمكن منه» لسقوط الشرط بالتعذّر و اختصاصه بحال التمكن منه. 


فإذا غسل بالماء القراح ثلاثاً فقد تم غسل الميّت المأمور به شرعاء فلا يكون مسّه بعدئذ موجبا للغسلء لعدم التقييد فى الأخبار 
هائإذ عسل بالسةق 9 الكافؤي وى إثما ذلك عل 'نفى العنا تدده الك و هد ماه 


نعم» فى مشروعيه التغسيل بالماء القراح ثلاثا عند عدم السدر و الكافور أو وجوب التيمم حينئذ كلام يأتى التعرّض له فى البحث 
عن وجو غلال لكاو كلانتاافق المقام تعدةالحكه يروت يفيل بالداء اقرع فلك موات: 


)١(‏ بل الأقوى عدم كفايته. 
(5) الوشائل 5587# أبواب غشتل السو اب 2 


لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما :)١(‏ 


]13 لم يول الماء أ ىلم بسكو تن تيل الك نه حت اقول تدب د نض القة على من ننه بعد /اليت أرلا يجيه 


الظاهر هو الوجوبء, و هذا لا لما قد يناقش به فى بدليه التيمم عن الغسل فى المقام بأن غايه ما ثبت من الأخبار الوارده فى 
البدليه إِنّما هو بدليه التراب عن الماءء لقوله (عليه السلام) ربٌ التراب أو الصعيد و رب الماء واحد 1١‏ و أمَا بدليته عن السدر و 
الكافور فلم تثبت بدليل» و قد عرفت أن الميّت يجب تغسيله بالماء القراح و بالسدر و الكافور. 


وقد يجاب عن هذه المناقشه 


نأث الواجة هو الفشا “الماهنو كته السدوى الكافوو سن القر تطايتو مم كيه تر ليف السلس أن لذ ركوة كرا بعلن ابحو 
يخرج الماء عن الإطلاق» فالواجب هو الغسل بالماء المطلق و إن كان له شروط نظير شرائط الغسل و الوضوء. 


وفيه: أن المستفاد من الروايات إنْما هو بدليه التراب عن طبيعى الماء. و أما بدليته عن الحصّه منه و هو الماء المشروط بكونه 
مخلوطا بالسدر أو الكافور فلم يقم عليها دليل. 


نعم؛ الماء فى الأغسال الثلاثه لا بدّ أن يكون ماء مطلقاً كما أفيد إلا أن المأمور به بالأخره هو الحصّه الخاصّه منه مع بقائه على 
إطلاقه و الأدلّه دلت على أن التيمم أو التراب إِنّما هو بدل عن طبيعى الماءء» و لم يقم على بدليته عن الحضّه الخاضّه منه دليل. 


و الصحيح فى الجواب عن هذه المناقشه أن يقال إِنّ الأخبار الوارده فى البدليه غير مختضّه بما دل على تنزيل التراب منزله الماءء 
فإن قوله (عليه السلام) «التيمم أحد الطهورين» ١؟»‏ مطلق؛ لإطلاسق الطهور الثانى» فهو يعم طبيعى الماء و الحضّه الخاضّه منه كما 
فى المقام؛ و مقتضاه قيام التيمم مقام التغسيل بالسدر و الكافور أيضاًء لدلالته 


)١(‏ الوسائل *: 7/٠‏ أبواب التيمم ب 15 ح 1 هل 6ب ”اح ل © و غيرها. 
(1) الوسائل *: 780 أبواب التيمم ب 7 خصوصاً ح 8. 


على أنه يقوم مقام مطلق الطهور. 


هذا على أنّا لو سلمنا أن الأأدله دلت على تنزيل التراب منزله الماء أيضاً لا مانع من شمولها للمقام؛ لأنّ التيمم حينشذ بناءَ على 
مشروعيه الأغسال الثلاثه بالماء القراح و عدم انتقال الأمر إلى التيمم بدل عن 


الماء المطلق و طبيعى الماءء لا أنه بدل عن الحضّه الخاصًه. فالتيمم ندل عن الأعسال الثلاثه بالماء القراح الشج هي جدل عن 
الغسل بالسدر و الكافور فلا إشكال من هذه الجهه. 


و على الجمله لا إشكال فى شمول أدلّه البدليه للمقام لإطلاقها. 


و أمًا الاستدلال على بدليه التيمم عن غسل الميّت بروايه عمرو بن خالد «فى ميت مجدور كيف يصنع بغسله؟ قال (عليه السلام): 
ييمم) 001١‏ بدعوى دلالتها على أن من لم يمكن تغسيله يكفى التيمم فى حقّه. 


فيندفع ِأَنْ الروايه ضعيفه السند. لوجود عدّه مجاهيل فى السند. 


و دعوى انجبار ضعفها بعمل الأصحاب لأنّهم أخذوا التمثيل بالمجدور فى كلماتهم فيظن أنْهم أخذوا الحكم من تلكك الروايه 
كما عن المحقق الهمدانى »)"١‏ (قدس سره). 


مندفعه بأن ذلكك لا دلاله له على استنادهم إلى الروايه» و من ثمه لم يبخصصوا الحكم بالمجدورء بل ذهبوا إلى كفايه التيمم فى 
مطلق من لم يمكن تغسيله؛ و ذكروا المجدور من باب المثال و لعدم التمكن من غسله بالماء لتناثر لحمه بإصابته: مع أن الروايه 


مختصّه بالمجدور. 


على أن كبري الاتجبار يعمل المشهور غير ثابته كما ذكرنا فى 08 فالصحيح فى الاستدلال هو التمشّكك بإطلاق أدلّه 
البدليه كما تقدّم. 


بل الوجه فى المنع عن كفايه التيمم عن وجوب غسل المسّ هو أنّ الأدلّه الوارده فى بدليه التيمم عن الماء إِنّما تدل على أنه 
طهور فى حقّ المتيمم و أنه متطهر كالمتطهر بالماء و لكنّه فى هذه الحالء و أما الشخص الآخر و أن حكم مسّه حكم المسّ بعد 


.” ح١8 الوسائل *: 81/ أبواب غسل الميّت ب‎ )١( 
.© مصباح الفقيه (الظهاره): 80" السطر‎ )1( 

(9) مصباح الأصول 3 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج .4 ص: 7١7‏ 


ولا 


فرق فى الميّت بين المسلم و الكافر )١(‏ 


التغسيل فهو محتاج إلى الدليل» أى محتاج إلى عنايه زائده فى الكلام و لا يمكن استفادته من بدليه التيمم عن الغسل بالإضافه 
الين المحدث و المت 


وهذا نظير ما إذا كان بدن الميّت متنجساً ثم ييمم» فإن أدلّه البدليه لا تدل على أن مسّه بالرطوبه غير موجب للتنجسء لأنّه 


التسويه بين أقسام الميّت 


)1١(‏ لأسن الأخبار الوارده فى المقام الدالّه على أن من غسل الميّت يجب عليه الاغتسال و إن لم تشمل الكافر لاختصاصها بمن 
يجب غسله بعد موته» و الكافر لا يغسل و لا دليل على مشروعيته فى حقّه إِلّا أن من الأخبار ما يشمل المقام. 


كصحيحه محمّد بن مسلم الدالّه على أن من غمض عينى الميّت يغتسل 001١‏ فإن غمض العين لا يختص بالمسلم و يشمل الكافر 
نما 


و كذا صحيحه إسماعيل بن جاير الذالّه على انق الت بعل برده موجب للاغتسال رةه لإطلاقها و عدم اختصاصها بالمسلم 
و إن كان موردها هو المسلم» و كذا غيرهما مثّما دل على وجوب الغسل بتقبيل الميّت 7 فإنّها مطلقه تعم الكافر لا محاله. 


و أمَا الأخبار الأخرى فغايتها أنّها لا تدل على وجوب الغسل بمسٌ الكافر الميّت لا أنّها تدل على عدم الوجوب. 
و انها حك عن الحلامعه (قدين امو مخ أن مض الكافر كمس مع اقيم 


ففيه: أنه يشبه كلام العامه لأنّه قياس. فإن عدم وجوب الاغتسال من مس البهيمه لا يستلزم عدم وجوبه فى مس ميت الإنسان» و 


هما أمران أحدهما غير الآخر 


.١ ح١ الوسائل : 188/ أبواب غسل المسّ ب‎ )١( 


(؟) الوسائل : 190/ أبواب غسل المسّ ب ١‏ ح 


(") الوسائل ": “797/ أبواب غسل المسّ ب ١‏ ح 18. 
() حكاه عنه فى المستمسكك *: /57١‏ فى غسل المسٌ و راجع المنتهى 7: 50/ فى غسل المسٌ. (لكنّه ليس فيه هذا التعليل). 


و الكبير و الصغير )١(‏ حتّى السقط (9) إذا تتم له أربعه أشهرء بل الأحوط الغسل بمسّه و لو قبل تمام أربعه أشهر أيضاً و إن كان 


الأقوى عدمه. 


و إن كان الكفار كالبهائم حقيقه بل هم أضل سبل إِلَا أن حكمهما مختلفء و من ثمه يجوز وطء الكافره دون البهيمه. 


مضافاً إلى أنّه اجتهاد فى قبال النصء لدلاله الأخبار المتقدمه بإطلاقها على وجوب الغسل بمس ميت الكافر أيضاًء و دلالتها على 


(1) لإطلاق الأخبار, فإنٌ الموضوع لوجوب غسل المسّ إِنّما هو مس الميّت الإنسانى بلا فرق فى ذلكك بين الصغير و الكبير. 
(0) أى إذا ولجته الروح؛ و ذلكك لصدق الميّت الإنسانى عليه» و هو ظاهر. 
و إِنّما الكلام فى السقط الّذى لم تتم له أربعه أشهرء أى قبل ولوج الروح فيه» هل يوجب مسّه الغسل أو لا يوجبه؟ 


لمعه إداشبففة زوع افدا ناد ده خضوض السجنيعة العراء زا نط مزالا ورغ انيما نظا سيدى تقلع اين لفط 
قبل ولوج الروح فيه. 


و يؤْرّده ما رواه الصدوق فى العلل عن ابن شاذان و عن محتّرد بن سنان عن الرضا (عليه السلام) «إِنّما أمر من يغسل الميّت 
بالغسل لعلّه الطهاره مما أصابه من نضح الميّتء لأنّ الميّت 


إذا خرج منه الروح بقى منه أكثر آفته) .)١١‏ 
لدلالته على أن الميّت الَذى يجب الغسل بمسشه هو الميّت الّذى له روح تخرج منه دون الميّت الّذى لا روح له من الابتداء. 


نعم» يبقى الكلام فى أنه إذا لم تصدق الميته أو الميّت على ما لا روح فيه من 


.4 /78/ علل الشرائع:‎ .١1؟‎ »1١ ح‎ ١ الوسائل : 197/ أبواب غسل المسّ ب‎ )١( 


الابتداء» فبأى وجه تحكمون على السقط بالنجاسه حينئذ» لعدم كونه ميته على الفرضء مع أن نجاسته ممما لا خلاف فيه. 


ناذا كتاف ص الساساف 0 أن سرفيف !ا بالتحابة لك كم المعة لأن الشف أ هنا تحمة فلم جوء أعيين: 
ٍ فى مب موضوع ا يختص بالمر يفه أب ضوع اعم من 
الميته» لما فى بعض الأخبار من النهى عن التوضؤ بالماء الى تغيرت ريحه بريح الجيف .7١‏ و لا إشكال فى أنّ السقط قبل 
ولوج الروح فيه يصدق عليه الجيفه. بل هو من أظهر مصاديقهاء فهو نجس من هذه الجهه. 

و أمّا الاستدلال على نجاسته بأنّه من القطعات المبانه من الحى و القطعه المبانه بحكم الميته و نجسه. فمندفع بِأنْ الظاهر من 
القطعه المبانه كون الشى ء المبان قبل أن يبان جزءاً من الحيوان» و من الظاهر أن السقط و الولد ليسا جزءاً من الأم؛ لأن حالهما 
حال البيضه فى بطن الدجاجه. فالبطن وعاء للسقط ليس هو جزءاً من بدن الام؛ فلا يصدق عليه عنوان القطعه المبانه من الحى. 


على أنه لو كان من القطعات المبانه من الحى لزم الا-لتزام بوجوب غسل المسٌ بمسّه بناءَ على ما هو المشهور من أن القطعه 
المبانه من الحى إذا كانت مشتمله على العظم وجب الغسل بمسّهء و السقط قبل تمام أربعه أشهر مشتمل على 


العظم و المفروض أنا لا نلتزم بوجوب الغسل بمسّه. 
و يويد ما ذكرناه اتفاقهم على نجاسه الجنين كما تقدم, لأنّهِ يؤكد كون الموضوع فى الحكم بالنجاسه أعم من الميته كما مرّ. 


و أكاها اسقدل به المحقق السذانى #0 قبس عين) على تابه الئل دل بالأعيان:الدالد على أن اذكاء الجيى كاه أعرعاء 
بتقريب أُنّها تدل على أن الجنين قابل للتذكيه و أنّه مذكى عند تذكيه امه فإذا لم تقع عليه التذكيه و لم يذكك امّه فهو ميته إذ 


.82٠ فى شرح العروه ؟:‎ )١( 

(؟) الوسائل ١:/ا7١/‏ أبواب الماء المطلق ب ". 
(*) مصباح الفقيه (الطهاره): 077 السطر 517. 
(؟) الوسائل 75: ##/ أبواب الذبائح ب 18. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 34 ص: 516 
١‏ مسأله :١‏ فى الماس و الممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله الحياه أو لا 


لا-واسطه بين الميته و غير المذكى واقعاًء و بعباره اخرى إِنّها تدل على أن الأسم إذا ذبحت فجنينها أيضاً طاهر محلل الأكل» 
لكفايه ذبح الأم فى تذكيه الجنين؛ و أمّا إذا لم تذبح الام فخرج جنينها فهو ليس بمذكى و لا يجوز أكله. فإذا لم يكن مذكى 
فهو ميته لعدم الواسطه بينهما واقعاًء و مع كونه ميته لا بد من الحكم بنجاسته. 


ففيه: أن الميته و المذكى قسمان للحيوان أى لما هو حىء لأنّه قد يكون ميته و قد يكوى مذكىء و أما ما لا حياه له فهو خارج 
عن المقسم ولا يتصف بشى ء منهماء و غير المذكى إِنّما يكون ميته فى الحيوان الى هو مقسم للمذكى و الميته لأنّه إذا لم 
يكن مذكى فهو ميته» لا فيما لا ينقسم إليهما و ليس كل ما هو غير مذ كى ميته. 


والروايه 


المذكوره لا نظر لها إِلَا إلى إثبات أن ذكاه الام كافيه فى تذكيه الجنين, و أمّا أنّه إذا لم تذكك الام فخرج جنينها فهو ميته فلا 
نظر للروايه إليه بوجه. فالصحيح فى الاستدلال على نجاسته ما ذكرناه. 


15 حل الساء كما تلاش امات دو اوسن 


)١(‏ لإطلاق النصوص 3١‏ لأنّ الموضوع فيها مس الميّت الإنسانى» و هذا كما يصدق بمس ما تحلّه الحياه منه كذلكك يصدق 
بمس مالا تحله الحياه. 


الباطن كالظاهر فيهما 


(؟) كما إذا أدخل إصبعه فى فم الميّت أو أنفه أو أدخل إصبع الميّت فى فمه أو أنفه و ذلك لإطلاق الأخبار الدالّه على أن 


موضوع وجوب الغسل مس الميّت الإنسانى و هذا لا يفرق فيه بين مسٌ الباطن و الظاهر. 


.١ الوسائل : 188/ أبواب غسل المسش ب‎ )١( 


نعم المسٌ بالشّعر لا يوجبه. و كذا مس الشّعر .)١( 0١‏ 


اليش .بالشحر كنيتى" الشف لا تله 


)١(‏ بمعنى أنه يعتبر فى وجوب الغسل مس البدن بالبدن. و أما إذا مس شعر الميّت ببدنه أو مسّ بدن الميّت بشعره فلا يجب 
عليه الاغتسال. 


و ما أفاده (قدس سره) فيما إذا لم يصدق مس الميّت بمس الشعر و إن كان صحيحاً كما إذا كان شعره أو شعر الميّت طويلًا جدّاً 
بحيث يحسب عرفاً كالشى ء المنفصل المغاير للبدن» فإن مسّه أو المسّ به لا يكون من مس الميّت بوجه. 


]فا كاة الفشاق الاين أو الكت المشيوس كارن بحيتك دق عرفا شق ع القت فل كن اناعد على نا 


أفاده (قدس سره). 


لأنْ الموضوع فى الروايات هو مس الميّت الإنسانى» و هو متحقق فى المقام و كون الشعر مما لا تحله الحياه لا 


يمنع عن صدق المسّ و وجوب الغسل به» كما التزم هو (قدس سره) بذلكك حيث ذكر أنّ الماس و الممسوس لا فرق بين أن 
يكون مما تحله الحياه أو لم يكن. 


نعم» فى يعفن الرواياتك كس جعي الضفاز و عاصم بن حميد: «إذا أصاب يدكك جسد الميّت) 275١‏ أو «إذا مسست جسله ...) 
إلخ (لرلة و الجسد له يشمل الشعر. 


والاستدلال بذلكك لو تم فهو إِنْما يدل على أن مسّ شعر الميّت لا يوجب الغسل و أمًا مسّ بدنه بالشعر فهو من مسٌّ جسد 
الميِّتَء فلا تدل على عدم وجوب الغسل فيه لأنّه من مس الميّت بجسده. 


على أن الاستدلال بها غير تام؛ لأسن المراد به هو مسّ بدنه لأسن الإنسان مركب من النفس و البدن فالمراد بالجسد و هو غير 
النفس هو البدن فى مقابل المس بالثوب. 


9 وجرت القي نوو نةان هدق النى عرفا و مكلت ذلك باضلاف: الشير كلو ذاو قصيرا. 
(؟) الوسائل : /١50‏ أبواب غسل المسّ ب ١ح‏ «. 
() الوسائل : 790/ أبواب غسل المسّ ب ١ح‏ ". 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: /3"100 
7 مسأله !: مسن القطعه المُبانه من الميّت أو الحى إذا اشتملت على العظم 


)١(‏ يوجب الغسل )١١‏ دون المجرّد عنه» 


وشقاة كن تلكتها ورد فى مصمهه الفغاز م القابل من مس تر الكدة و مدلا عفركة مال :فها عن رودل افامديذة أو 
بدنه ثوب الميّت ... هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقع (عليه السلام): إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسل فقد 
يجب عليك الغسلء و الجسد فى مقابل الثوب إِنّما هو البدن؛ و البدن يعم الشعر أيضاً كما تقدّم. 


فيش القطعة القبائة 


)١(‏ لاا فرق فى وجوب الغسل بالمس بين كون الميّت تام الأجزاء و ناقصهاء كما إذا 


قطعت يده. و لا بين كونه ذا لحم و عدمه كما إذا تناثر لحمه و بقيت عظامه متصله غير متلاشيه حتّى يصدق عليه المبّتء و هذا 
كله لاط افق واعن فق تس المت مقف و اننا بنك العنناء احيونا لو نميف ا تلعلعه مه اللأندا عمط وتيا توق قبسي المكة 
لأن القطعة لا تزه على العستيو فدعرفت أكامل نحسّد الكت بعرارحه أو عن شال لا مرجي الاغسال: 


و إِنّما الكلام يقع فى مس القطعه المبانه من الإنسان و أنّه هل يوجب الغسل أو لا يوجبه؟ 
و الكلام يقع فى مقامين: 


مس القطعه المُبانه من الحى المقام الأوّل: فى مس القطعه المبانه من الحىء و المشهور فيه الوجوب أى يجب غسل المسٌّ 
بمسّهاء و قد استدلٌ له بالإجماع المحكى عن الشيخ فى الخلاف «7) و بمرسله 


)١(‏ على الأحوط. 
(؟) حكاه عنه فى المستمسكك *: "/ا5/ فى غسل المسّ و راجع الخلاف /2١١ :١‏ كتاب الجنائز المسأله [590]. 


9 0 
أيوب بن نوح عن أبى عبد الله (عليه السلام) «إذا قطع من الرجل قطعه فهى ميتها .)١«‏ و بروايه الجعفى عن أبى عبد الله (عليه 
السلام) قال «سألته عن مسّ عظم الميّتء قال: إذا جاز سنه فليس به بأس» .)7١‏ 


ولا يصلح شىء منهما للاستدلال به. 


ما الإجماع فهو إجماع منقول لا اعتبار به مطلقاً و لا سيما فى الإجماعات المنقوله عن الشيخ (قدس سره)» على أنّ الإجماع لم 
يتحقق فى نفسه. لما عن المحقق فى المعتبر من أنْ العمل بالروايه قليل» و دعوى الشيخ فى الخلاف الإجماع لم يثبت. 1*0 و من 
الرافت اوماد دن المحقق رودم شطن اللجماء لوزهن عرق الصا از قن 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 77 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 دق 


و أمَا الروايه الأولى فهى ضعيفه بالإرسالء و أمَا الروايه الثانيه فهى أيضاً كذلكك, إذ قد وقع فى سندها عبد الوهاب و محمد بن 


أَبى حمره. و هما ضعيفان (8). 
و دعوى انجبار ضعفهما بعمل الاصحاب مندفعه صغرى و كبرى. 


أمّا بحسب الكبرى فقد مر غير مرّهء و أمّا بحسب الصغرى فلما عرفته من المحقق من أنّ العامل بالروايه قليل» و معه كيف تثبت 
شهره العمل بها؟ فإن مرادنا من انجبار ضعف الروايه بعمل المشهور هو مشهور المتقدمين» و هى منتفيه حسب نقل المعتبر و أما 
الشهره بين المتأخرين فهى و إن كانت حاصله إِلَا أنّها غير جابره بوجه. 


وعم عل على وجوت الفضل يفك القع (الميانه مق الخرق. المادر عاك رخزي العتديل ووجرب العطل» بالمنن 6و بجنت 
إن القطعه المبانه من الحى المشتمله على العظم واجبه التغسيل كما يأتى إن شاء الله تعالى و نبتين أن وجوب التغسيل لا يختص 
بالمتكين لحت وي التلفة المكباته | رظنا فيو ندل على وكوف لفق كمه لما وريه 1ن ندم عي القت هلبه الاععبال: 


.١ ح١ الوسائل : 191/ أبواب غسل المسّ ب‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل : 191/ أبواب غسل المسّ ب 7 ح‎ 
اللاافى عسل المسش:‎ 4١ المعتين‎ 5 
ا‎ 1, 
و فى الروايه الثانيه كلام من حيث المتن و السند يأتى قريبا إن شاء الله.‎ )©( 


و أمَا مسّ العظم المجرّد ففى إيجابه للغسل إشكال ,0١‏ و الأحوط الغسل بمسشه خصوصاً إذا لم يمض عليه سنه. 


كما أنّ الأحوط فى السن المنفصل من الميّت أيضاً الغسل» بخلاف المنفصل من الحى إذا لم يكن معه لحم معتد به نعم اللحم 


التعوليئ لا اتا هد 


و فيه: أن القطعه المبانه و إن كان يجب تغسيلها إلَا أنه لا ملازمه بينه و بين وجوب الغسل بمسهاء لأن موضوع ذلكك مس الميّت» 
حيث إِنّ الروايه دلت على أن من غسل الميّت اغتسل» و هذا لا يصدق على مس القطعه المبانه من الحىء لأنْها ليست بميت بل 
هى جزء من بدن الإنسان و صاحبها حى يرزق» و مع عدم صدقه لا موجب للغسل بمشّ ها و إن كان يجب تغسيلهاء فلا ملازمه 
يق وجوت تغسيل أى شئ .و وجوت الاغسال ينشة بل الملازمه بين تغسيل الكت و الاغتسنال بمنة: 


إذن لا يمكن الحكم بوجوب غسل المسٌ بمس القطعه المبانه من الحى و إن كان الغسل أحوط و لو لأجل الإجماع الى ادّعاه 
الشيخ (قدس سره) و ذهاب مشهور المتأخرين إليه. هذا كله فى القطعه المبانه من الحى المشتمله على العظم. 


و أمَا العظم المجرد فالمعروف بينهم عدم وجوب الغسل بمسّه. 


و عن جماعه منهم الشهيدان (قدس سرهما) وجوبه. بدعوى أن العظم هو المناط فى وجوب الغسل بمس القطعه المبانه و الحكم 
يدور مداره. إذ لولاه لم يحكم بوجوب الغسل بمس اللّحم المجرّد كما يأتى» و عليه فالأمر فى مس نفس العظم أيشاً كذلك 
59). 


وفيه: أنْ الموضوع فى الحكم بوجوب الغسل فى مس القطعه المبانه على تقدير القول به هو مسّ القطعه المذكوره و إن لم 
يمس العظم الموجود فيهاء و هو غير مسّ العظم. فالموضوع هنا غير الموضوع هناكء لأنّ الموضوع فى الأوّل مسٌ القطعه 
المبانه المشتمله على العظم و 


إن لم يمس العظم, و فى الثانى مس العظم و بينهما بون بعيد. 


)١(‏ أظهره عدم الوجوب فيه و فى السن المنفصل من الميّت. 
(7) الذكرى: 4/ السطر 75» روض الجنان ١١8‏ السطر .١0‏ 


و أمّرا مس اللحم المجرّد فلا خلا.ف فى عدم وجوب الغسل بمسّه. لأنّ الموضوع فى الحكم بوجوب الغسل هو مس الميّتء و 


مس القطعه المبانه من الميّت المقام الثانى: فى مسّ القطعه المبانه من الميّت إذا اشتملت على العظم. 
فقك اسيد لوا على .وجوت الغبدل بمششها بالؤجوة الثلانه المتقدمه فى القطعه المباته من التحى . 


و بالأمدله الدالّه على وجوب الغسل بمسّ الميّتء و ذلكك لأنّ الحكم المترتب على المركب يترتب على كل واحد من أجزائه 
حسب المتفاهم العرفى» و إذا قيل مسّ الميّت موجب للغسل فمعناه أن مسٌ يده أو رجله أو غيرهما من أجزائه موجب للغسل بلا 
فرق فى ذلكك بين اتصالها و انفصالها. 


وقد كالو او فليا قن تنك السعابنات: 1 أن الدك: الذال على تجاه الكل يكلا مق الذى يدل عل أن تعر الكلي اوارجلة أو 
ند تحنيه رو إن كاك سفعيلة لذن :العامة المرقه عل المر كي كد هل أجزائه أنضا. 


وبامتفيكات وحوب لغشل انهاه لأق لكك القظعة المتفصله كان ينها قبل اتتصالها وجا للتسل و الأصل اهاعد اقصالها 


ولأننه لولم يجب الغسل بمسٌ القطعه المبانه من الميّت لزم الا-لتزام بعدم وجوبه فيما إذا مس جميع القطعات المنفصله عن 
الميّت فيما إذا كان متقطعاًء كما إذا قطع ثلاثه أقسام و قد مس جميعهاء و هذا ممما لا يمكن الالتزام به. 


ولا يخفى ما 


فى هذه الوجوه. 


أمَا الأول فلن المتفاهم العرفى فى الحكم المترتب على المركب و إن كان ثبوته لكل 


2 فى شرح العروه‎ )١( 
”7١ موسوعه الإمام الخوئى؛ ج لك ص:‎ 


واحد من أجزائه إِنَا أن موضوع الحكم فى المقام إِنّما هو مسّ الميّت كما تقدّم؛ ولا يصدق ذلكك بمس جزء من أجزاء الميّت. 


ولا يقاس المقام بمثل ما دلّ على نجاسه الكلب الْمذى قلنا إِنّهِ ينحل إلى نجاسه كل جزء من أجزائه» لأن مقتضى الارتكاز و 
الفهم العرفى فى مثله أنّ الكلب أخذ عنواناً مشيراً إلى حقيقته» و هى ليست إِلَا شعره و رجله و يده و لو منفصله؛ لعدم اعتبار 
الهيئه الاتصاليه فى الحكم بالنجاسه بالارتكاز. 

و بعباره اخرى: الحكم رتب على الكلب لا بما إِنّه كلب ليقال إِنّهِ غير صادق على يده أو رجله مثلا و السر فى ذلكك واضحء 
للقطع بأن تقطيع الكلب ليس مطهراً له بدعوى أن يده ليست بكلب فطاهره و هكذا شعره و رجله فالهيئه الاتصاليه غير دخيله فى 
الحكم بنجاسته. 

إذن فالحكم ينحل إلى أجزاء الكلب متصله كانت أم منفصله. فإذا قيل الكلب نجس فيفهم منه أن شعره و بقيه أعضائه نجسه و 
1 قياف لان لون إلا ع 


و أمَا الثانى فلأنه من الاستصحابات التعليقيه» لتوقق الحكم بوجوب الغسل حال كون الجزء متصلًا على مسّه و أنّه لو مسها وجب 
الغسل» و هو حكم تعليقى؛ فلا حكم فعلى فى البين» و قد بنينا فى محلّه على عدم جريان الاستصحاب فى التعليقيات 


.)١١ 


على أنّا لو قلنا بجريانها فالموضوع غير باق لأنّه كما عرفت عباره عن مس الميّتء و قد كان مسّ القطعه حال اتصالها من مسٌّ 
الميّت بلا كلام؛ و هذا بخلاف ما إذا كانت منفصله. إذ لا يصدق مس الميّت على مسّهاء و اتحاد القضيه المتيقنه و المشكوكه 
فيها مما لا بد منه فى جريان الاستصحاب كما هو ظاهر. 


و أمَا الوجه الثالث فلأنه لو لم يصدق على مس تمام القطعات من الميّت المتقطع 


)١(‏ راجع مصباح الأصول *: 16 التنبيه السّادس. 


احرافه ييل المقتت» التزمتا بعدم وجوب الغسل بمسّها أيضاًء نا أنه يصدق مس الميّت عرفاً بمس تمام القطعات, و معه لا مناص 
من الا-لتزام بوجوب الاغتسال حينئذ» و أين هذا من مسّ قطعه مبانه من الميّتء فإنّهِ لا يصدق عليه مسّ الميّت كما مرٌء فهذه 
الوجوه ساقطه. 


و أمَا مس العظم المجرد المنفصل عن الميّت فالمعروف وجوب الغسل بمسّه؛ و قد استدلُوا على وجوب الغسل به بما تقدم فى 
العظم المنفصل عن الحى من أنه المناط فى الحكم بوجوب الغسل فى مس القطعه المبانه» و غيره من الوجوه الثلاثه الأخيره فى 
عن القفلءة المباته دن الست 


وقد عرفت المناقشه فيها و لا نعيد. 


و نزيدها فى المقام أن مسّ العظم المجرّد المنفصل عن الميّت لو كان موجباً للاغتسال لتلكك الوجوه المتقدمه لم يكن مناص 
من الالتزام بوجوبه فى مس اللّحم المجرّد منه أيضاًء لجريان الوجوه الثلاثه فيه إذ لا فرق فيها بين كون الجزء عظماً أو لحماًء فإنّ 
الاستصحاب أو دلاله الأدلّه على انحلال الحكم على كل واحد من أجزاء الميّت لا يختضّان بالعظم, و كذلكك الوجه الثالث. 


0 
اللهم إلا أن يقال إن 


مقتضى الوجوه المذكوره و إن كان وجوب الغسل بمس اللحم يفم نا أن الإجماع التعبدى قائم على عدم وجوبه بمسٌ اللحم 
المجرد. 
و لكن دعوى الإجماع التعتدى بعيده غايته. 
. 
وقد يستدل بروايه إسماعيل الجعفى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال «سألته عن مسٌ عظم الميّتء قال: إذا جاز سنه فليس به 


بأمن 435 إلا أنها طفتفه البيته بعك الوهاناو قاين أنن يزه لاقلا سك الاعتماد عليه توح 


و دعوى انجبار ضعفها بعمل الأصحاب. مندفع بأنَّ الروايه غير معمول بها 


.” الوسائل : 191/ أبواب غسل المسّ ب 7 ح‎ )١( 
(؟) محمّد بن أبى حمزه وقع فى أسانيد كامل الزيارات وقد حكى وثاقته عن حمدويه أيفا. فلبلا خط‎ 


عندهمء لاشتمالها على التفصيل بين تجاوز السنه على العظم فلا يجبء و بين عدم تجاوزها فيجب الغسل بمسّهء و هو ممما لا 
يقول به أحد من أصحابنا. 


نعم» ذهب أبو على إلى التفصيل بين تجاوز السنه و عدمه »3١‏ إِنَا أنّهِ فى القطعه المٌبانه دون العظم المجرّد و إن كان ما فعله غير 
ظاهر الدليل أيضاً اللّهمٌ إِلَا أن نتأول فى الروايه بما ذكره صاحب الوسائل «7) (قدس سره) من أن العظم قبل السنه لا يخلو عن 
اللُحمء و أما بعد تجاوز السنه عليه فيتنائر لحمه و يبقى مجرّداًء و من هنا لم يجب الغسل بمسّه بعد تجاوزها. 


و فيه أوَلَا: أنه لا ملازمه بين تجاوز السنه و تناثر اللحم أو قبل تجاوزها و عدم تناثره لأنّ العظم قد يذهب لحمه بعد يومين أو 
شهر لأكل السبع أو رطوبه المكان و العظم, و قد يبقى بعد السنه أيضاً. 


وكانا: أت الرو ابعل دهذا 


التقدير من أدلّه وجوب الغسل بمس القطعه المبانه من الحىء و لا تدل على وجوب الغسل بمسّ العظم المجرد. 


فقد تلص أنّ القطعه المبانه من الميّت كالمبانه من الحى فى عدم وجوب الغسل بمشّمهاء بل المبانه من الميّت أسوأ حانًا من 
المبانه من الحىء لأنّ الغسل بمس المبانه من الحى قد نص عليه فى بعض الروايات؛ بخلاف القطعه المبانه من الميّت. 


لا 
الهم إلا أن يتشبّث بالأولويه فى المبانه من الميّتء أو يقال باستفاده حكم المبانه من الميّت من نفس النص الوارد فى الحى؛ و 


ذلك للتعليل الوارد فى المرسله «إذا قطع من الرجل قطعه فهى ميته) 7, لأنّها ظاهره فى أن الحكم المذكور بعده مترتب على 
كونها ميته» و هذا متحقق فى المبان من الميّت أيضاًء و لكن ضعف الروايه مانع عن 


)١(‏ نقله عنه فى الجواهر 0: /"٠‏ فى غسل المسّ. 
(؟) الوسائل “588.3/ أبواب غسل المش ب 7 
() الوسائل : 191/ أبواب غسل المسّ ب ١ح .١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: ع" 


477 مسأله 7: إذا شك فى تحقق المس و عدمه )١(‏ أو شك فى أن الممسوس كان إنساناً أو غيره (؟) 


الاستدلال بها فى كل من الحى و الميّت. 


و قد ظهر ممما ذكرناه فى المقام أن ما ذكره الماتن (قدس سره) من أن الأحوط فى السن المنفصل من الميّت أيضاً الغسل بمشّده 
مما لا وجه له. لعدم ثبوت الغسل بمسّ العظم المنفصل عن الميّت. 


و أمًا اللحم المجرّد المبان عن الميّت فالظاهر أنه لا قائل بوجوب الغسل بمسّه و إن كان مقتضى الوجوه الثلاثه المستدل بها على 
وجوب الغسل بمس العظم وجوبه بمس اللّحم المجرّد أيضاًء إلا أنها لما كانت ضعيفه لم نلتزم بها هناكك فضنًا 


عن المقام. 

حكم الشك فى تحقق المسّ 

)١(‏ الوجه فى عدم وجوب الغسل حينئذ استصحاب عدم تحقق المسّ الى هو الموضوع للحكم بوجوب الغسلء و هذا ظاهر. 
() اقعلة تع را سكا اذ لسعو معراة أو جماد أزعلم اله كبوا و تعض الدنإنسان أو غيره. 


و الوجه فى عدم وجوب الغسل حينئذ أصاله عدم كون الالسووني ال .لكا فسا تق ددن عو الأصل فى الأعدام 
الأزليه من غير فرق فى ذلكك بين الأوصاف الذائيه و العرضيه. 
و تقريبه فى المقام أن ذاه البسعوري وان كاقم بعلم الحدوك و لمعتف" إلا ان ليكه هن إمشافهه إل الا سانو عره:2 
حدوث الإضافه مشك وككء و هى أمر حادث مسبوق بالعدم, فالأصل عَم تحقق حدوث الإضافه إلى الإنسان» أو يستصحب عدم 
وقوع المسٌ على الإنسانء و به يرتفع وجوب الغسل لا محاله. 


)١(‏ فى محاضرات فى أصول الفقه ه: /ا١٠7‏ و ما بعدها. 


ثم لو منعنا جريان الاستصحاب فى المقام فلا بدّ من الرجوع إلى استصحاب الحاله السابقه فى المكلّفء فإذا كان متطهراً قبل 
مشه ثم مش شيئاً و شكك فى أنه إنسان أو غيره فيشكك فى انتقاض طهارته بطروء الحدث بالمس و عدمه؛ و الأصل بقاؤه على 
طهارته و عدم طروء الحدث فى حقّه و ذلك لقوله (عليه السلام) «لأنك كنت على يقين من طهارتك ثمم شككت فليس ينبغى 
لكك أن تنقض اليقين بالشكك أبداً) .)١١‏ 


و أمًا إذا كان محدثاً بالأصغر كما إذا كان نائماً ثم مس ما يشكك فى كونه ميتاً إنسانياً فإن كان إنساناً فقد تبدّل حدثه الأصغر 


بالأكبر» و إن كان غيره فحدثه الأصغر باق بحاله» فيستصحب 


بقاء حدثه الأصغر بحده و عدم تبدّله بالحدث الأكبر» و مقتضى استصحاب بقاء حدثه الأصغر بحاله و عدم طروء الحدث الأكبر 


أنه لا يجب عليه سوى الوضوء. 


و مع هذا لا مجال لاستصحاب بقاء الحدث الكلى بعد الوضوءء لأنّه نظير ما قدّمناه فى مَن كان محدثاً بالأصغر ثم خرجت منه 
رطوبه مردّده بين البول و المنى بعد الاستبراء» حيث قلنا إِنّه يستصحب بقاء حدثه الأصغر بحاله و عدم تبدله بالحدث الأكبرء فلا 
يجب فى حقّه إِلَا الوضوء. 

أن الرطونه 3 اقكه رز قاذ 1ت لها ء الات العسداك الام ربعن الأسيعرا لا ادر لدو إذا كانت عن لد قات خا حورت الاعسالة 
إلا أة انفضحات قا خداتة الأضعن اله عن :و حوب القسل قن حل ول جدرق عه امتضيحات الكلى» اعت امنتضحانت: كل 


الحدث بعد الوضوء. 


ثم لو منعنا عن جريان الاستصحاب فى محل الكلام فبناة على غير ما هو التحقيق عندنا من إغناء كل غسل من الوضوء يكون أمر 
ا فى المقام دائراً بين الأقل و الأ-كثر, لأننّه بعد المسّ عالم بوجوب الوضوء عليه على كل حال فيما إذا كان محدثاً و 
يشكك فى توجه التكلية بالغسل عليه زائداً عليه» فمقتضى البراءه عدم وجوب الأكثر فى حقّه. 


.١ الوسائل : 688/ أبواب النجاسات ب /الاح‎ )١( 


أو كان ميتاً أو حياً )١(‏ أو كان قبل برده أو بعده 


)١(‏ هذا الشكك لا أثر له. لأنّ المسّ بعد الموت غير موجب للغسل ما دام بحرارته؛ فلا مناص من أن يكون أحد طرفى الشكك 
بعد البروده كما فى المثال الذى بعده. بأن علم أنه مس ميتاً إنسانياً يقيناً إلا أنه يشكك فى أنه بعد برودته ليجب 


عليه الغسل أو قبله فلا يجب عليه الغسلء أو يشكك فى أنه مسّه بعد برودته أو قبل أن يموت. 


وهذا الشكك له صور لأنّْ هناكك حادثين: أحدهما المس و الآخر البروده أو الموت فقد يكون تاريخ المسّ معلوماً و تاريخهما 
مجهولاء و قد يكون تاريخهما معلوماً و تاريخ المسّ مجهولاء و ثالثه يكون كلا التاريخين مجهولا. 


صور الشكك فى المسّ بعد البرد أو قبل الموت الصوره الأمولى: ما إذا كان تاريخ المسّ معلوماً دون تاريخ البروده و الموت» 
ذ فمقتضي ا ستصحاب عدم البروده أى الحراره» أو استصحاب الحياه و عدم الموت إلى حين المسّ و فى زمانه هو عدم وجوب 
الغسل فى حقهء لعدم تحقق البروده أو الموت فى زمان المسّء مع أنْ الموضوع هو كونهما فى زمانه أعنى المسّ بالبروده أو مع 
الموت. 


الصوره الثانيه: ما إذا كان تاريخ البروده و الموت معلوماً و تاريخ المس مجهولنًا فالصحيح عدم وجوب الغسل فى حقّه و ذلكك 
لاستصحاب عدم تحقق المسّ بعد البروده أو الموت الّذى هو الموضوع المرتب عليه وجوب الغسلء؛ للصحيحه المتقدمه الدالّه 
على وجوب الغسل بالمس بعد ما برد .)١(‏ 


و السر فى جريانه أن وقوع المسّ قبل البروده أو الموت أو عدم وقوعه مما لا أثر له شرعاً لأنَّ الأثر إِنّما هو للمس الواقع بعد 
الحياه أو الحراره. إذن فاستصحاب عدم المسّ إلى حين البروده أو الموت غير جارء لأنّه لا أثر له إلا بلحاظ لازمه العقلى و هو 
وقوعه بعد البروده أو الموتء إلا أنه من الأصل المثبت و لا نقول به. و مع عدم جريانه نشكك فى تحقق الموضوع لوجوب 
الاغتسال» و الأصل عدمه؛ و هو غير 


() الوسائل :79/ أبوؤاب غسل المس 


ب اح 5 


أو فى أنه كان شهيداً أم غيره 00١‏ (1)) 


معارض بشى ء. 


الصوره الثالثه: ما إذا كان التاريخان مجهولين معاًء و لا بدّ حينئذ من الحكم بعدم وجوب الغسل لاستصحاب عدم تحقق المسّ 
بعد البروده أو الموت, و ذلكك لعدم كونه معارضاً باستصحاب عدم تحققه قبلهماء لأنّه لا أثر له كما عرفت. 


اشاقن أن المتشوويين تيد أو شار 
)١(‏ يقع الكلام فى ذلك فى مقامين: 


أحدهما: فى الحكم الواقعى و أن مسّ الشهيد كمس غيره موجب للغسل أو لا يترتب على مسّه وجوب الغسلء و هذا لم يتعّض 
له المصنف (قدس سره) و كأنّه مفروغ عنه و أمر مسلّم عنده. 


اقيم ند اشكاق إن الف قود كر بيت نطت غيل الفض أرالاايم؟ 
أمَا المقام الأوّل: فقد استدلٌ على عدم وجوب الغسل بمس الشهيد بأمرين: 


أحدهما: أن وجوب الغسل يختص بما إذا كان الميّت مممن يجب تغسيله» لقوله (عليه السلام) «من غسّل ميتاً فعليه الغسل) 07 و 
أمَا الميّت الَذى لا يجب تغسيله فلا دليل على وجوب الغسل بمسّهء و من الظاهر أن الشهيد لا يغسل و لا يكفن كما يأتى إن شاء 
الله. 


و يدفعه: أن غايه ما تدل عليه تلكك الروايات وجوب الغسل بمس الميّت الّذى يجب تغسيله أمَا أن الميّت الَذى لا يجب تغسيله 


)١(‏ الظاهر أَنّه لا فرق فى وجوب الغسل بين كون الممسوس شهيداً و عدمه. و على تقدير عدم الوجوب بمسّ الشهيد فالظاهر 
وجوبه عند عدم إحراز كون الممسوس شهيدا. 


9 الوشائل 7831 أبوات غسل' اميت ١١‏ 


موسؤعة الاهام التفر” 


أشرنا إلى ذلكك 23١‏ فى وجوب الغسل بمس الميّت الكافر و قلنا إِنّه و إن لم يجب تغسيله إِلَا أن ما دلّ على أن من غسّل ميتاً 
فعليه الغسل لا يدل على الملا-زمه بين الأمرين و عدم وجوبه فيما إذا لم يجب تغسيل الميّتء و مع عدم الدلاله على النفى و 
النقييك فق المظلقات الداله غلى ونحوت: الخقل بست الك نعل البروده أو ابعدما برد وحالها ون مقف الرجوات: 


فعلى ذلكك لا فرق بين الكافر و الشهيد من هذه الجهه أى من جهه عدم وجوب التغسيل و إن كان عدم وجوب التغسيل فى 
الشوتد تعلو شانه و عجلاة تك يلفى' الله غلى لكف التحاله الى اسكسهد عليها ويمتلظكا ندم وق الكافر مسد إلى شيقه و 
عدم قبوله الطهاره بالغسل» فكما أن مقتضى المطلقات فى الكافر وجوب الغسل بمسّه كذلكك الحال فى الشهيد. 


واثانهما: أن العنين ظاهن بن الحدك و لفك و اند لا جدى اتتسيله وال إذالة مماةاين كدقن طلطكا وميه و الأخان الوارؤة 
فى وجوب الغسل بالمس ظاهره فى استناده إلى وجود أثر فى الممسوس من الحدث و الخبثء كما يشير إليه ما رواه الصدوق 
غى انفد وى لتاقن وفاى مط حدارخ سلا قاع لافنا عليه المنافما إتننا. ادرو يفطل افيف بالفسل لعله الظطهاره:متنا أضَائه 
من نضح الميتء لأن المدّت إذا خرج منه الروح بقى مه أكثر آفنهة 090 وحيث إن الوت لا يؤثر فى الشهيد بالحدث أو الحَيث 
فلذا لا يغسل» فلا يدخل تحت تلك النصوص. 


و يرد على ذلكك أوَلَا: أنّه لم يقم دليل على أنّ الشهيد طاهر من الخبث و الحدث بل يمكن 


أن يكون محدثاً وذا خبثء إذ لا يمكن الحكم بأن من أصابت يده بدن الشهيد المتلطخ بالدم لا يجب عليه تطهير يده إذ لا 
خبث فى الشهيدء كما أن مقتضى ما ورد من أن الميّت تخرج منه النطفه حال موته 9 أن الشهيد أيضاً محدثء إذ لا فرق فيه 
بين الشهيد و غيره. 


.5١7 فى ص‎ )١( 

(؟) الوسائل *: 147/ أبواب غسل المسّ ب ١‏ ح 21١‏ 17. علل الشرائع: 784/ 8 وص .8/5٠١‏ 
(6) الوسائل 7: 888/ أبواب غسل المدّت ب ". 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ل ص: 779 


وثانا: لوعتلهنا طهاوه الشهيك مق الحدف :و الخيك لا وليل علق اذامو كان كلك ل نجي اليل بمشة. 


وما ورد فى الروايتين المتقدمتين من أن وجوب الغسل و التغسيل من جهه حدث الميّت أو خبثه إِنْما هو من قبيل الحكمه و 
ليس عله له كيف و الأئمه المعصومون (عليهم السلام) طاهرون مطهرونء و مع ذلكك يجب تغسيلهم و يغسل بمسسهمء و كذلكك 
النبى (صلى اللّه عليه و آله و سلم) كما ورد فى روايه الصفار ١١‏ على ما قدّمناهه حيث ورد أنّ رسول الله (صلى اللّه عليه و آله 
و سلم) كان طاهراً مطهراًء و لكن فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) و جرت به السنه» إذن فمقتضى العمومات وجوب الغسل 
بمس الشهيد و إن لم يجب تغسيل الشهيد تجليلًا لمقامه. 


و قد يستدل على عدم وجوب الغسل بمسّ الشهيد: بأنّ الشهيد و مشّّه كان مورداً للابتلاء به فى تلك الأزمنه. لكثره الحروب فى 
عصر النبيّ (صلَى الله عليه و آله و سلم) و أمير المؤمنين (عليه السلام)؛ و معه لم ينقل لنا وجوب الغسل بمسّه 


و هذا يكشف عن عدم وجوب الغسل بمسّ الشهيدء و إلا لنقل إلينا لا محاله. 


و هذا لا يمكن المساعده عليه أيضاًء لأنهِ بعد ورود حكم مس الشهيد فى المطلقات الدالّه على أن مس الميّت موجب للغسل لا 
يلزم بيان حكم مسٌ الشهيد بخصوصه. 


و اذى يدلّنا على ذلكك أنَا لو قلنا بذلكك فهو مختص بالشهيد الَذى لا يغسلء و هو الشهيد الّذى لم يدركه المسلمون حياًء و أما 
الذق ننه رمق و أدركة السحلموة نكا لو لوه هلن ربخل :فياك هنا كف فيهذا والحدا التعسيل كبا باق إن شاء الله بعال :قمسه 
المسلمون حا بل كان بعضهم من يدركه المسلمون كذلك قطعاًء و مع هذا لم يرد فى وجوب الغسل بمسشه روايه و لم ينقل 
وجوبه إليناء مع أنه واجب ولا وجه له إِلَا كفايه المطلقات الوارده الدالّه على وجوب الغسل 


:/ ح١ أبواب غسل المس ب‎ /19١ : الوسائل‎ )١( 


بالمس فى ذلكك من غير حاجه إلى نقل وجوبه فى الشهيد بخصوصه. هذا كله فى المقام الأوّل. 
و أما المقام الثانى: فعلى ما قدّمناه لا أثر للشكك فى أنّ الميّت الممسوس شهيد أو غيره» لوجوب الغسل بالمس فى مطلق الميّت. 


و أمًا بناءَ على عدم وجوب الغسل بمسٌ الشهيد فلو شكك فى أن الممسوس شهيد أو غيره فمقتضى الأصل وجوب الغسل بمسّه. 
أن الشهاده و استناد الموت إليها أمر حادث مسبوق بالعدم» فهو ميت بالوجدان و ليس بشهيد بالاستصحاب. فلا بد من الغسل 


بمسّه و إن لم 


يثبت هذا الاستصحاب أن موته مستند إلى شى ء آخرء إِلَا أنه غير لازم فى الحكم بوجوب الغسل بالمس للإطلاقات» حيث لم 
يخرج عنها إِلَا الشهيد فإذا أثبتنا عدم كونه شهيداً بالاستصحاب و أحرزنا مه بالوجدان شملته العمومات و الإطلاقات, و معه لا 
وجه لما أفاده الماتن (قدس سره) من عدم وجوب الغسل فيما إذا شكك فى أن الميّت شهيد أو ليس بشهيد. 


قتيل المعركه نعم» فى صوره واحده و فى مورد من موارد الشكك فى الشهاده نلتزم بعدم وجوب الغسل بالمسء و هو القتيل فى 
المعركه كما يأتى فى كلام الماتن (قدس سره) عند الكلام على وجوب تغسيل الميّتء فإنّهِ إذا رأينا أحداً فى المعركه و هو 
قتيل و لم ندر أن موته مستند إلى الشهاده أو إلى غيرهاء كما إذا كان فى المعركه و أصابه سهم فمات من غير أن يكون من 
المتحازبية: 3 كروا أله ملق بالشهيد و لآ يحب تغميلة ولا نجب العسل بمشة: و هذا لأمرين: 


أحدهما: ظهور الحال» لأن من كان فى المعركه و فيه آثار الحرب ظاهره أنه مات بالشهاده و المحاربه» و احتمال أنه مات لخوفه 
أو لمرضه مما لا يعتنى به فظاهر الحال يشهد بشهادته. 


و يمكن المناقشه فى ذلك بأنْ الظهور لم يقم دليل على حجيته فى غير باب الألفاظ لأنّه لا يفيد سوى الظنء و الظن لا اعتبار به 


شرعا. 


أو كان الممسوس بدنه أو لباسه أو كان شعره )١(‏ أو بدنه» لا يجب الغسل فى شىء من هذه الصور. 


و ثانيهما: الأخبار الوارده فى أنْ القتيل بين الصفوف لا يغسل و لا يجب الغسل بمسّه )١١‏ فنلتزم بعدم وجوب الغسل بمسّه و إن 


كان مشكوكك الشهاده واقعاً. 


و أمًا فى مطلق المشكوك فى شهادته» كما إذا رأينا قتيلًا فى غير المعركه و احتملنا أنه شهيد أصابه الجرح فى المعركه فهرب و 
سقط فى هذا المكان أو أنه قتله لص أو عدوٌّء لم يمكننا الحكم بعدم وجوب الغسل بمسّهء لما عرفته من استصحاب عدم استناد 
موته إلى الشهاده» كما لا يمكن الحكم بعدم وجوب تغسيله. 


و يحتمل أن يكون مراد الماتن (قدس سره) من الحكم بعدم وجوب الغسل بمس الميّت المردّد بين الشهيد و غيره خصوص 
القتيل فى المعركه المشكوكك كونه شهيداً أو غير شهيد؛ هذا. 


ولكن الصحيح أن القتيل فى المعركه كغيره ممّن يشكك فى شهادته و عدمهاء و ذلكك لأن ما دل على أنّه بحكم الشهيد و لا 
يغسل و لا يكفن و يترتب عليه بقيِه آثار الشهيد روايه ضعيفه بغير واحد ممّن وقع فى سندها كما لعله يأتى عليه الكلام» فما 


)١(‏ فيما إذا كان شعره طوينًا لا يصدق مس الميّت بمسّهء و الوجه فى عدم وجوب الغسل حينئذ هو الشكك فى تحقق الموضوع 
للحكم بوجوب الغسل» أعنى مس بدن الإنسان» و الأصل أن الممسوس غير مضاف إلى بدن الإنسان. أو نرجع إلى استصحاب 
عدم وقوع المسّ على بدن الإنسانء أو إلى استصحاب الحاله السابقه فى المكلف من الحدث و أنه لم يتبدل إلى الحدث الأكبر 
أو الطهاره و أنّها لم تتتقض بالحدث الأكبر و لم ترتفع» أو إلى البراءه عن وجوب الأكثر كما مرٌ تقريبه. 


)١(‏ الوسائل ؟: 808/ أبواب غسل الميّت ب ١15‏ ح *؛ لكن ليس فيه حكم المسّ. 


نعم» إذا 


علم بالمس و شكك فى أَنّه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل (0, 


إذا شكك فى أن المس وقع قبل الغسل أو بعده 
هن الفياله لباتمرو 


الاولى: أن يشكك فى أصل الغسل و عدمه؛ و لا إشكال فى هذه الصوره فى أن مقتضى الأصل عدم تحقق الغسل فى الممسوس» 


الثانيه: أن يعلم بحدوث كل من الغسل و المسّ و يشكك فى المتقدم و المتأخر منهما و هذا أيضاً له صور: 


الااولى: ما إذا علم تاريخ المسّ كأوّل الصبح أو يوم السبت و يشكك فى أن التغسيل وقع يوم الجمعه أو يوم الأحد. و هذه 
الصوره لا إشكال فيها فى وجوب الغسلء لأصاله عدم تحقق التغسيل قبل المسّء فالمس وجدانى و عدم كون الممسوس مغسنًا 
محرز بالاستصحاب, فيحكم عليه بوجوب غسل المسٌّ. 


الثانيه: عكس الاولى و هى ما إذا علم تاريخ التغسيل كيوم السبت و جهل تاريخ المسّء فقد يقال فى هذه الصوره إن أصاله 
عدم تحقق المسّ قبل التغسيل يقتضى انتفاء موضوع الوجوب و هو المسٌ قبل الغسلء و به يحكم بعدم وجوب الغسل على 
اماس 

من 


و كذافى الصوره الثالثه» و هى ما إذا جهل تاريخهماء و ذلكك لتعارض أصاله عدم تحقق المسّ قبل الغسل بأصاله عدم الغسل 
قبل المسّ و تساقطهماء فيرجع إلى استصحاب طهاره الماس أو استصحاب عدم مسّ الميّت الَذى لم يغسل. 


ولأجل هذا يحطل كلام الماتن'(فندين:سرة) على الضوره الاولى أعنق ما إذااشك فى أطل الففسيل» كما يويدءدها قرعة عليه 
من الإشكال فى مسّ العظام المجرده المعلوم كونها من الإنسان» للشكك فى وقوع الغسل عليها إلا 


أن يكون أماره عليه ككونها فى مقابر المسلمين» هذا. 


و الصحيح وجوب الغسل فى جميع تلك الصور. 
إِمَا الأوليان فواضحتان. 


و أما الثالثه و الرابعه فللأخبار الوارده فى المقام الّتى دلت على وجوب الغسل بمسٌ الميّت مطلقاًء بل فى بعضها لفظه «كل» و أن 


وقد خرجنا عن عمومها أو إطلاقها بصحيحه محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) «مِسٌ الميّت عند موته و بعد غسله و 
القبله ليس بها بأس» 5١‏ و غيرها من الأخبار» فالخارج عن العموم أو الإطلااق عنوان وجودى وهو المسّ اذى يكون بعد 
الغسل» و الموضوع لوجوب غسل المسّ المسّ الَذى لا يكون بعد الغسل» و من الظاهر أن أصاله عدم المسّ قبل التغسيل لا أثر 
لها حينئذء لأنْ الأثر مترتب على المسٌ بعد الغسل أو المسٌ المتّصف بالوصف العدمى و هو ما لا يكون بعد الغسلء ففى الأوّل 
لا يجب الغسل و يجب فى الثانى. و أصاله عدم المسّ قبل التغسيل ليس لها أثر بنفسها إِلَا بلحاظ إثبات أن الم بعد التغسيل 
إلا اتشين لبون اسان قن عد لعي اا ينيك لجنا ماله عدم النتروفل لعشي عر مره فى اندها 


وحيث إن علمنا بالمس خارجاً و لم نحرز تحقق العنوان المستثنى عن العموم أو الإطلاق فلا مناص من الحكم بوجوب 
الاغتسال» للشكك فى تحقق المسٌ بعد الغسل و الأصل عدمه. 


و مجمل الكلام فى المقام أنه ورد فى صحيحه الصفار «إذا أصاب يدكك جسد الميّت قبل أن يغسل فقد يجب عليكك 


الغسل» 030 و ظاهرها أن الموضوع وجوت الغس|ا عو الم اذى قبل التقسيلء أ المقب باتكؤان الوحودق لا العدهن كا 
ذكرناه. 


." الوسائل : 1980/ أبواب غسل المسّ ب “اح‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل : 1880/ أبواب غسل المسّ ب "اح‎ 
.« ح١ الوسائل : 790/ أبواب غسل المسّ ب‎ )( 
778 موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ل ص:‎ 


و معه يمكننا نفى هذا الموضوع بالأصل و نقول الأصل أنَّ المسٌ لم يتحقق قبل التغسيلء فلا يجب الغسل فى الصورتين 


الأخيرتين. 


إِلَا أن ظاهر الصحيحه غير مراد قطعاًء لأن لازمها عدم وجوب الغسل بمسٌ الميّت إذا لم يقع بعد المسّ تغسيله إلى يوم القيامه. 
لعدم تحقق المسّ قبل الغسلء لأنّ القبليه و البعديه متضائفتان فلو لم يقع غسل بعد المسّ لم يتصف المس بالقبليه» فلا يجب 
الغسل بالمس حينئذ مع أنّه ممما لا يمكن الالتزام به. 


فلا مناص من التأويل فى الصحيحه بحملها اى بحمل القبليه على المعيه و الاقتران» كما التزمنا بذلكك فيما ورد من أن هذه قبل 
هذه 001١‏ لأن صلاه الظهر لا يشترط فى صيحتها أن تقع العصر بعدهاء مع أن لازم الروايه اعتبار كونها واقعه قبل العصر و العصر 
واقعه بعد الظهر للتضايف بين القبليه و البعديه» مع أنه لو صلّى الظهر و لم يصل العصر أصنًا أو صلّى العصر قبل الظهر وقعت 
صلاه الظهر صحيحه و إِنْما تبطل العصر فقطء و من هنا حملناها على إراده وقوع العصر لا مع الظهرء و كذلك القول فى المقام 
إلا آنا عضو فعاف بالمسن قل العمل الحق النض لا كوف مالسل 


توضيح هذا المجمل أن فى المقام ضدَّين: المسّ قبل الغسل و المسٌ بعد الغسل و غسل 


المسّ إذا وجب فى أحدهما لا يكون واجباً فى الآخر لا محاله» و ليس لهما ثالث فى المقام, و بما أن المسّ بعد الغسل لا يجب 
صداقيدن الح قطنا فكرة المد :ا المعل مشكرمات حو عه ١‏ الس مرحيف إن لقان كما غرف لا مك 3 
تؤخذ فى موضوع وجوب الغسل فيمكن أن يراد بالقبل غير الواقع بعد الغسل. 


و معه يكون الموضوع لوجوب غسل المسٌ هو المسّ الى لا يكون بعد الغسلء و إطلاق أحد الضدّين اللذين لا ثالث لهما و 
إراده غير الضد الآخر أمر ممكن, و معه 


)١(‏ الوسائل ع: 178. /١١‏ أبواب المواقيت ب 8ح هه 7١ 07١‏ و غيرها. 


لا تجرى أصاله عدم المسّ قبل التغسيلء إذ لا أثر لها فى نفسهاء و بهذا تصبح الصحيحه مجمله ولا يمكن الاعتماد عليها فى 
الاستدلال. 


و حاصل ما ذكرناه فى المقام: أن المسّ الى أخذ موضوعاً لوجوب غسل المسّ مقتيد بأن لا يكون واقعاً بعد الغسلء و الخارج 
أمر وجودى وهو المسٌ بعد الغسل و معه لا بدٌ من الحكم بوجوب الغسل فى جميع الصور المتقدمه كان تاريخ المس مجهولا 
و التغسيل معلوماً أم انعكس أو كان كلا التاريخين مجهولًا. 


وذلكه لآن العض معلوم بالوجدان و نشكك فى أنه واقع بعد الغسل أو ليس بواقع بعده» و مقتضى الأصل عدم كونه واقعاً بعد 
الغسلء فهو مسّ بالوجدان و ليس واقعاً بعد الغسل بالتعدٍد» أى ليس من القسم الخارج بالتعبد» لأنّ الخارج أمر وجودى يمكن 
أن يحرز عدمه بالأصلء فلا مناص من الحكم معه بوجوب غسل المسّ مطلقاً. 


وهذا بخلاف ما إذا كان المسّ مقيداً 


بقيد عدمى آخر و هو أن لا يكون معه غسل فإنّهِ على ذلكك لا نلتزم بوجوب الغسل فيما إذا كان تاريخ المسّ مجهولًا و كان 
تاريخ التغسيل معلوما. 


فإن مقتضى استصحاب عدم كون المسّ واقعاً قبل الغسل عدم تحقق موضوع الحكم بوجوب الاغتسالء أعنى المسٌ الّذى ليس 
مغه غسلء لأنّه ينفى وجود المسش قبل التغسيل» فليس هناكك مس لا يكون معه غسلء فلا يجب غسل المش حينئذ بخلاف بقتئه 
لوف 


فإذا عرفت الفارق بين القيدين العدميين و المدعى» فنقول فى إثبات ذلكك: 


إن المطلقات دلت على وجوب الغسل بالمس مطلقاًء وقد دلت صحيحه محتّرد بن مسلم المتقدمه 1١‏ على أنَّ المسّ بعد 
التغسيل لا بأس به و إذا انضعٌ هذا إلى المطلقات دلّتا على أن المسّ الواجب معه الغسل هو المسّ الّذى لا يكون بعد الغسلء و 


معه بما 


.١ الوسائل : 1980/ أبواب غسل المسّ ب "اح‎ )١( 


و على هذا يشكل مسّ العظام )١١‏ المجرده المعلوم كونها من الإنسان فى المقابر أو غيرهاء 


أن المسّ معلوم بالوجدان و عدم كونه بعد الغسل بالاستصحاب لا بد من الحكم بوجوب الغسل فى جميع الصور المتقدّمه. 


نعم» ورد فى صحيحه الصفار: أن المسّ قبل الغسل موجب للغسل (7» إِلَّا أن ظاهرها و هو كون المسّ مشروطاً وجوبه بالتغسيل 
بعده على نحو الشرط المتأخّر أمر غير محتملء لاستلزامه أن لا يجب المسّ فيما إذا لم يقع تغسيل إلى يوم القيامه» و هو مما لا 


و معه إِمّرا أن يراد بالقبل عدم الغسل بمعنى أن المسّ الى ليس معه غسل موضوع للوجوبء و معه تجرى أصاله عدم تحقق 
الشت قن الفعسدل فى بوره العلم 


بتاريخ الغسل» و به ننفى وجود الموضوع لوجوب الاغتسال دون بقيه الصور كما مرّ. 


و إِمًا أن يراد به عدم كون المس واقعاً بعد الغسل نظراً إلى الواقع, لأنَّ المسّ إِما أن يقع قبل الغسل و إِمَا أن يقع بعد الغسل و لا 
ثالث فإذا لم يمكن إراده القبليه قطعاً فلا مناص من حمل القبل على إراده أن لا يكون المسّ هو الضد الآخر الّذى لا يجب فيه 
الغسلء أى المسّ الْمذى لا يكون بعد الغسلء و هو القيد العدمى الى ذكرناهء و معه يحكم بوجوب غسل المسّ فى جميع 


و حيث إن الصحيحه لا قرينه فيها على أحد الأمرين فتصبح مجمله. و المجمل يحمل على المبين و هو صحيحه محمّد بن مسلم 
الداله على أن المس بعد الغسل لا يجب معه الغسلء و معه يكون المسّ الّذى يجب معه الغسل مقيّداً بأن لا يقع بعده غسل كما 


)١(‏ لا إشكال فيه بناءَ على ما ذكرناه من عدم الوجوب فى مس العظم المجرّد. 
(؟) الوسائل : 150/ أبواب غسل المسّ ب ١ح‏ «. 


نعم لو كانت المقبره للمسلمين يمكن الحمل على أنّها مغسّله .)١(‏ 


مس العظام المجدّده 


)١(‏ فهل يحكم بوجوب الغسل بمسّدها لأنْ المسّ محرز بالوجدان و عدم كونه بعد الغسل بالاستصحابء أو لا يحكم به لأَنّ 
الفلاهرن وق الة 'نقاى المليين فيلا امعان 


بناءَ على ما قدّمناه من أن مسّ العظام المجرده غير موجب للغسل حتّى مع العلم بعدم كونها مغسله فلا إشكال فى عدم الوجوب» 
لعدم وجوب الغسل عند العلم بعدم كونها مغسله فضلًا عتما إذا شكك فى ذلك. 


مع اللحم فهل يجب الغسل بمشها؟ 


يفيك أقيد دق القن و بهو لبس :تحعه شرعاء بل لحكل قم السلمية على الميعهة لأن من شراقط مضه الدقى تخبييل الحت قبلة: 
و مع الشكك فى صححه دفنهم يبنى على صححته بالسيره الجاريه على ذلكك فإذا حكمنا بصخته ثبت شرعاً تغسيل الميّت قبله. 


و مما يدلّنا على هذه السيره أن المتدينين من المسلمين لا يخرجون أمواتهم من القبور ليغسلوها و يصلُوا عليها مع الشكك فى 
جمله كثيره من الأموات و أنّها هل غسلت على وجه شرعى و صَلَى عليها أم لا؟ 


و ليس هذا إِلَا لعدم الاعتناء باحتمال عدم التغسيل و الصلاه. و للبناء على صححه دفنهم المستلزمه شرعاً لعدم وجوب تغسيل 
الأموات و الصلاه عليهم فى مفروض الكلام» و هذه السيره من أظهر السيرء و بها يثبت عدم وجوب الغسل بمسٌ العظام. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: كرفا 
8١6‏ مسأله ©: إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمانًا أن إحداهما من ميت الإنسان 


ذإن تتهباها وحن غلية العا وتو فعض اخداهها:( اكت وجوزيه شكال قم الأحوظ الكسل: 


العلم الإجمالى بأن إحدى القطعتين من الإنسان 


)١(‏ الصحيح أن حكم المسأله يختلف باختلاف زمان العلم الإجمالىء لأنْ العلم بأن أحد الميتين ميت إنسانى أو أن أحدهما غير 
مغسل قد يتحقق قبل المسّ لأحدهماء كما إذا علم إجمانًا بذلكك و وجب عليه تغسيل كل منهما و دفنهما و غير ذلكك من 
الأحكام المترتبه على الميّت الإنسانى فى نفسه من دون ضميمه بمقتضى العلم الإجمالى؛ و بعد ما تنجزت عليه الأحكام و 
سقطت الأصول فى أطرافه مس أحدهما. 


غسل المسٌء لعدم العلم بوقوع المسّ على الميّت الإنسانى» و مقتضى استصحاب عدم وقوع المسّ على الإنسان أو البراءه من 
التكليف الزائد على ما علم إجمانًا عدم وجوب غسل المسٌ حينئذ» لأنّهما غير معارضين بشى ء و هو من الشكك البدوى» كما 
ذكرنا نظيره فى ملاقى أحد أطراف الشبهه بعد العلم الإجمالى بنجاسه أحدهما. 


وقد يحصل المس أوَلا ثم بعد ذلكك يتحقق العلم الإجمالى بأن أحدهما ميت إنسانى؛ و حينئذ قد يكون للطرف الآخر غير 
الممسوس حكم إلزامى كما إذا مسّ أحدهما و دفن» و الميّت الآدخر غير مدفون و بعد ذلكك حصل له العلم الإجمالى بأن 
أحدهنا ميك إشسائى فاثه يحب غسل المش حيدفل. 


لأن هذا العلم الإجمالى ينحل إلى علمين» أحدهما أن أحد الميتين ميت إنسانى و ثانيهما أن الماس إمّا يجب عليه غسل المسّ 
لو كان الميّت الإنسانى هو الممسوس. و إمّا يجب عليه دفن الميّت الآخر لو كان هو الإنسانى» و مقتضى العلم الإجمالى ثبوت 


)١(‏ أظهره عدم الوجوب إِلَّما إذا كان العلم الإجمالى بعد المسّ و كان الطرف الآدخر مورداً لحكم إلزاميّ من وجوب دفن و 


نحوه. 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: خرف 

مسأله 3: لا فرق بين كون المس اختيارباً أو اضطرارياً فى اليقظه أو فى النوم 

كان الماس صغيراً أو مجنوناً أو كبيراً عاقلا »)١(‏ فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ» و الأقوى صححته قبله أيضاً إذا كان مميزًء و 


على المجنون بعد الإفاقه (؟). 


و قدلا يكون للطرف الآخر حكم إلزامى كما إذا دفن كلاهما أو كان الميّت الإنسانى المعلوم بالإجمال كافراًء فإن مسّه موجب 
للغسل حينئذ إِنَا أنه لا يجب دفنه و لا تكفينه و لا غير ذلككء و بعد ذلكك حصل العلم الإجمالى بأن أحدهما ميت إنسانى 


فإن الم رشق لك يرس عليه وتوب الفسل» لأضاله عدم كرة المسنرين إثيانا أو للرائه عق وجوية: لأنه من انكف قن 
التكليف أو لاستصحاب طهارته؛ كما ذكرناه فى ملاقى أطراف الشبهه مفصنًاء فإن حال المقام حال الملاقى بعينه. 


.)١١ الوجه فى ذلكك كله هو إطلاقات الأخبار الدالّه على وجوب الغسل بالمسٌ‎ )١( 
هل يصح غسل المسٌ من الصغير قبل البلوغ؟‎ 


(1) هذه المسأله مبتنيه على أن عبادات الصبى شرعيه أو تمرينيه فعلى الأوّل لو اغتسل من المسٌ قبل بلوغه صحح و لم يجب عليه 
بعد البلوغ» بخلاف ما لو قلنا بالثانى إذ لا أمر حينئذ» فلا تكون عبادات الصبى مشروعه و كافيه عنها بعد بلوغه. 


و الصحيح أن عباداته شرعيه» و هذا لا لما ذكره جماعه من الأعلام من شمول أدلّه التكاليف للصبى أيضاً بإطلاقهاء فإن حديث 
رفع القلم إِنّما يرفع الإلزام فيبقى أصل الأمر شامنًا له من دون إلزام؛ و معه تكون عبادات الصبى شرعيه. 


و الوجه فى عدم استنادنا إلى ذلكك أن المجعول الشرعى الوارد فى أدلّه التكاليف ليس أمراً مركباً من أمر و إلزام أو أمرو 
ترخيصء بأن يكون الإلزام أو الترخيص 


(1)الوسائل “7 589/ أبواب غسل المش ب 3 
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8١8‏ مسأله ©: فى وجوب الغسل بمس القطعه المبانه من الحى 

لأفرق يبن أن يكون المات نسه أوغيرة 0 

3١‏ مسأله /!: ذكر بعضهم أن فى إيجاب مس القطعه المبانه من الحى للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده 
(0) وهو أحوط .)0١‏ 


منوّعين للمجعول الشرعى حَتّى ينفى الإلزام بالحديث و يبقى الأمر المجعول الشرعى شاملًا للصبيان» بل المجعول الشرعى أمر 
واحدء و الوجوب و الاستحباب أمران منتزعان للعقل من ورود القرينه على الترخيص فى التركك أو على المنع عنه أو عدم قيامها 


على الترخيص فى التركك. 


و من الظاهر أن حديث رفع القلم غير ناظر إلى رفع ما ينتزعه العقلء و إِنْما هو ناظر إلى رفع ما جعله الشارع على العباد بالإضافه 
إلى الصبى و المجنون و نحوهماء و مع ارتفاع ما هو المجعول فى حقٌ الصبى لم يبق هناكك ما يقتضى شرعيه عباداته. 


بل الوجه.فى شرعيه عباداته ماورد من أمر الأولياء بأمر صبيانهم بالصلاه و الصيام فإنْ المستفاد من قوله (عليه السلام) «مروا 
صبيانكم بالصناكة) 119 أمز الصياة بالمسااة و نوها شرعاء لما قزمناة فى مكل امن أن الأمى بالامر كين أمن يذلكف الث + 
عرفاً و حيث إِنّ القرينه قامت على الترخيص فى الترك فى حقٌّ الصبيان فيستفاد منهما شرعيه عبادات الصبى من غير أن تكون 


واجبه فى حقّه. 


(1) بناءَ على القول بوجوب الغسل بمسّ القطعه المبانه المشتمله على العظم اعتماداً على مرسله أيوب بن نوح 0 لا وجه للتفرقه 
بين كون القطعه المبانه الممسوسه مبانه من الماس أو من غيره لإطلاق المرسله. 


(1) اعتماداً على إطلاق قوله فى المرسله «فإذا مسّه إنسان فكل ما كان فيه عظم 


(1) و إن كان الأظهر عدم وجوبه قبل البرد. 
(؟) الوسائل *: /١9‏ أبواب أعداد الفرائض ب ”اح . 
() محاضرات فى أصول الفقه ©: ع/. 


(©) الوسائل : 191/ أبواب غسل المسّ ب 7 ح 


فقد وجب على من يمسّه الغسل» »)١3١‏ و التفصيل بين حاله البروده و الحراره إِنّما هو فى الميّت لا فى القطعه المبانه» هذا. 


ولا يمكن المساعده عليه؛ بل بناءَ على الاعتماد على المرسله و القول بوجوب الغسل بمسٌ القطعه المبانه لا بد من التفصيل بين 


حرارتها و برودتها. 


وذلك لأنْ الحكم فى المرسله بوجوب الغسل بمسٌ القطعه المبانه إِنْما هو من جهه تنزيلها منزله الميّّتء فيثبت لها ما كان ثبت 
للبت 


و ذلكك لأسن قوله (عليه السلام) فى المرسله «إذا قطع من الرجل قطعه فهى ميته) 7١‏ لا يراد به تنزيل القطعه المبانه منزله مطلق 
الميته. و إِلّا لم يكن وجه لما فرعه عليه بقوله «فإذا مسّه إنسان ...» إذ ليس من أحكام مطلق الميته وجوب الغسل بمدهاء و إِنّما 


بل المراد تنزيل القطعه المبانه منزله الميّت الآندمى؛ و هذا بدلاله فاء التفريع» إذ لولا لفظه الفاء لأمككن أن يقال إن المرسله 
مشتمله على حكمين: أحدهما أنَّ القطعه المبانه كالميته على إطلاقها. و ثانيهما أن مسّدها موجب للاغتسال تعدّدداً من غير أن 
يترتب عليها بقيه آثار الميّت الإنسانى, فلفظه الفاء تدلّنا على أن الحكم بوجوب الغسل بمس القطعه متفرع على تنزيلها منزله 
الميّت الإنسانى» و من ثمه يترتب عليها ما كان يترتب عليه. 


واعله قالمرنيتلة تدل عك أن التعلية الميناتة كالبيكه اق القت ادن مفو حوفت المكر دين أن يكوو اما وين أن 


يكون ناقصاً مشروطاً بأن يكون مشتملًا على العظمء فما كان يترتب على المقام يترتب على الناقص أيضاً بمقتضى التنزيل. 


و بما أن وجوب الغسل بالمس فى الميّت التام 


والنتؤل علية ييقتصن :يما إذا بره يمقشى الأخبار المتخدمة: فيكون الحال كذلكك فى المتزل أيضا حسب:دليل النتريل. 


)١(‏ نفس المصدر. 
(0) نفس المصدر. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: ؟ع" 
مسأله 8: فى وجوب الغسل إذا خرج من المرأه طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها إشكال 


» و كذا فى العكس بأن تولد الطفل من المرأه الميته» فالأحوط غسلها ١١‏ فى الأوّل و غسله بعد البلوغ فى الثانى .)١(‏ 


إذا خرج من المرأه طفل ميت 


(1) قد يفرض الكلادم فيما إذا مس شىء من ظاهر بدن المرأه للطفل الميّت عند الخروج و لو لأطراف الموضع و حواشيه أو 
مس بدن الطفل لشى ء من ظواهر بدن امّه الميته. 


و هذالا شبهه فى وجوب الغسل فيه لأن جمله من الأخبار الوارده فى المقام و إن كانت منصرفه عن مثل ذلك كما دلّ على 
أن من غسل ميتاً فعليه الغسل» أو أنْ المأموم يؤخر الإمام الميّّت و يغتسل إذا مسّه بيده 0 فإن ظاهرها أن يكون هناكك 
شخصان فى الخارج اهيا ما اح والكضر سيو جنع فلك نمل ما إذا كان القت يكرا فى حرف الحن أى كان 
الح مكو فى حول الكهه إلا أن فى التطلتاتك الداله غلى أن من متن .ما وضه عليه اسل عن و كقانه: 


وقد يفرض الكلام فيما إذا لم يمس ظاهر بدن المرأه للطفل الميّت أو بدن الطفل لشى ء من ظاهر بدن المرأه الميته» و الظاهر 


فى هذه الصوره عدم وجوب الغسل بمسٌ الولد رحم امّه أو غيره من مواضع الخروج. 


و ذلكك لأنّنا و إن قدمنا عدم الفرق فى وجوب غسل المسّ بمس باطن الميّت و ظاهره ولا بالمس بالباطن أو الظاهر, كما إذا 
أدخل إصبع الميّت فى فمه و مسّ حلقه لإطلاقات الأخبار إِنَا أن الأخبار 


منصرفه عن المقام لأنّ ظاهرها كون الماس 


)١(‏ بل الأظهر ذلكك إذا كانت المماسّه بعد البرد. 
(؟) الوسائل : 189/ أبواب غسل المسٌ ب .١‏ 

() الوسائل : 193/ أبواب غسل المسّ ب ١ح‏ 4. 
(©) الوسائل 7897# أبواب غسل المش نيه 3 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: ضرفا 
048 مسأله 4: مسن فضلات الميّت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها 


8٠٠‏ مسأله :٠١‏ الجماع مع الميته بعد البرد يوجب الغسل (؟) 


شخصاً غير الممسوس بأن يكون لهما وجودان منفصلانء و أمَا إذا كان أحدهما متكوناً فى جوف الآخر فهو خارج عن منصرفها. 
و الى يدل على هذا الانصراف أن لازم شمول الأخبار للمقام أن الولد إذا مات فى بطن امّه و بقى كذلكك يوماً أو يومين أو 
أكثر أن يحكم باستمرار حدث المرأه ما دام الولد فى بطنهاء و هو ممّْا لا يمكن الالتزام به. 

(1) قد عرفت أنْ الموجب للغسل مسّ جسد الميّت و بدنه بمقتضى الروايات الوارده فى المقام» و أمًا المسّ مع الواسطه فلا 
يكون موجباً له إِلَا أنّ الفضلات من الوسخ و الدم و نحوهما لما كانت معدوده من عوارض الجسد و لا تعد شيثاً متوسطاً بين 
الماس و الممسوس فلا جرم كان مسّها مصداقاً لمس الميّت عرفاً و معه لا بدّ من الاغتسال. 

نعم» إذا كانت الفضلات الكائنه على بدن الميّت على نحو لا يعد مسّها مسا لبدن الميّت لدى العرفء لم يكن مسّها موجباً لغسل 
المسّء فأمر الفضلات يدور بين وجوب الغسل بمسّها و عدمه. و أما احتياط الماتن (قدس سره) فى المقام فهو مما لم نقف له 
على وجه. 


الجماع مع الميّت 


(؟) لاطلاق ما دلّ على أن التقاء الختانين موجب للغسل :”2 و غيره مما دل على 


30 البناط فى بوجوب الغبل فذق سشن المقث عرفا . 

(؟) الوسائل 7: /١87‏ أبواب الجنابه ب 8. 
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و يتداخل مع الجنابه .)١(‏ 

١‏ مسأله :١١‏ مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميّت 


لا يوجب الغسل 0١١‏ (). 


وجوبه مع الجماع, لأنّه شامل للمجامعه مع الميته أيضاًء هذا بالإضافه إلى غسل الجنابه. 


و كذلكك الحال بالإضافه إلى غسل المسّء لعموم مادل على أن مس الميّت موجب للاغتسال »75١‏ فَإِنّه شامل لمسّه بالجماع 


أيضاً 

)١(‏ لأنّه القدر المتيقن من التداخل» فإن غسل الجنابه يغنى عن غيره من الأغسال و إن قلنا بعدم التداخل فى مطلق الأغسال. 
مسٌ المقتول بحد أو قصاص 

(؟) فيه خلاف بين الأعلام» قد يقال بعدم وجوب الغسل بمسّه. لأنّه مس للميت المغسّل غايه الأمر أن غسله قدم على موته. 


و دعوى انصراف ما دل على عدم وجوب الغسل بالمس بعد التغسيل إلى ما إذا كان التغسيل بعد الموثء مندفعه بأنه لا موجب 
للانصراف. 


وعن بعضهم وجوب الغسل بمسّه. و هذا هو الصحيح. 


و ذلك لأن مقتضى الأخبار الوارده فى المقام وجوب الغسل بمس أىّ ميت» و قد خرجنا عن عمومها أو إطلاقها بالأخبار الدالّه 
على عدم وجوب الغسل بالمس بعد تغسيل الميّت 237 و المستفاد منها أن الميّت إذا غسل بعد موته هو الّذى لا يجب الغسل 


()شة إشكال.و الأجوط وحضوبه: 
(؟) الوسائل ": /7١89‏ أبواب غسل المسّ ب .١‏ 
(©) الوسائل *: 190/ أبواب غسل المسّ ب ”اح 2١‏ ؟. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: حرف 


.)١( مسأله ؟1: مس سرّه الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل‎ 3١" 


بمسّه و من الظاهر أنْ الميّت فى المقام لم يغسل بعد موته. 


نعم» الغسل الَْذى أتى به قبل الحد أو القصاص غسل الميّتء و قد قدم فى حقّه على الموت إِلَا أن الدليل لم يدل على أنّ الميّت 
الثاى فحتو غيل البقع. ف عله لأ يكوة عق نوها لفسا : 


بل الدليل دل على أنَّ الميّت بعد موته لو غسل لا يجب الغسل بمسّه؛ و الميّت لم يغسل فى المقام بعد موته. و إِنّما يدفن من غير 
غسل بعد الموت كالشهيدء نعم قد يتوهّم أن وجوب غسل المسّ إِنّْما هو من جهه الحدث أو الخبث الكائن على بدن الميّتء 


فإذا اغتسل قبل موته كان 


ظابه أ نه التحلك و القع قله كر ةمه فرعا الاغسال: 


نا أنكك عرفت اندفاعه بحسب الكبرى و الصغرىء لأنّه لم يقم دليل على أن بدن الشهيد أو الّذى يقدم غسله على موته طاهر من 
الحدث و الخبث» بل مقتضى العمومات و الإطلاقات أنه محدث و مشتمل على الخبث إذا أصابه شى ء من النجاسات, هذا 


و أمّا بحسب الكبرى فلعدم قيام الدليل على أن مسٌ الطاهر من الأ-موات غير موجب للاغتسالء كيف و الأ-ئمه المعصومون 
(عليهم السلام) كلهم طاهرون مطهرون على ما نطقت به النصوصء و مع ذلكك يجب تغسيلهم و يجب الغسل بمس أبدانهم 
الطاهره بعد موتهم. 


)١(‏ لعدم كونه ميتاً تاماً و لا قطعه مبانه من الحى مشتمله على العظم بناءٌ على أن مها موجب للغسل على الخلاف. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: عع 
417 مسأله 1: إذا يبس عضو من أعضاء الحى و خرج منه الروح بالمرّه مسّه ما دام متصلًا ببدنه 


لا يوجب الغسل )١(‏ و كذا إذا قطع عضو منه و اتصل ببدنه بجلده مثلاء نعم بعد الانفصال إذا مسّه وجب الغسل بشرط أن يكون 
مشتملًا على العظم (5). 


"61م مسأله ؟1: مسن الميّت ينقض الوضوء 


6 فيجب الوضوء مع الغسل‎ )١١ 


(1) على الخلاف المتقدم. 
ناقضيه مسّ الميّت للوضوء 


(5) ققد يفرض أن الماس كان محدثاً بالحدث الأصغر قبل المس أو بعده فيتكلم فى أنه إذا اغتسل من المس فهل يغنى هذا 
الغسل عن الوضوء أو يجب عليه أن يتوضأ بعد غسله كما هو الحال فى المستحاضه. فإنّها فى بعض أقسامها تغتسل و تتوضاً أيضاً 


و هذا قد تقدم الكلام فيه :؟2 و قلنا إن غسل المسّ و غيره من الأغسال مغن عن الوضوء و لا حاجه معه إلى الوضوء. 


و أخرى يقع الكلا-م فيما إذا كان الماس متطهراً و متوضتاً ثم مس ميتاً فهل يكون مسّه هذا ناقضاً لوضوئه أولا يكون. و هذا 


البحث كما ترى لا يتوقف على كون غسل المسّ مغنياً عن الوضوء. بل بعد البناء على أنه لا يغنى عن الوضوء يتكلم فى أنه فى 
الصوره المفروضه ينقض الوضوء أو لا ينقضه. بحيث لو اغتسل من المسٌ احتاج إلى التوضؤ أيضاًء و ليس له الدخول فى 
الام و كخرهاالافسال مل لآ يتمق انناف بالوقوم أرقا >الستخاضه 


)١(‏ على الأحوط و الأظهر عدم انتقاضه به. 
(') فى صفحه .5٠١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 1ل ص: ا 
١‏ مسأله 18: كيفيه غسل المسّ مثل غسل الجنابه 


(6 إلا الديفتقر إلى الوضوء 18 أضا 7 


و الصحيح أنّ المسّ غير ناقض للوضوءء. لعدم دلاله الدليل على انتقاض الطهاره به بل الدليل قام على عدم الانتقاض» و هو 
حصر موجبات الوضوء بالبول و الغائط و المنى و الجماع و الريح و النوم؛ و ليس منها مس الميّتء و هو يقتضى عدم كون 


غسل المسٌّ 
)١(‏ كما تقدّم فى غسل الحيض و الاستحاضه و التّفاسء لأنّه طبيعه واحده و حقيقه فأرده بالارتكاز و انما الاختلاف فى أسبابها. 


لا 


وحيث إِنْ المغسل أو المكفن لا يجنب بتغسيله و تكفينه بالضروره فيعلم منه أن مراده (عليه السلام) هو التشبيه و أنه يغتسل 
كغسل الجنابه. 


ثم إِنْ الصحيحه مشتمله على وجوب الغسل على من غسل ميتا و كفنه مع أن الميّت حال تكفينه مغسل لا محاله؛ لأنّ التكفين 
بعد التفسيل ةو لا عسل يمسن القت بهن تفسيلة :و لأجله لا بل عن حمل الفجهحه على الاستحاب» أى اسعحاب غسل المشس 


() قدّمنا الكلام فى هذه المسأله مكرراًء و قلنا إن كل غسل مغن عن الوضوء. 


)١(‏ الظاهر أنه لا يفتقر إليه كما مرٌ. 

(؟) الوسائل : /0١‏ أبواب غسل المسّ ب /اح .١‏ 
() الوسائل : 1980/ أبواب غسل المسّ ب "اح ". 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: كرفا 


ع8 مسأله 18: يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهاره من الحدث الأصغر 


» و يشترط فيما يشترط فيه الطهاره .)١(‏ 


غسل المسّ واجب لكل ما هو مشروط بالطهاره 
10 سح أن وه و طن والبسن وانا تسيا و :ذلكك أن الأوامر الوا ركف بالغسا غلن اميل ظاهزهتفى'الأرشاد إلى أمري: 


أحدهما: أن مسّ الميّت موجب للحدث. و من ثمه أمر بما يرفعه من الغسل. 


و ثانيهما: أن رافع هذا الحدت لسن ]ل الاغتسال» لأ ؤذاتها وزاة الأوامر الوزارقه يغستل 


ما أصابته النجاسه» كقوله (عليه السلام) «اغسل ثوبكك من أبوال ما لا يؤكل لحمه) 0١١‏ حيث قلنا فى محله إِنّها إرشاد إلى أمرين: 


نجاسه الول أو عردم التعاساكو و أن تجابهة لأ نزول إلا لعي 


و ذلك لأنّه مقتضى الفهم العرفى فى مثلهاء و لا يستفاد منها الوجوب النفسى و الأمر المولوى بوجه؛ و عليه يكون وجوب الغسل 
بالمس وجوباً شرطياً , بمعنى أنه من جهه رفع الحدث و تحصيل الطهاره الّتى هى شرط فى الصلاه و نحوها. 


و من هنا لم ينسب الوجوب النفسى إلى المشهور فى المقام» و إِنّما حكى عن بعضهم المناقشه فى كونه واجباً شرطياء و لكنّه 
على خلاف المستفاد من الأخبار» فاحتمال أنّهِ واجب نفسى مقطوع العدم و على خلاف المشهور أو المتفق عليه بينهم. و هذا 
يدل على أَنّهم أيضاً فهموا من الأخبار الإرشاد كما فهمناه. 


و يؤكدد ما ذكرناه ما ورد فى بعض الأخبار من أنه لو مسّ الميّت قبل برودته لم يضرّه 5٠‏ لدلالته على أنه إذا مشنه بعد ذلكك 
ففيه الضررء و الضرر المتصور فى المقام ليس إِلَّا كونه محدثاً و غير متمكن من الدخول فيما يشترط فيه الطهاره إلا بالاغتسال. 


.7 الوسائل ": 608/ أبواب النجاسات ب /ح‎ )١( 


(0) الوسائل *: 70١‏ أبواب غسل المسٌ ب ء ح ؟ و موردها غير الآندمى نعم ورد فى بعض الروايات انه لا بأس بمسّ الميّت 


بحرارته أو بعد الغسل. 


817 مسأله /17: يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها و قراءه العزائم 


ووطؤها إن كانت امرآءة فال المش هال الحدنة الأصغر إلا فى إيحات العسل للصلاه و تحرها 17 


و هذا لا يتحقق إِلَا بناءَ على أنّه واجب شرطىء إذ لو كان واجباً نفسياً لم يكن فيه 


أ قنروة لتمكده ين اليخول فى الصلةه جيف وار بعر الأعبيال: 


و يؤيّده ما عن الفقه الرضوى من قوله «و إن نسيت الغسل فذكرته بعد ما صليت فاغتسل و أعد صلاتكك» )١١‏ إذ لا وجه له سوى 
كون الغسل واجباً شرطياً لعدم بطلان الصلاه بالأخلال بعلي تقدي كوثه واجبا فا 


و يؤيّده أيضاً ما تقدّم من روايه الصدوق عن الفضل بن شاذان و محمّد بن سنان من أن وجوب غسل المس لعلّه الطهاره )2 و 
عليه لا يكون الغسل واجباً نفسياً بوجه. 


ولا يمكن قياسه بالأوامر الوارده فى غسل الجمعه أو لدخول الكعبه أو الحرم أو المسجد الحرام و نحوه؛ و ذلكك لعدم احتمال 
كون الدخول فى يوم الجمعه أو الكعبه و نحوهما من الأسباب الموجبه للحدث. 


وحيث لذ تحتمل فيها الحدث قل يمكننا حمل الأوامر فيها على الإرشافء بل يؤخذ يبظهورها فى المولويه و تحمل على 
الاستحبات. 


وأيق هذا مقا علق فيه الأهر بالغسل على شىء آخر كمس الكيث أو اللجنابه أو الحيضن و تحوهاء لأنها ظاهره فى الارشاد كما 
مرّ. و هذا بخلاف المقام و غيره من الموارد الّتى قامت فيها القرينه على الإرشاد و احتمل فيها الحدث. 


بحل للماس قبل الغسل دخول المساجد و نحوها 


ها ابتشدتاة فرح الأخان الناهو كوث المض مرا للسيكةه و أناكرة 


(1) فقه الرضاء 14 المستدرككق ؟: ع69/باب ثوادن غسل المش:. 
(1) الوسائل ": 147/ أبواب غسل المسّ ب ١ح‏ ١١و15.‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: هنا 
4" مسأله 18: الحدث الأصغر و الأكبر فى أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته 


)١1(‏ نعم» لو مس فى أثنائه ميتاً وجب استثنافه (؟). 


الحدك المسبب منه عند اكير أو أضعر كلذ تناد منهاء قلا يعر عليه إلا الآثان الدرضيه 


على طبيعى الحدث كعدم الدخول فيما يشترط فيه الطهاره. 


و أمّرا حرمه المكث فى المساجد و قراءه العزائم و الوطء كما إذا كانت امرأه فلاء لأنّها مترتبه على الحدث الأكبر من الجنابه و 
الحيض و النّفاسء و ليست مترتبه على طبيعى الحدث,. و ذلكك لجواز وطء المرأه المحدثه من غير خلاف. 


الحدث فى أثناء غسل المسش 


)١(‏ لعدم دلاله الدليل على بطلانه بالحدث الأكبر أو الأصغر الواقع فى أثنائه» فإن سقوط الأجزاء المتقدمه عن قابليه الالتحاق. 
أى التحاق الأجزاء المتأخره بها أمر يحتاج إلى دليل. 


بل له أن يتم غسله و إن كان يجب عليه التوضؤ بعد الغسلء بل لو رفع يده عن غسله الترتيبى الّذى أحدث فى أثنائه و اغتسل 
ارتماساً لم يحتج إلى الوضوء أيضاً بناء على ما ذكرناه من أن كل غسل يغنى عن الوضوء كما ذكرناه فى غسل الجنابه .)١١‏ 


لأنّ التخيير بين الغسل ترتيباً و ارتماساً ليس بدوياً بل هو باق ما دام لم يتحقق الاغتسالء فله أن يرفع يده عن الغسل الترتيبى و إن 
كان غسلدهد) ميحيداو رأقى ب ارتياسا. 


نعم» ذكرنا فى غسل الجنابه أن طروء الحدث الأصغر فى أثنائه موجب لبطلانه للدليل المتقدّم هناك :05١‏ و هو خاص بغسل 


الجنابه و لا يأتى فى غيره. 


(0) لأن مس الميّت ثانياً يحتاج إلى رافع له و إن لم يؤثر حدثاً فى حقّه لأنّه محدث و لم يرتفع حدثه بعد لعدم تماميه غسله و 
الأجراء الباقيه هم غميله الأذل مون 


000 راجع شرح العروه 6 
زفة راجع شرح العروه /: 16 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 30 ص: 56١‏ 
ولق كان الكت معدا كبائر الألحداث 1 


8٠‏ مسأله :7٠‏ لا فرق فى إيجاب الم للغسل بين أن يكون مع الرطوبه أو لا 


0ن فق جاه السانه يشترظ أن يكون مع الرطوبه على الأ.قوى (" و إن كان الأشحوط الاجتناب إذا مسّ مع اليبوسه 
خصوصاً فى ميت الإنسان» و لا فرق فى النجاسه مع الرطوبه بين أن يكون بعد البرد أو قبله (6). 


بتمام الرافع له و إِنّما هى جزء منه و إن كان رافعاً لمسه الأوّل. 
تكرار المسٌ لا يقتضى تكرّر الغسل 


)١(‏ لأنُ التداخل و إن كان على خلاف الأصل فى الواجبات النفسيهء لأن كل سبب يقتضى مسبباً مستقلا على ما ذكرناه فى 
بحث المفاهيم 1١‏ إِلَا أنَّ الغسل فى المقام واجب شرطى و الأمر به إرشادى إلى تحقق الحدث بالمس كما مرّء و ليس التداخل 
فى الأ-وامر الارشاديه على خلاف القاعده؛ و ذلكك لأنّ الحدث الى يحتاج إلى الرافع لا يتكرر بتكرر المسّء كما لا يتكرر 
بتكرر البول أو النوم أو الجماع» فيكفى غسل واحد عن المسّ المتكرّر فى المقام. 


9 لاتللؤق الأحيان: 


(5) وذلك لأ-ن مقتضى عموم ما دل على نجاسه الميته «؟» نجاسه الميّت الإنسانى أيضاً إلا أن نجاسته لا تمتاز عن بقيه 
التجاتانة فكما أذيا عر موه لتحاته الكل" 0 ذا كانت الملاقاه فى حال الرطويه فكذ لكك العالاف ملؤقاه القت الاساق 
على ما ذكرناه 2 مبحث النجاسات 75 


() لإطلاق ما دلّ على نجاسه ملاقى النجس مع الرطوبه. 


لح افد ونال ه: ٠١9‏ وما بعدها. 
(؟) الوسائل *: /88١‏ أبواب النجاسات ب 6” و غيرها. 
() راجع شرح العروه 7: .62١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج .4 ص: 707 


و ظهر من هذا أن مس الميّت قد يوجب العُسل و العَسل كما إذا كان بعد البرد و قبل الغُسل مع 


الرطوبه؛ و قد لا يوجب شيئاً كما إذا كان بعد الغُسل أو قبل البرد بلا رطوبه. و قد يوجب الغُسل دون العَسل كما إذا كان بعد 
البرد و قبل العُسل بلا رطوبه؛ و قد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبه .)١(‏ 


أقسام ما يسببه مس الميّت 

)١(‏ فالصور أربعه: 

إحداها: أن يوجب العُسل بالضم و العَسل بالفتح. 

و ثانيتها: أن للأااتوحبي خباة و الاعياة 

و ثالثتها: أن يوجب العُسل بالضم دون العّسل بالفتح. 

و رابعتها: أن يوجب الغّسل بالفتح دون العُسل بالضم و الأمثله ظاهره مما ذكره الماتن (قدس سره). 

هذا تمام كلامنا فى الأغسالء و يقع الكلام بعد ذلكك فى أحكام الأموات إن شاء ا أؤلاو آغرا كماهر أهله: 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 4 ص: 7017 

فصل فى أحكام الأموات 


اشاره 


اعلم أن أهمّ الأمور و أوجب الواجبات التوبه من المعاصى .)١(‏ 


فصل فى أحكام الأموات وجوب التوبه من المعاصى 
)١(‏ وجوب التوبه عن المعاصى قد ثبت بالكتاب و السنّه و الإجماع و العقل» فلا إشكال فى وجوبها فى الجمله. 
و إِنّما الكلام فى أن وجوبها شرعى مولوئ: أو أنه عقلى و الأوامر الوارده بها فى الكتاب و السنّه إرشاديه إلبه؟. 


قد يقال بأنّها واجبه عقلا و الأ.وامر المتعلقه بها فى الكتاب و السنّه إرشاد إلى حكم العقلء و ذلكك لعدم إمكان حملها على 
المولويه و إلا كان ترك التوبه محرماً و تجب التوبه عنه» و تركك التوبه عنه أيضاً محرم فتجب التوبه عنه و هكذا إلى ما لا نهايه 
لهء فلا مناص من حمل الأمر بها على الإرشاد» نظير الأوامر الوارده فى الطاعه حيث حملناها على الإرشاد؛ لأنّها لو كانت مولويه 


و كانت الإطاعه واجبه شرعا لزم التسلسل بالتقريب 


المتقدَّمء لأن إطاعه ذلكك الأمر أيضاً تكون واجبه و مأموراً بها شرعاً فتجب إطاعته. و هذا الوجوب الثانى أيضاً تجب إطاعته و 
هكذا إلى مالا نهايه له فوجوب التوبه عقلى لا محاله. 


و الظناهن أن الحورية:واخيه شترعا و الأنواس الورك قاف الكعان وا امامو لويش :ذلك لان الوحه فى سيدا أوامو الطاعه عن 
الإرشاد ليس هو المحذور المتوهّم من أن كونها مولويه يستلزم التسلسلء و إلا يمكن الجواب عنه بأن حمل الأمر بالطاعه فى 
الآديه المباركه على المولويه و الحكم بأنّها واجبه شرعاً أخذاً بظاهر الأمر ممما لا محذور فيه و إِنّما المحذور المتومّم فى كون 
إطاعه ذلكك الأمر أيضاً مأموراً بها بالأمر المولوى» أى 


كونها واجبه شرعاًء لأنه مستلزم للتسلسلء فلا بد من منع كون تلك الطاعه أى إطاعه الأمر بالطاعه واجبه شرعاً دفعاً للمحذور, 
دون حمل الأمر الأول بالطاغة غلى الأرشاده لأن مله على 'المؤلوية متنا لآ محذورافيه: 


وغلنه فنحم ل الأس الأول بالطاغه على "الوجوت القترعئ :و المولويه غملا شاه بخلدق الأمن العانن و'الثالت فاته | رشادى حت 
لا يلزم التسلسل. و لا ملا-زمه بين كون الأ-مر بالطاعه مولوياً و بين كون طاعه ذلك الأمر أيضاً واجبه شرعاً و يكون الأمر بها 
مولوياًء و بهذا تنقطع السلسله فلا يلزم من كون الأمر الأوّل بالطاعه مولوياً أىّ محذور. 


و كذلكك نلتزم فى المقام بن الأمر بالتوبه مولوى و أنّها واجبه بالوجوب الشرعى نعم لا تكون التوبه من تركك التوبه واجبه شرعاً 
و إِنّما الأمر بها إرشادى. 


بل الوجه فى حمل الأمر بالطاعه على الإرشاد: أنْ الأمر بها لا يترتب عليه أثر و ذلكك لأنْ الطاعه منتزعه عن 


المحرم و إن لم يكن هناكك أمر بالطاعه أصنّاء فالأثر و هو استحقاق العقاب ثابت فى مرتبه سابقه على الأمر بالطاعه. فإذن لا أثر 


له فى نفسه فلا مناص من أن يكون إرشاداً إلى ما استفل به العقل قبله. 


و من الظاهر أن ذلك لا يأتى فى التوبه. لأنّها أمر مستقل غير الإتيان بالواجبات و تركك المحرمات أو عصيانهماء و للأمر بها أثر 
وهو استحقاق العقاب بمخالفته و تركه التوبه بحيث لو ترك الواجب و ترك التوبه عنه عوقب عقوبتين فتكون التوبه واجبه 
شرعاً ولا محذور فيه» فالتوبه مأمور بها بالأمر المولوى و متصفه بالوجوب شرعاً كما أنّها واجبه عقلًاه و لا مانع من أن يكون شى 
ء واحد واجباً عقلًا و شرعاً كالظلم فإنّهِ قبيح عقلًا و محرم شرعاًء و كما فى رد الأمانه إلى أهلها فهو واجب عقلًا لأن تركه ظلم و 
والح شرعاء ويه كنا 


ثم إِنّه لا فرق فيما ذكرناه بين التوبه عن المعصيه الكبيره و التوبه عن الصغيرهء لأنْ المدار فى وجوبها على المخالفه و الخروج 
عن زى العبوديه و وظيفته» و هو متحقق فى كليهما. نعم, لا بد من الالتزام بتعدم كون ترك التوبه فى الصغائر معصيه كبيره» و 
ذلكك لبعد أن تكون المعصيه صغيره و يكون تركك التوبه عنها كبيره. 


1 0 
و حقيقتها الندم )١(‏ و هو من الأمور القلبيه ولا يكفى مجرّد قوله: أستغفر الله بل لا 


قبول التوبه تفضل ثم إِنَّ هناكك بحثاً آخر و هو: أنّ التوبه كانت واجبه عقلًا و شرعاً 


أو عقا فققط هل يجب على الله قبولها بحيث تمحى بها المعصيه المتحققه و يزول بها استحقاقه العقاب على نحو لو عاقبه الله 
تعالى بمعصيته بعد التوبه كان ظلماً قبيحاً أو لا يجب قبولها عليه؟ 


مووي لحان لكام سوا ارك راردا و اكات لحاك الاوك متي لطاع ا راقع بالتوبه 
المتأخَرهء لأنّ الشى ء لا ينقلب عا وقع عليه» فلو عاقبه اللّه سبحانه بعد ذلكك كان عقاباً واقعاً عن استحقاق و فى محله و لم يكن 
الطالاس اماد ١‏ نهدا الكاعيرم ودر مهي لا خرف عليه الزضيلق كناة كرناء قن يدك نقديه الزاتعي» لأله 
ثبت بالكتاب و السنّه أنّ الله يبل التَؤْبَه عَنْ طِادِِ «” و أنْهُ رَؤُوفُ بهم 00 ١و‏ أنّه لا كبيره مع الاستغفار» 850 المراد به التوبه. 
اوور الم كو عدو ساب على لضي القع راي االعقار وى مسرو أو عدا واج امد بتارو ب 
وافقنا على ذلك الأشاعره خلافاً للمعتزله حيث ذهبوا إلى وجوب قبول التوبه على الله و هذا من جمله الموارد الّتى لا بدّ فيها 
من الموافقه مع الأشاعره دون المعتزله. 


حقيقه التوبه 


)١(‏ الظاهر أنّه لم تنبت للتوبه حقيقه شرعيه و لا متشرعيه و إِنّما هى بمعناها اللغوى أى الرجوع, و هو المأمور به شرعاً و عقلّه 
فكما أن العبد الآ-بق الفار و الخارج عن زى عبوديته يجب أن يرجع عن خروجه هذاء فكذلك العبد لا بد من أن يرجع إلى 


مولاه الحقيقى عن طغيانه و تمرده و تعدّيه» فلا يعتبر فى حقيقه التوبه 


(1) لم نعثر عليه فى محاضرات فى أصول 


الفقه. 

.٠١© :94 التوبه‎ )0( 

.73١1/ :7 البقره‎ )9( 

() الوسائل :١5‏ /ا”// أبواب جهاد النفس ب 58 ح ”و غيره. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج .ل ص: 708 


حاجه إليه مع الندم القلبى و إن كان أحوطء و يعتبر فيها العزم على تركك العود إليها. و المرتبه الكامله منها ما ذكره أمير 
المؤمنين (عليه السلام). 


سوى الرجوع و له لازمان: 


أحدهما: الندم على عصيانه؛ إذ لو لم يندم على ما فعله لم يكن رجوعه رجوعاً حقيقياً عن التمرّد و الخروج. 
, : 

و ثانيهما: العزم على عدم العود, لوضوح أنه لولاه لم يكن بانياً على الدخول فى طاعه الله سبحانه؛ بل هو متردّد فى الدخول و 
الخروج و هذا بنفسه مرتبه من مراتب التعدّى و الطغيان. فانّ العبد لا بدّ أن يكون بانياً على الانقياد فى جميع الأزمانء إذ لو لم 
يعزم على الطاعه و عدم الطغيان كان متردداً فى الطاعه و العصيان كما عرفتء و هو قبيح حتّى فيما إذا لم تسبقه المعصيه أصنًا 
كما إذا كان فى أوّل بلوغه فإِنّه لا بد من أن يعزم على عدم الاقتحام فى العصيانء و هذان الأمران من لوازم الرجوع لا أنّهما 
حقيقه التوبه. 

: 1 ا 1 : 5 
و أمّرا الاستغفار اللَفُظى و قول اللّهِمْ اغفر لى» أو أستغفر الله و نحوهما فهو غير معتبر فى حقيقه التوبه ولا أنه من لوازم الرجوع. 


لأنّ الاستغفار بمعنى طلب الغفرانء و التوبه بمعنى الرجوع فهما متغايران مفهوماً و مصداقاً. 


و يدل على عدم اعتباره فى التوبه و مغايرتهما مضافاً إلى وضوحه فى نفسه قوله تعالى وَ استَغفِرُوا رَبَكمْ َم ُوبُوا لَه "1١‏ فإنّ 
العطف ب «ثمّ) دل قل جنا 5 2 افق لك الأره قيار كد علق إن القية الأرق يظلي» لشفو مو دونه 1 


و إن لم يرجع و لم يتبء لأنّه سبحانه غافر الذنوب و بعده يرجع إلى الله بالإضافه إلى ما يأتى. نعم الأحسن أن يكون رجوع 
الآبق بقلبه و لسانه» و أن تكون توبته واقعيه و ظاهريه بقول اللَهم اغفر لى و نحوه. 


)١(‏ وقعت هذه الجمله المباركه فى سوره هود فى ثلاثه مواضع آيه 2 287 4١‏ باختلاف يسير فى أوّلها. 


[مسائل] 


[81] مسأله :١‏ يجب عند ظهور «1» أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبه 


و رد الودائع و الأمانات الّتتى عنده مع الإمكان و الوصتّه بها مع عدمه مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته .)١(‏ 


و أكمل مراتب التوبه ما ذكره أمير المؤمنين (عليه السلام) فى نهج البلاغه من أن للتوبه مراتب سنّه منها و هو خامسها: أن تعمد 
إلى اللحم الّذى نبت على السحت فتذيبه بالأحزان و الطاعه ١‏ إِلَا أنه غير واجب ولا يعتبر فى التوبه بوجه. إذ ققد يتوب العبد و 


الواجبات لدى ظهور علائم الموت أقسام الحقوق فى الذْمّه 


32 


(1) الحقوق الثابته على ذمّه المكلّف قد تكون واجبه الأداء فعلًا و بالفور كالأموال المغصوبه و المقبوضه بالبيع الفاسد الَذى هو 
بحكم الغصب. و الديون التى يطالب بها مالكهاء أو الّتى حلت لانتهاء مدّتها أو حصول شرطها كالمهور الثابته على الذمم المقيد 
أداؤها بالقدره و الاستطاعه. 


و هده الحوق امد من رذها إلى هالكيامى للايهزو نيا الأصاء حوب :ركها قوراء منواء فى لكف كلهوز أ مارات البوت و 
عدمه. لأنّه تكليف فعلى منيجز لا بدّ من امتثاله بردّها إلى أهلها و لو مع القطع بالحياهء للأمر بذلكك شرعاًء فالإيصاء غير 


جائز حينئذ لعدم كونه امتثانًا فورياً للأمر بالرد أعنى الواجب الفعلى المنجز. 


وأقذا لا تكون التحقوق واحبة الأداء بالفعل كالودائع و الأمانات لرضا مالكها 


)١(‏ بل عند عدم الاطمئنان بالبقاء أيضاً. 
(؟) الوسائل 18: /1/ أبواب جهاد النفس ب72/ ح ©» نهج البلاغه: 817//858: و لكن ليس فيه «و الطاعه). 


بالبقاء عنده الّتى علم من حال مالكها أو احتمل عدم رضاه بايداعها عند شخص آخرء و فى هذه الصوره وحور اله إنقاءتها غندة 
وذاوض رو اناضيرت أمارات الموت أو احتمله فى نفسه وجب أن يردها إلى مالكها بالمباشره» للأمر بذلكك فى قوله تعالى إِنَّ 
الله رك أَنْ وَدُوا الكأنات إل أخييا , "١‏ ولا يجوز فيها الإيصاء أى ردّها بالتسبيب» لفرض عدم رضى مالكها بالإيداع عند 
غيره فيتعين ردّها بالمباشره لأنّهِ تكليف فعلى منجز لا بدّ من إحراز الخروج عن عهدته و لا يكون ذلكك إِلَا برها حال الحياه. 


و ثالثه: لا يكون المال واجب الرد فوراً ولا من قبيل الودائع الّتى لا يرضى مالكها بايداعها عند شخص آخر كاللقطه و مجهول 
المالكك و الودائع التى يرضى مالكها بايداعها عند شخص آخرء و فى هذه الصوره لا بدّ للمكلف من أحد أمرين: إِمَا أن يوصلها 
بنفسه إلى مالكهاء أو يوصى بها بالإشهاد و الاستحكام حتّى تصل إلى مالكها بعد موته؛ أو يودعه عند من يثق به أو يدفعه 
للحاكم الشرعىء و لا يتعتين عليه أداؤها بنفسه لعدم وجوبه عليه على الفرض. 


و الدليل على وجوب الرد و الإيصاء فى تلكك الموارد هو: أن وجوب ردٌ المال إلى مالكه و الودائع إلى أهلها حكم فعلى منتجز 
فى حقّه 


ولا- بد له من الخروج عن عهده هذا التكليف المنتجز» و هو لا يتحقق إِلَما بإيصالها بنفسه إلى مالكها كما فى بعض الصور و 
بالأعم منه و من الإيصاء كما فى بعض الموارد الأخرى. 


وقد ظهر ممما ذكرناه أن الحكم غير مختص بما إذا ظهرت له أمارات الموت كما هو صريح كلام الماتن (قدس سره) بل الرد 
الواجب فعلى فى بعض الصور و لو كان قاطعاً بالحياه» و بمجرّد الشكك فى الموت فى بعض الصور الأخرى و إن لم تظهر له 
أمارات الموت, و ذلك لأنْ التكليف المنتجز الفعلى لا بدّ من إحراز الخروج عن عهدته ولا يمكن إحرازه إِلَا بالرد أو الإيصاء. 


)١(‏ النّساء ©: 8ه. 
[؟85] مسأله 7: إذا كان عليه الواجبات الّنى لا تقبل النيابه حال الحياه 


كالصلاه و الصوم و الحج ١١‏ و نحوهاء وجب الوصيه بها إذا كان له مال» بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرع» و فيما على الولى 
كالصلاه و الصوم الّتى فاتته لعذر يجب إعلامه أو الوصيه باستئجارها أيضاً .)١(‏ 


واستصحاب بقناء الحياه لا أثر له فى ذلكك كما ذكرناه فى الواجبات الموسعه أداء أو قضائى لأن تنجز التكلبق بقتضى إحراز 
الخروج عن عهدته» فبمجرد الشكك فى الموت يجب عليه الامتشال» بمعنى أنّه إذا لم يقطع أو لم يطمئن ببقاء حياته إلى آخر 
الوقت و احتمل موته قبل ذلكك وجب أن يأتى به فعلًاء لتنجز التكليف فى حقّه و هو يستلزم عقلًا إحراز الامتثال و لا يحرز إلا 
بإتيانه بالفعل» و لا أثر شرعى لاستصحاب بقاء حياته حينئذ» هذا فى الحقوق الماليه. 


الواجبات الى لآ تقبل التيابة حال الحياه 


لا 
)١(‏ هذا فى الحقوق الإلهيّه. إذا كانت على ذمّته واجبات من صوم و صلاه و حج 


و إذا لم يجز له الاستنابه فيها حال حياته كما إذا تركك الحج عن عمد و اختيار» أو أن الوقت لم يكن موسم الحج و هو يحتمل 
موته» أو ظهرت له أماراته أو غير ذلكك من الفروضء وجب الإيصاء بها إذا كان له مال يوفى به دينه من الصلاه و الصيام و الحج 
و غير ذلككء و ذلكك فى الصورتين لما قدمناه من أنْ التكليف المنجز الفعلى بأداء الدين و إفراغ الذمّه عن الواجبات يستدعى 
إحراز الخروج عن عهدته بالمباشره أو التسبيب» و هو لا يكون إِلَا بالاستنابه فيما أمكنتء و بالإيصاء عند عدم إمكان 


)١(‏ هذا إذا كان قبل أشهر الحج, و أما إذا كات فنها فخت عليه الأستعابه إذا كان غالما باستعرار عذره إلى الموت: 


[51] مسأله : يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث )١(‏ 


الاستنابه. 


و كذا يجب الإيصاء إذا لم يكن له مال إِلَا أنّه احتمل أن يكون إيصاؤه سبباً لأداء دينه بعد موته» و ذلك لأنّ الامتثال القطعى 
إذا لم يمكن للمكلف بأن لم يكن له مال اتتقل الأمر إلى الامتثال الاحتمالى لا محاله و هذا امتثال احتمالى فى حقّه. 


و من هذا القبيل إعلام من يجب عليه القضاء كالولد الأكبر إذا كانت ممما يجب أداؤها على الولد الأكبر بعد موت المورث كما 
فى فوائت الصلاه و الصيام, لأنّه لو كان عالماً بأنّ الولد الأكبر يقضيها بعد موته فهو من الامتثال القطعى للتكليف المنيجز الفعلى 
فى حقّهء و إذا كان محتملًا له فهو من الامتثال الاحتمالى المتعين على تقدير العجز عن الامتثال 


القطعى. 
جواز تمليك الموصى أمواله لغير الوارث 


)١1(‏ كما هو مقتضى العمومات و سلطنه المالك على ماله» و هذا قد يكون فى حال حياته و هو صحيح البدن» ولا إشكال فى 
لجرا نل كك لناب لتما لخن الوارك» كلل تسياط على ع المنوا له نا لعل افق أموالةعما دريو حرق أكون ذلك فى انبره 
و هو المسأله المعروفه بمنيجزات المريضء و الصحيح فيها صيحه تمليكه للغير أيضاً و ذلكك لجمله من الأخبار المعتبره الدالّه على 
أن للإنسان ما دامت الروح فى بدنه و لم تخرج عنه أن يتصرف فى ماله ما يشاءء فله أن يملكك تمام ماله للغير و يعدم موضوع 
الإرث للورثه .)١١‏ 


نعم؛ ورد فى جمله من الأخبار الأخر عدم جوازه 7١‏ إلا أنه بحيولة على الكراهه 


.17 ب ١1ح ول 792/ ب‎ /78١ # ح‎ ٠١ الوسائل 14: 7؟/ كتاب الوصايا ب‎ )١( 
.١17 كتاب الوصاياب‎ /0٠ :14 (؟) الوسائل‎ 


لكو دلا عو اله كقوا هك شن نمنة بعلن الزاونة بالاقزار كدباء أن المال يعد موته يكوة للواوك اذا أقزدية تعره كلا :فلك غلة 
ماله .)١( )١١‏ 


جمعاة لكزاهه حرماق الوارث من التركة, 
عدم جواز التفويت على الورثه 


)١(‏ قد يريد المالكك بقوله: هذا لزيد أنّهِ له بعد موته إلا أنّه يبرزه بصوره الإقرارء لاحتمال أن الورثه قد لا تعمل على طبق 
وصبته فلا يصل المالكك إلى مرامه من الثواب فى إنصال ماله إلى سيد أو فقير قربه إلى الله تعالى» فهو وصئه واقعاً أبرزها بصوره 
الأقران بالقورنه: من :دوذ اذيكوة البال :ثاكدا على ثلنده وهدا الا إشكال ف عورا ز مالأ للسركك اث تعد ف لق 


عن الكذب على ما بتناه فى محله «7) و هذا ظاهر. 


واقذديريك المالكة الاعتراق حقيقة دوق الأيضاء أواركوة لمان زاهدا على تلقدة .و الأ يني الاشكال ف ريه حل وذ لكف مز 


وجوه: 


أحدها: ما علمناه خارجاً من عدم جواز تفويت المال على مالكه. لأننّه مسلط على ماله و هو محترم كاحترام دم المسلم, و 
التفويت مناف لسلطنته» فيحرم الحيلوله بين المالكك و ماله و تفويته عليه» و حيث إِنْ المال للورثه فتكون الحيلوله بين المالكك و 
ماله و حرمانه عنه و المنع عن سلطنته و تفويت المال عليه بالاعتراف للغير كذباً حراماًء لأنّه تفويت لمال الورثه. 


ثانيها: أن تصرف المقر له فيما اعترف له المورّث من المال حرام لأنّه ملكك الورثه 


)١(‏ إذا قصد بإقراره الوصته و لم يكن المقرٌ به أكثر من الثلث لم يكن به بأس. 
(؟) فى مصباح الفقاهه ؟: .٠٠١‏ 


نعم» إذا كان له مال مدفون فى مكان لا يعلمه الوارث يحتما عدم وجوب إعلامه )١(‏ لكلنّه أيضاً مشكلء و كذا إذا كان له دين 
عل م ول را الاعلام» و إذا عدّ عدم الاعلام تفويناً فواجب بقيناً. 


و التصرف فى ملكك الغير محرم, و المورّث بإقراره سبب للمقر له فى ارتكاب ذلكك الحرام, لأنّه لو لم يقر له لم يكن يرتكبه. و 
هو نظير ما إذا قدّم أحد طعاماً حراماً للجاهل ليأكله؛ و قد ذكرنا فى محلّه أن مقتضى الارتكاز فى أذهان العقلاء و الفهم العرفى 
عدم الفرق فى ارتكاب المحرمات الواقعيه 


بين ارتكابها بالمباشره و التسبيب فانٌ المولى إذا نهى عبده عن الدخول عليه استفاد العرف منه أن الدخول عليه بالمباشره أو 


إيجاده فى الغير بالتسبيب و لو بالكذب حرام مبغوض. فهذا الإقرار تسبيب للحرام فهو حرام. 


نعم» هذا الوجه يختص بما إذا لم يكن المقر له عالماً بكذب إقرار المقر و إِلَا لم يكن إقراره سبباً فى ارتكاب المقر له للحرام» 
فان ارتكابه حينئذ مستند إلى اختياره حيث أقدم عليه عالماً بحرمته فلا يكون محرماً من جهه التسبيب و إن كان الاعتراف سبباً 
لإزاله السلطنه عن المالكك. 


ثالثها: أن إقراره هذا كذب» و الكذب حرام. 
هل يجب على المورّث الاعلام بأمواله؟ 


إلى سكوته عن الاعلام» ولا يجب عليه إعلامهم و إيجاد ما يقتضى السلطنه لهمء و إِنّْما يحرم إزاله السلطنه كما هو الحال فى 
غير المورّث؛ كما إذا كان لأحد مال فى موضع و هو لا يعلمه و قد علم به أحد فإنّه لا يجب عليه أن يعلم المالكك بذلك, لأن 
سكوته غير مفوّت للمال عليه. 

و كذا الحال فى من يعلم أن للميت ديناً على شخص و لا يعلم به الوارث فَإنّه 

[85] مسأله : لا يجب عليه نصب قيْم على أطفاله إلا إذا عنّ عدمه 


تضببعاً لهم أو لمالهم (1)؛ و على تقدير النصب يجب أن يكون أميناً (؟). و كذا إذا عتّن على أداء حقوقه الواجبه شخصاً يجب 
أن يكون أميناً (. نعم؛ لو أوصى بثلثه فى وجوه الخيرات غير الواجبه لا يببعد عدم وجوب كون الوصى عليها أميناً (؟) لكنّه 
أيضاً لا بخلو عن إشكال (5) 


لا يجب أن يعلم الوارث بالحال» 


لأن سكوته ليس تفويتاً وسبباً لحرمانهم. نعم, ما أفاده الماتن (قدس سره) من أنه لو عدّ تفويتاً وجب إعلامه صحيح. إِلَا أنه لا 
بعك فزي كيذ ونان 


مورد وجوب نصب القيم 


)١(‏ كما إذا كان فى البلد حاكم شرعى أو وكيله أو عدول المؤمنين و هم يتصدون لحفظ الأطفال أنفسهم و أموالهم. نعمء إذا 
لم يكن هناك من يحفظهم و يحفظ أموالهم وجب عليه نصب اقيم عليهم, لأنّ الولى يجب عليه حفظ المولّى عليه نفساً و مانا 


و هذا لا يتحقق بعد الموت إِلَا بنصب أحد يتصدى لحفظهم. 


(5) لعين ما قدّمناه من وجوب حفظ المولّى عليه على الولى؛ و مع عدم كون القيِم أميناً لا يحرز الحفظ الواجب فلا بِدّ من نصب 


(") لتنجز التكليف برد الأمانات و الحقوقء ولا بد من إحراز الخروج عن عهدته؛ ولا يتحقق هذا إِنَا بالإيصاء إلى الأمين؛ لعدم 
إحراز ذلكك عند عدم أمانته. 


(©) لأنّ الثلث على ما هو الصحيح باق على ملك الميّتء و الإرث إِنّما هو بعد الإيصاء و الدين» و بما أن المبّت حال حياته كان 
تدكا فق اذك كل عبر الأسية على أخوالدضيل كان 1ه لللافياك نكتاركك ادال يعد نوع لاله تسروف قن لك 


(0) يمكن أن يكون الوجه فى ذلكك: حرمه الإعانه على الإثم. للعلم بأن غير الأمين يتصرّف على وجه حرام فالإيصاء إليه إعانه 
على الإثم و هى حرام. 


خصوما ١3[‏ كانت :ركه إلى الفقراءة (0). 


5 1 5 7 5 5 5 نا 7 0 55 
وفيه: أن الإعانه على الإثم لم تثبت حرمتها بدليل؛ و إِنّما المحرّم التعاون على الإثم كما فى قوله تعالى و لا تَعاونُوا عَلَى الْإِنْم /١١‏ 
كما ثبتت حرمه إعانه 


الظالم على ظلمه؛ و أمّا حرمه إعانه العاصى على عصيانه فلا دليل عليها. 


كما يمكن أن يكون الوجه فيه: أن الإيصاء إلى غير الأمين تسبيب للحرام؛ لأن غير الأمين إذا كان مسلطاً على المال قد يرتكب 
محرماً و يتصرف فيه على وجه حرام؛ و الإيصاء إليه تسبيب للحرام و إيجاد له بالتسبيب» و قد تقدم أنَّ المحرم لا فرق فيه بين 
إصداره بالمباشره و بالتسبيب. 


و يدفعه: أن الوصى حينئذ يرتكب الحرام بعلمه و اختياره لا بتسبيب الوصىء و مع ارتكابه عالماً و مختاراً لا تسبيب فى البين. 


ثم نا لو قلنا بحرمه الوصيه من باب حرمه الإعانه على الإثم أو حرمه التسبيب فإِنّما هى فيما إذا علم أنْ الوصى يتصرف على 


نعمء للحاكم الشرعى إذا رأى أن القيم يتصرف على وجه حرام أن يجعل ناظراً عليه حتّى لا يتصرف على الوجه الحرام غير 
العرقي فد الله 


(1) لم يظهر لنا الوجه فى هذا التخصيصء لعدم الفرق بين الإيصاء لصرف الثلث فى الفقراء و صرفه فى مثل المساجد و 
المدارس و القنطرات و الحسينيات و المشاهد و غيرها. 


)١(‏ المائده : ؟. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: يرا 
فصل فى آداب المريض 


وما يستحب عليه و هى أمور: 

ع ل 

الأؤل: الصبر و الشكر لله تعالى. الثانى: عدم الشكايه من مرضه إلى غير المؤمن» و حدّ الشكايه أن يقول: ابتليت بما لم يبتل به 
أحد. و أصابنى ما لم يصب أحداًء و أمَا إذا قال: سهرت البارحه أو كنت محموماً فلا بأس به. الثالث: أن يخفى مرضه إلى ثلاثه 


أيّام. الرابع: أن 


يجدد التوبه. الخامس: أن يوصى بالخيرات للفقراء من أرحامه و غيرهم. السادس: أن يعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلالثه أَرام. 
السابع: الاذن لهم فى عيادته. الثامن: عدم التعجيل فى شرب الدواء و مراجعه الطبيب ِلَا مع اليأس من البرء بدونهما. التاسع: أن 
يجتنب ما يحتمل الضرر. العاشر: أن يتصدق هو و أقرباؤه بشى ء» قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) «داووا مرضاكم 
بالضّ دقه». الحادى عشر: أن يقر عند حضور المؤمنين بالتوحيد و النبوّه و الإمامه و المعاد و سائر العقائد الحقه. الثانى عشر: أن 
ينصب قيماً أميناً على صغاره؛ و يجعل عليه ناظراً. الثالث عشر: أن يوصى بثلث ماله إن كان موسراً. الرابع عشر: أن يهيئ كفنه. 
1 : 

ومن أهم الأمور: إحكام أمر وصيته و توضيحه و إعلام الوصى و الناظر بها. الخامس عشر: حسن الظن بالله عند موته» بل قيل 
بوجوبه فى جميع الاحوال و يستفاد من بعض الاخبار وجوبه حال النزع .)١١‏ 


."١ الوسائل ؟: 654/ أبواب الاحتضار ب‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: م‎ 


فصل [فى استحباب عياده المريض و آدابها] 


0 
عباده المريض من المستحبات المؤكده» و فى بعض الأخبار: أن عيادته عياده الله تعالى» فإِنّه حاضر عند المريض المؤمن )١١‏ .و 


لا تتأكد فى وجع العين و الضرس و الدمل و كذا من اشتدٌ مرضه أو طال. 


ولافرق بين أن تكون فى الليل أو النهاره بل يستحب فى الصباح و المساءء و لا يشترط فيها الجلوس بل و لا السؤال عن حاله. 


ولها آداب: أحدها: أن يجلس و لكن لا يطيل الجلوس إِلَما إذا كان المريض طالباً. الثانى: أن يضع العائد إحدى يديه على 
الأخرى أو على جبهته حال الجلوس عند المريض. الثالث: أن يضع يده 


على ذراع المريض عند الدّعاء له أو مطلقاً. الرابع: أن يدعو له بالشفاء» و الأولى أن يقول: اللَهِمْ اشفه بشفائكك و داوه بدوائكك و 
عافه من بلائكك» «؟0. الخامس: أن يستصحب هديه له من فاكهه أو نحوها مرا يفرحه و يريحه. السادس: أن يقرأ عليه فاتحه 
الكتاب سبعين أو أربعين مده أو سبع مرّات أو مرّه واحده فعن أبى عبد الله (عليه السلام): الو قرأت الحمد على مبيت سبعين مرّه 
ثم رُدّت فيه الروح ما كان ذلك عجباً و فى الحديث: «ما قرأت الحمد على وجع سبعين مرّه إِلَّا سكن بإذن الله و إن شئتم 
فجرّبوا ولا تشكوا» «؟» و قال الصادق (عليه السلام): «من نالته عله فليقرأ فى 


.1١ 03١ ح‎ ٠١ أبواب الاحتضار ب‎ /6١17 الوسائل ؟:‎ )١( 
الوسائل /: 6/ أبواب الذّعاء ب ١1ح ؟.‎ )( 

(") الوسائل *: /77١‏ أبواب قراءه القرآن ب /الاح .١‏ 
(؟) الوسائل *: 177/ أبواب قراءه القرآن ب /الاح ع. 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج .4 ص: 721 


جيبه الحمد سبع مرّات» 0١١‏ و ينبغى أن ينفض لباسه بعد قراءه الحمد عليه. السابع: أن لا يأكل عنده ما يضره و يشتهيه_الثامن: أن 


لا يفعل عنده ما يغيظه أو يضيق خلقه. التاسع: أذاباعسسى كه الأعاء فا تسلدى سات دعاقه فدى الشادق الراك اللو سلانه 
عليه): «ثلاثه يستجاب دعاؤهم: الحاج» والغازى و المريض» .)١١‏ 


." الوسائل *: 777/ أبواب قراءه القرآن ب /الاح‎ )١( 
أبواب الاحتضار ب 7١ح ؟.‎ /67١ الوسائل ؟:‎ )0( 
6 مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص:‎ 

فصل فيما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفه الغير 


وهى أمور: 


الآول؟ توحبهه إلى القبله يوشعه غلى وه لو جلسن كاة ونجهة إلى القيله و وجوية 


لا يخلو عن قوٌه )١( )١١‏ 


فصل: فيما يتعلّق بالمحتضر توجيه الميّت إلى القبله 
)١(‏ الكلام فى هذه المسأله تاره يقع فى كيفيه توجبه الميّت نحو القبله» و أخرى فى وجوب استقبال القبله حال الاحتضار. 


مرا كيفيه التوجيه نحو القبله فقد ذهب أصحابنا إلى أن توجيهه نحوها بجعل قدميه إلى القبله على نحو لو قعد لكان مستقبل 
القبله» خلافاً للعامه حيث ذهبوا إلى أن استقباله كجعله حال الصلاه عليه .)7١‏ 


و الذليل على كلك ما ورد فق خئله من التضوصن 'الداله تعلق أن القت شال الاحتفال نما ماه اشع القيله 80 


و أمًا الكلام فى وجوب الاستقبال بالمعنى المذكور و أنَّ الميّت يجب أن يوجه نحو 


الولي. 


(؟) المجموع 5: 1١8‏ الفقه على المذاهب الأربعه .2٠١ :١‏ 
(") الوسائل 7: 687/ أبواب الاحتضار ب 8". 


القبله أو يوه هو نفسه إليها لو كان متمكناً منه و لم يكن عنده أحدء أو لا يجب؟ فقد نسب القول بالوجوب إلى المشهور و 
الأخورة و ابعل كله تحر 


منها: أن السو لا م لك اقطان لومي (عليهم السلام) جرت على توجيه الميّت حال الاحتضار نحو القبله» و حيث إِنّها غير 
مردوعه» فيستكشف أن توجيه الميّت نحو القبله أمر واجب حال الاحتضار. 


و يدفعه: أن السيره قائمه على الفعلء و لعلّها من أجل استحبابه فلا يستفاد منها وجوبه. 


و منها: موثقه معاويه بن عمار: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الميّتء فقال: استقبل بباطن قدميه القبله» )١١‏ و ذلكك أن 
السؤال فيها عن نفس الميّت لا عن كيفيه توجيهه. فتدل على 


أن الميّت يجب أن يوججه نحو القبله حال الاحتضارء إذ المراد به هو من يقرب من الموت» لعدم وجوب التوجيه بعد الموت. 


و يندفع بأن ظاهر المشتق إراده المتلبس بالمبد! منه فعلًاء لأنّه و إن صح أن يستعمل فى من يتلبس به بعد ذلكك إِلَا أنه على نحو 
| جاز و تحتاج إرادته إلى القرينه لا محاله كما فى قوله: من قتل قتيلًّاء لوضوح أنّ القدل لا يقع على | لمقتول بالقتل. و عليه 
فالموثقه تدل على أَنْ الميّت بعد موته يوجه نحو القبله و أنّه أمر راجح. 


و دعوى: أن الميّت بعد موته يستحب أن يعتجل دفنه و كفنه فلا يبقى بعده حتّى يستحب توجيهه نحو القبله. 


نافظة جزما: و ذلك لآنن المشاعه فى الآمواة أن السق فى عد مو ساغه أو'مباعقةء و الماك فى أناء للب فى إلى 
| لصبح حتّى يخبر الأقرباء و الجيران و الأصدقاء ولا يؤخذ بدفنه و كفنه من غير فصلء فلا مانع من أن يكون توجيهه نحو القبله 
محا واعلى الكمله أن الروانة:ناظره إلى معد" الوت لاقل 


.8 الوسائل ؟: 587/ أبواب الاحتضار ب 70ح‎ )١( 


0 
و منها: صحيحه سليمان بن خالد: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبله و كذلكك 


إذا غّه لى يحفر له موضع المغتسل تجاه القبله ...» الحديث 0١‏ لأنُ المراد بالميت فيها الميّت المشرف على الموت. إذ الميّت لا 


وفيه: أن المراد بالميت فيها هو الذات الى يطرأ عليها الموت بعد ذلكك كالقتيل فى قوله: من قتل قتيلّاء و ذلكك 


لأنّهِ و إن كان خلاسف الظاهر من الميّت لظهوره فى تلبسه بالمبد! فعلًا إلا أنه لقيام القرينه عليه لأنَّ الميّت كما أنه لا يموت 
كذلك للا شرق غلن العوزت: و علي هذل الموائقة على أن الذات: الى بطر علبها الموية إذاتبات ترجه تحن القيله لاقل .موت 
و اذى يدلّنا على ذلكك قوله «فسجوه' فان التسجيه بمعنى التغطيه و معنى «فسجوه) أى: فغطوه, و من الظاهر أن الميّت إِنّما يغطى 
وتحيفاخك"النواة لا حال الأحضمان: 


و منها: و هو العمده ما رواه الصدوق مرسًا تاره و مسنداً اخرى كما فى الوسائل عن الصادق (عليه السلام) :أنه سئل عن توجيه 
المّت فقال: استقبل بباطن قدميه القبله. قال: و قال أمير المؤمنين (عليه السلام) دخل رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) 
عاق وجل هن للد عيه المطلكا ووبغو فى الحوق و ولبتر يه الى تغيق العله قفال (شيلئ اللفعلية وله سل ١)‏ وجوه إلى الغيله 
فإنّكم إذا فعلتم ذلكك أقبلت عليه الملائكه و أقبل الله (عرّ و جلٌ) عليه بوجهه فلم يزل كذلكك حتّى يقبض» .7١‏ 


وفيه: أن ما رواه عن الصادق (عليه السلام) ناظر إلى كيفيه التوجيه و الاستقبال حيث سئل فيه عن التوجيه لاعن حكمه من 
الوجوب أو الاستحباب فلا تعرض لها لشىء من ذلكك. و إِنّما تدل على أنْ التوجيه لا بدّ أن يكون باستقبال باطن القدمين نحو 
القبله على خلاف ما التزم به العامه» و هذا من مختصات مذهبنا. 


)١(‏ الوسائل ”: 587/ أبواب الاحتضار ب 0ح ؟. 
(؟) الوسائل 7: 601/ أبواب الاحتضار ب 8ح ذه 8. الفقيه :١‏ 19/ 837". 


ص: 88 


بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضاً .)١(‏ و إن لم يمكن بالكيفيه المذكوره فبالممكن منهاء و إِلَا فبتوجيهه جالساً أو 
مضطجعاً على الأيمن أو على الأيسر مع تعذّر الجلوس. 


و أمَا ما رواه عن على (عليه السلام) ففيه: أن التعليل الوارد فيها يدلّنا على عدم وجوب التوجيه نحو القبله» و ذلكك لدلاله التعليل 
على أو خوعه الكة ثحو القيل سال الاسعنان باق اللصقق تقنل الله او ماكتكته عليه فى الخ جياه ومن الظاهر أن 
الاحسان إلى الأسخ المؤمن أو المسلم غير واجب و إِنّما هو راجح. هذا على أنْ المرسله لا يمكن الاعتماد عليها لإرسالها و 
المسنده ضعيفه .)١١‏ 


إذن ينحصر المدرك فى الحكم بالوجوب بالشهره الفتوائيه و هى غير صالحه للاعتماد عليها كما ذكرنا فى محلّه «7. 
هل يجب التوجيه على المحتضر نفسه؟ 


)١(‏ ثم إِنّهِ بناء على القول بالوجوب فهل يختص هذا بالغير أو أنْ المحتضر نفسه يجب عليه أن يوججه باطن قدميه نحو القبله إذا 
لم يوجهه غيره بحيث لو تركه متمكناً منه عوقب عليه. 


و الصحيح على القول بالوجوب عدم شموله الميّت نفس لأنْ المدرك فى ذلكك إن كان هو الشهره فهى مختضّه بالغير و لا 
شهره على وجوبه على الميّت نفسه. لعدم تعرضهم إليه فى كلماتهم. و إن كان المدرك موثقه معاويه بن عمار أو صحيحه 
تماق ان كلد افينا متكا نبالفين ها 


)١(‏ هكذا أفاده (دام ظله) فى البحث غير أنّه عدل عن ذلكك فى رجاله و بنى على وثاقه متبه كما فى المعجم 19: 707 الرقم 
[4هأ؟١].‏ 


(0) فى مصباح الأصول ؟: 1617. 


نعم» لو كان المدرك هو مرسله الصدوق أو مسنده لأمكن القول 


بالتعميم و وجوب التوجيه على نفس المحتضرء و ذلكك لدلالتها على أن الغرض من الأمر بالتوجه توجه اللّه سبحانه و ملائكته 
إلى الميّت و المحتضرء و حيث إن تحصيل هذه الغايه واجبه فلو لم يكن هناكك من بوبه المحتضر إلى القبله لتحصيل ذلك 
الغرض فلا بد من أن يحصّله المحتضر نفسه لو تمكن منه. 


هل يجب التوجيه بالمقدار الممكن؟ 


)١(‏ ثم نه إذا لم يمكن توجيه الميّت بباطن القدمين إلى القبله» فهل يجب توجيهه نحوها بالمقدار الممكن كتوجيهه إليه جالساً 
أومفجلهها غلن الأنية أو على الأمن أو أن الواكرت سقط الس © 


0 00 0 و 8 2 و 
التمام. 


أما الشهره فلاختصاصها بالتوجيه بباطن القدمين» و كذلكك الحال فى الأخبار حتّى روايه الصدوقء لأنّ التوجيه إلى القبله كما 
فى بقيه الأخبار هو جعل باطن القدمين إليهاء و مع التعذّر لا دليل على وجوب التوجيه إلى القبله بالمقدار الميسور منه. 


و دعوى أن ذلكك مقتضى قاعده الميسور, مندفعه بأن كبرى القاعده غير مسلمه كما ذكرناه فى محلها 0١١‏ مضافاً إلى عدم تحقق 
الصغرى لها فى المقام, لأسن التوجيه إلى القبله جالساً أو مضطجعاً على الأ-يمن أو الأيسر مغاير للتوجيه بباطن القدمين لا أنه 
ميسوره لدى العرف. نعمء لو تعذّر توجيه باطن كلتا القدمين إليها و أمكن توجيه أحدهما لأمكن أن يقال إِنّه ميسور المأمور به 
السعلدق لذقيها [ذا توادى ويعنة اطتنيامعا: 


)١(‏ مصباح الأصول ؟: /ا/ا8. 


والاقرق بين الرج زو الافراه:(1) و«الصغيرو الكير 00) تعرظ أن يكرزن سلما (8) 


التسويه بين الرجل و المرأه 


)١(‏ لإطلاق موثقه معاويه بن 


عمار و صحيحه سليمان بن خالدء و كذلكك روايه الصدوق 1١‏ لأنْها و إن اشتملت على الرجل إِلَا أن مقتضى تعليلها و هو كون 
المّّت حال الاحتضار على نحو يقبل الله و الملائكه إليه يعم المرأه و الرجل. و كذا الشهره لأنّها أيضاً غير مختضّه بالرجل. 


(؟) لاطلاق الأخبار. 
اختصاص الوجوب بالمؤمن 


(") هل الوجوب بناءً على القول به يعم المؤمن و المسلم و الكافر» أو يختص بالمؤمن؟ الصحيح هو الاختصاصء لأن موثقه 
معاويه و روايه الصدوق و إن كانتا مطلقتين إلَا أن دلالتهما كصحيحه سليمان بن خالد غير تامّه كما مرّ. و العمده هو مرسله 
الحدوق: أومستدى و العيل الوازى فى نووانه الصلتوق ظاهرافى "أن القرط ىنم الترسية كان القع بو متايه يحيك يفيل اللفاو 
ملائكته إليه فى آخر حياته» و هذا مختص بالمؤمن فالتعدى عنه إلى المسلم فضلًا عن الكافر و غيره ما لا وجه له. 


و أيضاً المذكور فيها هو الرجل فلو تعدّينا فنتعدى عنه إلى المرأه و أمَا إلى غير المسلم فلا. 


و أمَا صحيحه سليمان بن خالد فهى بقرينه قوله «لأحدكم» ظاهره فى إراده الميّت من المؤمنين» حيث أضافه إليهم؛ و كذلكك 
الشهره مختصّه بالمؤمن فليلاحظ. 


خويىء سيد ابو القاسم موسوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 737 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى., قم - ايران» اول» 5 وق 


.188 تقدّم ذكر جميعها فى صدر المسأله فى ص‎ )١( 


ويجب أن يكون ذلكك بإذن وله مع الإمكان و إِنَا فالأحوط الاستئذان )١١‏ من الحاكم الشرعى .)١(‏ 


عدم اعتبار إذن الولى 


)١(‏ الصحيح عدم اعتبان إذن الولى و غيره فى توجيه المت نحو القبله خال 


الاحتضار» و ذلكك للإطلاقات الظاهره فى أنّه على القول بوجوبه تكليف عام يشتركك فيه الجميع من دون خصوصيه لبعض دون 


بعض . 


و من المحتمل أن يكون جعل هذا الحكم من أجل مراعاه حال الميّت و تغسيله و الصلاه عليه و هذا أمر يشتركك فيه الجميع؛ 
كما فى قوله (عليه السلام) «إذا مات لأحدكم ميت فسبجوه تجاه القبله) 07١‏ لعدم تقييدها ذلكك بالاستئذان من الولى. 


و أمًا قوله (عليه السلام) «أولى الناس بالميت أولاهم بإرثه» 0 فالموضوع فيه هو الميّتء و هو مختص بالأحكام الى كراغن بعك 
الموت فلا تشمل حال الاحتضاره إذ لا يصدق عليه الميّت حينئذ. 


فلا يعتبر فى التوجيه قبل الموت إذن الولى إِنَا أن يكون التوجيه مستلزماً للتصرف فى مال الغير كداره و نحوها و هو أمر آخرء 
فلنفرض الكلام فيما لم يكن التوجيه مستلزماً للتصرف فى مال الغير كما إذا كان الميّت فى بر أو نحوه ممما لا يكون المكان ملكا 


و أمّا قوله اننا الَْدْككَام بَعْضُهُمْ أؤلل يبغض 15١‏ فهى على تقدير 


)١(‏ لا بأس بتركه و تركك ما بعده. 

(0) الوسائل ”: 587/ أبواب الاحتضار ب 0"اح ؟. 

(؟) الظاهر أنّهِ قاعده مصطاده من أصناف من الروايات منها ما فى الوسائل :٠١‏ 70/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 77 ح 5. 
(ع) الأنفال 6 هل/ا. 
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و الأحوط مراعاه الاستقبال بالكيفيه المذكوره فى جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل. و بعده فالأولى وضعه بنحو ما 
يوضع حين الصلاه عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه 0١١‏ إلى المغرب و رجله إلى المشرق .)١(‏ 


دلالتها إِنّما تدل على أولويه الولى بعد الموت و لا نظر لها إلى ما قبله. 


على أن سياقها بملا-حظه سابقها و لاحقها هو إراده خصوص الإرث و أن الرحم أولى بالرحم من غيره» و لا يرث الغير و الرحم 


موجود. 


و أمّا توجيهه بعد الموت فالظاهر اعتبار إذن الولى فيه و ذلكك لما تقدم من قوله (عليه السلام) «أولى الناس بالميت أولاهم 
بميرائه) فيكون التوجيه و نحوه بعد الموت مشروطاً بإذن الولى لأنّه أولى بها. 


الخلاف فى نهايه وجوب التوجيه 

)١(‏ وجوب توجيه الميّت نحو القبله بعد الموت إلى أن يرفع للتغسيل و بعده إلى أن يدفن مورد الخلاف. 
فذهب بعضهم إلى أن وجوب التوجيه نحو القبله إِنّما هو إلى زمان الموت فإذا مات ارتفع و سقط. 

وعن آخر: وجوبه بعد الموت فى الجمله. 

و عن ثالث: وجوبه إلى أن يرفع الميّت من مكانه للتغسيل. 


و هذا الأ-خير لو لم يكن أقوى فلا أقل من أنّه أحوطء و ذلكك لأنّ الأخبار المتقدمه المستدل بها على وجوب التوجيه حال 
الاعسعا و2 كرنا أنيا الا د لك ذلكقوى إكما قو على وجري عه البلوكس كياش رتنه واوا عبان اس لم عن 
أن الميّت يوبجه نحو القبله على الترتيب الوارد فيهاء لأنّ السؤال فيها عن الميّت لا عن كيفيه التوجيه. فتدل على وجوب التوجيه 
بعد الموت إِلَا أنّها لا دلاله لها بإطلاقها إِنّا على 


)١(‏ هذا إذا كانت قبله البلد طرف الجنوب. 
(0) الوسائل ؟: 587/ أبواب الاحتضار ب 70ح 8. 


القناق + موشتحن تلقينه القنهاد نين و الاقرانالاكمه الا-ثنى عشر (عليهم السلام) و سائر الاعتقادات الحقه على وجه يفهم؛ بل 
يستحبٌ تكرارها إلى أن يموت و يناسب قراءه العديله. 


0 
الثالث: تلقينه كلمات الفرجء و أيضاً هذا الدّعاء: اللّهِمْ اغفر لى الكثير من 


معاصيكك و اقبل منى اليسير من طاعتكك, و أيضا: يا من يقبل اليسير و يعفو عن الكثير اقبل منّى اليسير و اعف عنى الكثير إنَكك 
أنت العفو الغفور و أيضاً: الهم ارحمنى فَإنّكك رحيم. 


الثافة قله ال نسلا اقاعين عله اده قرمل أنو الأ روعت أذاه. 
ع إداعسن عليه انر بسر وه 


00 1 لآاىء ء 8 
الخامس: قراءه سوره ياسين و الصافات لتعجيل راحته و كذا آيه الكرسى إلى هُمْ فيا حالِدُونَ [البقره ا سا 


فى :نوكه الله الى علق لفطلاف و انان [روشى 823 إلى اخيى كيدو فلكت البائع نين الم سيور البقره لوك فى 
القلارات ا فى الأذفن ب [الشرو 42 إلى اخ الشروه و يقر أ سروه الأحزات يل مطلق قراءه الف آذ 


الوجوب فى الجمله لا الوجوب إلى زمان رفعه للتغسيل. 


و أمَا صحيحه سليمان بن خالد )١١‏ فقد دلت على أن من يطرأ عليه الموت لو مات وجب توجيهه نحو القبله» و حيث إنّها فى 
مقام البيان و ساكته عن مقدار وجوب التوجيه و أنّها مشتمله على وجوب تغسيله تجاه القبله فيستفاد منها أن وجوب التوجيه 
مستمر إلى أن يرفع الميّت للاغتسالء لعدم معهوديه تغسيل الميّت فى المكان الّذى مات فيه و إِنّما يرفع و يغسل فى مكان آخر. 
إذن يستفاد منها أمران: أحدهما: وجوب توجيه الميّت بعد الموت إلى أن يرفع للتغسيل. و ثانيهما: وجوب توجيهه نحوها حال 
الاغتسال أيضاًء لقوله فى ذيلها «إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبله ... فوجوب التوجيه نحو القبله بعد الموت لو لم 
يكن أقوى فلا أقل من أنه أحوط. 


)١(‏ الوسائل ”: 587/ أبواب الاحتضار ب 0ح ؟. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: وغ فض 
فصل فى المستحبات بعد الموت 


وهى 


00 

الأوّل: تغميض عينه و تطبيق فمه. 

الثانى: شد فكيه. 

الثالث: مد يديه إلى جنبيه. 

الرابع: مد رجليه. 

الخامس: تغطيته بثوب. 

السادس: الإسراج فى المكان الّذى مات فيه إن مات فى الليل. 

السابع: إعلام المؤمنين ليحضروا جنازته. 

الكامى «الضحها كن وه دل ظروة اللبل كسك قن النيار ولك انيار إةحاقك ال !ذا ]ذ سكاف مره عمس ل 
اليقين» و إن كانت حاملًا مع حياه ولدها فإلى أن يشق جنبها الأيسر لإخراجه ثم خياطته. 


فصل فى المكروهات 


وهى أمور: 

الأوّل: أن يمس فى حال النزع فإنّه يوجب أذاه. 
الثانى: تثقيل بطنه بحديد أو غيره. 

الثالث: إبقاؤه وحده فانْ الشيطان يعبث فى جوفه. 
الرابع: حضور الجنب و الحائض عند حاله الاحتضار. 
الخامس: التكلّم زائداً عنده. 

السادس: البكاء عنده. 
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السابع: أن يحضره عمله الموتى. 


الثامن: أن يخلى عنده النّساء وحدهنٌ تخوفاً من صراخهنٌ عنده. 


فصل [فى حكم كراهه الموت] 


لا 
لا تحرم كراهه الموت» نعم يستحب عند ظهور أماراته أن يحب لقاء الله تعالى» و يكره تمنى الموت و لو كان فى شدّه و بليه 


بل ينبغى أن يقول: اللّهمَ أحينى ما كانت الحياه خيراً لى و توقنى إذا كانت الوفاه خيراً لى» و يكره طول الأمل و أن يحسب 
العوك يعدا عقو سغص ذكر اليرت كشرأء'و ضور الفرار مق الوواء والطاعوةه وما ف عقن الأخبار هن «أن القرار هين 
الطاعون كالفرار من الجهاد» مختص بمن كان فى ثغر من الثغور لحفظه؛ نعم لو كان فى المسجد و وقع الطاعون فى أهله يكره 


فصل [فى أن وجوب تجهيز الميّت كفائى] 


اشاره 


الأعمال الواجبه المتعلقه بتجهيز الميّت من التغسيل و التكفين و الصلاه و الدفن من الواجبات الكفائيه» فهى واجبه على جميع 
المكلفين و تسقط بفعل البعض فلو تركوا أجمع أثموا أجمع و لو كان ممما يقبل صدوره عن جماعه كالصلاه إذا قام به جماعه 
فى زمان واحد اتصف فعل كل منهم بالوجوب .)١(‏ 


فصل: وجوب تجهيز الميّت كفائى 
)١(‏ وقع الكلام فى أنْ الصلاه و الغسل و الكفن و الدفن و غيرها من الأمور الواجبه 
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بعد الموت الّتى منها توجيه الميّت نحو القبله» واجبه كفايه و التكليف مشتركك بين الجميع فى عرض واحدء أو أن التكليف بها 
فرخةه إلى الوك بونهو المكلق ادو على تقد امتعاغه غهدها أو إذته للك مدب غان ‏ غيرو« اكليف بها للقر اول + 


المعروق هو الأول وذهن حاحب الحذاتق (قدسن:سره) إلى الثاتى حتيث ذهب إلى إتكان الوجوت الكناتي فى تلكك الأمور»و 
ادعى أنْ التكليف متوجه إلى الولى و إذا امتنع جاز لغيره .)١١‏ 


و الصحيح أن 


الوجوب الكفائى غير قابل للانكار» و ذلكك لإطلاقات الأخبار و للقطع الخارجى بأن تلكك التكاليف إذا أتى بها أحد فى الخارج 
سقطت و ارتفعت عن الجميع و من هذا يستكشف أنّ التكليف كان مشتركاً بين الجميع على نحو الكفايه و لذا سقطت بامتثال 


و أمّا ماعن شيخنا الأنصارى (قدس سره) من أن سقوط التكليف بفعل أحدهم لا يدل على كونه مكلفاً به كفائيً» لوضوح 
اشتراكك التكليف بين الجميع و أنه يسقط بدفن المجنون أو الصغير و توجيهه الميّت نحو القبله أو بالزلزال أو وه ان الاو 
- لا فاعل اختيارى فيهاء مع أن المجنون و نحوه غير مكلفين» و المجنون و الصغير لا معنى لاشتراكهما فى التكليف» فسقوط 
التكاليف المذكوره بفعل أحدهم أعم من كون التكليف كفائياًء و إِنّما هو لانتفاء موضوعها .07١‏ 


مندفع بأن سقوط التكليف بفعل واحد إمّا أن يكون مع سقوط الغرض الداعى إلى الأمر و التكليفء و إِما أن يكون مع بقاء 
الغرض. 


فناق كان العرض نافيا استحال سقوط التكليق بفعل أحن: لأنن نما أوجذد التكليق :و أحندثه وهو الغرضن موجوة بعينه وهو 


يقتضى بقاءه و عدم ارتفاعه ما لم يحصل. 


و إذا كان كان الغرض ساقطاً بفعل واحد منهم فيستكشف بذلكك أنّ العلّه الباعثه 


()الحداق 2 وه زات الاسضنار. 
(1) كتاب الطهاره: 770 السطر 7/ فى غسل الأموات. 


على التكليف أعنى الغرض قائم بفعل واحد فكيف يكون الوجوب حينئذ مختضاً ببعضهم دون بعض. 


و أمَا عدم كون المجنون أو الزلزال مكلفاً فهو مستند إلى وجود المانع؛ إلا أن فعله موجب لانعدام الموضوع و ارتفاعه و سقوط 
الغرض على الفرض فلا إشكال فى الوجوب 


الكفائى. 


هل تنافى الكفائيه شرطيه إذن الولى و إِنّما الكلام فى أن الوجوب الكفائى هل ينافيه كون تلكك الأمور مشروطه بإذن الولى» 
نظراً إلى أن واحداً إذا أتى بها من غير استئذان من الولى و لم يكن ذلكك موجباً لارتفاع التكليف لم يمككن أن يكون التكليف 
كفائياً و إِلّا لزم سقوطها بفعل غير الولى و إن كان من غير إذنه» فكونها كفائيه و مشروطه بإذن الولى أمران لا يجتمعان. 


وقد يجاب عن ذلك بِأنْ التكليف بها إِنْما هو على نحو الكفائى, و الاشتراط بالاذن شرط لصبحه العمل و المأمور به و غير راجع 
إلى التكليف و الوجوب. فلا مانع من أن يكون التكليف كفائياً و يكون مشروطاً بشى ء بالإضافه إلى بعضهم كغير الولى و غير 
مشروط به بالإضافه إلى الولى. 


و فيه: أنه لا معنى لكون العمل مشروطاً بشرط غير اختيارى كإذن الولى فى المقام, إِلَا أن يكون راجعاً إلى التكليف على نحو 
مفروض الوجود. و معه يكون التكليف مشروطاً فى حق غير الولى و غير مشروط بشى ء فى حق الولى؛ بمعنى أن أصل التكليف 
والنتعوت كرون تروط بالأتذن قاد تكليق قبلة لذ أن المشروطحو الفعل» و أما الول كبها أن التكليق.ف عله عين مشت رول 
على كوو جو امكل ولك كبرو ا ركا سيل سور ماسم هين المكلفين بو هنا يمان كر 
التكليف متوجهاً ابتداءً إلى الولى؛ و بعد إذنه أو امتناعه يتحقق فى حق غير الولى و لا يكون التكليف مشتركاً فيه بين الجميع و 
فى عرض واحدء كما ذكره صاحب الحدائق (قدس سره). 


تحقيق المقام: و الّذى ينبغى أن يقال فى المقام: إِنَّ 


الوجوب الكفائى لا يراد منه سوى كونه على نحو يشتركك بين الجميع و يسقط بإتيان واحد من المكلفين و قيامه به. إلا أن ذلكك 
لا- ينافى كونه مشروطاً بالشرائط العامّه التى منها القدره؛ فإِنْ الوجوب العينى و الكفائى كلاهما مشروطان بالقدره لا محاله» و 
عقوا هذ اقرط فى يتتبيع در ابن لا يوجب خروج التكليف عن كونه كفائياً. فترى أن إنقاذ الغريق فى الحوض الواقع 
فى دار شخص من أهمٌّ الواجبات الإلهيّه. و هو مشروط بالقدره عليه و هى متحققه فى مالكك الدار دون غيره» لتوقفه على إِذن 
مدافن التضرف فى .داره:و لبس لغيه الذخون' قها للانقاة إلا بعد إذن النالك أو اشاعه منة و مق الانقاك .كاله يجوز له الدخول 
فيها حينئذ» لأهميه وجوب حفظ النفس المحترمه عن حرمه التصرّف فى مال الغير من غير رضاه؛ و مع ذلكك لا يسقط التكليف 
عن كونه كفائياً بذلكك و كذلك الحال فى غيره من الواجبات العينيه و الكفائيه و فى غير الولى؛ لوضوح أنّنا لا تتمكن من 
الصبااة علوي نيع ماق قن نكا متركيك عن نوالا تدك ندا ديه كنف بو رسك متها شف هوا فد المت من لمك لز 


و الأمر فى المقام أيضاً كذلك, بمعنى أنَّ القدره حاصله فى الولى و غير حاصله فى غيره إِلَّا بإذنه أو امتناعه فلا يكون الحكم 
الكفائى فعلياً فى حق غير الولى» لعدم قدرته عليه إِلّا بإذنه» و ليس له أن يقدم على تلكك الأمور من غير إذنه» لأنّه مزاحمه للولى 
و مزاحمه الولى غير جائزه إِلَا أن الولى قادر عليها فيكون الوجوب الكفائى المشترك بين الجميع فعلياً فى حقّه دون غيره» إِلَا أن 
ذلك لا 


يخرج التكاليف المذكوره عن كونها كفائيه لسقوطها بفعل واحد منهم كما عرفت. 


إيضاح لما تقدم: لا إشكال ولا خلاف فى وجوب الصلاه على الميّت و تكفينه و دفنه» ولا ينبغى الشبهه أيضاً فى أنّها ثابته 
لمراعاه حال الميّت و أنّْها كفائيه كما قدّمناه فلا وجه لما ذهب إليه صاحب الحدائق من أنّها متوججهه إلى الولى و هى عينيه فى 
حقّهه و على تقدير امتناعه أو إذنه تجب على بقيه المكلفين و أنه حكم 


طولى ١‏ فلا نعيد وجهه. 


و إِنّما الكلاسم فى أن هذا الوجوب الكفائى المشتركك بين الجميع هل ينافيه كونه مشروطاً بإذن الولى. لأنّه لو أتى به غير الولى 
من غير إذنه لا يكون مصداقاً للواجب بل هو أمر منهى عنه و المحرم كيف يقع مصداقاً للواجبء أو أن الوجوب الكفائى لا 
ينافى كونه مشروطاً بإذن الولى. 


فقد يجاب عن ذلكك بأنْ الوجوب الكفائى مشتركك بين الجميع و لا-فرق فيه بين الولى و غيره» و إِنّما الواجب مشروط بإذن 
الولى؛ و لا مانع من أن يكون الوجوب مطلقاً كفائياً و يكون الواجب مشروطاً فى حق بعض المكلفين دون بعض, لعدم كونه 
مشروطاً بالإضافه إلى الولى و إِنّما هو مشروط بإذن الولى فى غيره. 


وقد أجبنا عنه بأنّ الواجب لا يمكن أن يكون مشروطاً بأمر غير اختيارى» و من الواضح أن إذن الولى غير مقدور للمصلى و 
المكفّن و غيرهماء فلا مناص من أن يكون شرطً و قيداً للوجوب و يكون مأخوذاً مفروض الوجود, و معه يكون التكليف بتلكك 
الأفعال تكليفاً مطلقاً فعلياً فى حق الولى؛ ولا يكون كذلكك فى حق غيره؛ و إِنّما يكون أصل الوجوب 


فور انل الول بالؤتياقة إلى ره و واه اناد رانك تدان مق كوف الككزريق ناولا أو موجه إلى اولك أولأوغي 
تقدير إذنه أو امتناعه يتوجه إلى غيره» فالمحذور باق بحاله. 


و الّذى ينبغى أن يقال و هو الصحيح إِنّ التكليف بتلكك الأفعال واجب كفائى يشتركك فيه الجميعء غايه الأمر أنّه كما روعى فيها 
المكك مخ خنث الضلاه عليه و كفنه :و دفته كذلك روعى حال الوك و الوارك ختى لا ترالحمة غير لأله لاد يناست الوارك» 
فل النحق الاق السباغتره لتك الأمون أو الالسعنان منهء لأنه كالتسليه و التعؤيه له ]ذ لا يناسبه:مزاحمه الغير إثاه فى الصبلاه 
على :والده هنلا أو تيل أو تشمو هذاالا كان كرون الوجون كنافاء و ذلك الا لآن الواضب قوواط الاذن كا 


"09:7 الحدائق‎ )١( 


تقدم.ء بل لأنّ الواجب الكفائى كالواجب العينى مشروط بالشرائط العامّه الَّتى منها القدره فالوجوب الكفائى ثابت مجعول على 
الجميع إلا أنّه يتَصف بالفعليه بالإضافه إلى من له القدره عليه؛ و لا يكون فعلياً بالإضافه إلى من لا يقدر عليه. و هذا لا يخرج 
الوجوب عن كونه كفائياً كما هو ظاهر لوضوح أنا لا نتمكن من الصلاه على الميّت النائى عن بلدنا و لا نقدر على دفنه و كفنه 
و يتمكن منها من هو عند الميّت من المكلفين فيكون الوجوب فعلياً فى حقَّهم و غير فعلى بالإضافه إلينا ولا يخرج عن كونه 
كفائياً بذلكك بوجه. 


و أظهر من ذلكك. ما إذا وقع إنسان محترم فى الحوض الواقع فى دار أحد و أشرف على الغرق» فان إنقاذه واجب على الجميع 
ع لا 
بل من أهمٌ الواجبات الإلهيّه 


مع أن غير المالكك لا يقدر على إنقاذه لعدم جواز التصرّف فى مال الغير من دون إذنه؛ فلا يتمكن من دخول الدّارء و هذا 
بخلاف المالكك فهو لقدرته عليه فعلى فى حمّه و ليس فعلياً فى حنّ غيره. إِلَا أن يمتنع عن المباشره و الإذن فى الدخول للانقاذ 
فحينئنٍ يجوز الدخول فى داره؛ بل يجب و لو من دون إذنه. لأهميه وجوب إنقاذ النفس المحترمه, و هذا ظاهر. و بما أن الولى 
فى المقام قادر على تلك الأفعال. و غيره لا يقدر عليها لتوقفه على إذن الولى أو امتناعه عن المباشره؛ فيكون الوجوب الكفائى 
فعلياً فى حقّه و غير فعلى بالإضافه إلى الغير مع بقائه على الكفائيه كما عرفت. فالا-شتراط بالاذن غير منافٍ للوجوب الكفائى 


يوجه. 
ثمره النزاع و تظهر ثمره النزاع فيما إذا امتنع الولى عن المباشره و عن الا-ذن فيها للغير مع علمه بقيام غيره بهاء فإنّه بناءَ على أن 
التكليف متوبجه إليه وعينى فى حقّه يكون عاصياً لمخالفته التكليف المتوبجه إليه» و أمَا بناءَ على ما ذكرناه من أنّه حكم كفائى 
يشتركك فيه الجميع و لا فرق فيه بين الولى و غيره فلا عصيان للولى, أمَا من جهه تركه المباشره فلجواز تركك الواجب الكفائى 
عند العلم بقيام الغير به» و أمَا من جهه تركه الاذن 


للغير فلن الا-ذن غير واجب عليه؛ و إِنّما هو ثابت له و جعل مراعاه لشأنه لأنّه كالتسليه و التعزيه فى حفقّه فله أن يأذن و أن لا 
بأذن. نعم» الاذن يوجب حصول القدره للغير إلا أن الامتناع عنه أيضاً يوجب القدره لغيره» فلا أثر لإذنه و تركه لتمكن الغير من 
العيام 


به على كلا التقديرين فلا معصيه فى البين. 


هل للحاكم الشرعى إجبار الولى؟ و من ذلكك يظهر أن الولى لو امتنع عن المباشره و الاذن ليس للحاكم الشرعى إجباره على 
أحدهماء و ذلك لأنّ الحاكم الشرعى إِنّما يجبر من عليه الحق لا من له الحق, مثلما يجبر الزوج على الإنفاق على زوجته أو 
المديون على أداء ديونه و هكذا و أمّا من له الحق فلا مقتضى لإجباره؛ إذ له أن يأخذ به و له أن يتركه. و أمّا المباشره فلأنه 
واجب كفائى وله تركه عند العلم بقيام الغير به. و أمَا تركه الاذن فلأنه له لا عليه و لا فائده فى الإجبار عليه لأنّ القدره للغير 
تحصل باذنه و بامتناعه عن الاذن فما الفائده فى الإجبار عليه. 


كما ظهر أن الحاكم أو عدول المؤمنين أو فساقهم على تقدير عدم العدول ليس لهم الولايه فى الاذن عند امتناع الولى عنه لأنَّ 
الولايه إِنْما ثبتت للحاكم و من بعده إذا كان عليه الحق و امتنع عن أدائه لا من له الحق, لأنّه له أن يستوفيه و له أن يتركه و على 
كلا التقديرين تحصل القدره للغير و لا دليل على ثبوت الولايه فى الاذن للحاكم؛ بل الحاكم و غيره سيان فى حصول القدره 
لغير الولى بامتناعه عن المباشره و الاذن. إذن لم تثبت ولايه للحاكم فلا تثبت لغيره بطريق أولى. 


كما ظهر أنَّ الولى إذا لم يمكن إخباره بموت المولى عليه لعدم القدره منه عقلًا كما إذا كان نائياً أو شرعاً كما إذا كان مريضاً 


بحيث لو أخبرناه بموت ولده أو والده لمات جاز لغير الولى التصدى لتلكك الأفعال من غير حاجه إلى الاستئذان لتمكنهم من 


نعم» يجب على غير الولى الاستئذان 0١١‏ منه و لا ينافى وجوبه وجوبها على الكل لأنْ الاستئذان منه شرط صبحه الفعل لا شرط 
وجوبه» و إذا امتنع الولى من المباشره و الا-ذن ب يسقط اعتبار إذنه. نعم لو أمكن للحاكم الشرعى إجباره له أن يجبره ١؟»‏ على 
أحد الأمرين» و إن لم يمكن يستأذن من الحاكم, و الأحوط الاستئذان من المرتبه المتأخره أيضاً .)١(‏ 


عل تحب خلج كين الال الاسخداة قد 
)١(‏ إذا بنينا على ثبوت الولايه للولى فهل الولايه ثابته للولى على نحو يجب على غيره الاستئذان منه أو لا يجب؟ فيه كلام. 


و الصحيح أن القدر المتيقن الثابت بالسيره العمليه الخارجيه عدم جواز مزاحمه الولى و معارضته بحيث لو أراد المباشره للصلاه 
على الميّت أو تغسيله أو نحو ذلكك أو أمر بها شخصاً لا يجوز معارضته فى ذلك و الإقدام بهاء و أمَا أن الاستئذان منه واجب 
على غير الولى بحيث لا يصح منه العمل من غير استئذان فهو ممما لا يمكن الالتزام به و ذلكك لأن ما استدل به على وجوب ذلكك 
عدّه من الأخبار كلها ضعيفه و غير قابله للاعتماد عليها. 


منها: مرسله الصدوق قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): يغسل الميّت أولى الناس به أو من يأمره الولى بذلكك» «7. 
ل 
و منها: مرسله ابن أبى عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال «يصلى على الجنازه أولى الناس بها أو يأمر من 


يحب) (5). 


لا 
و منها: مرسله البزنطى عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: 


)١(‏ على الأحوط. 
)١(‏ لا وجه للإجبار ولا لما ذكر بعده. 


(*) الوسائل ؟: هه/ 


أبواب غسل الميّت ب 78ح ؟. الفقيه :١‏ 82/ 8915 
(؟) الوسائل *: /١١‏ أبواب صلاه الجنازه ب 77ح .١‏ 


[864] مسأله :١‏ الإذن أعم من الصريح و الفحوى )١(‏ و شاهد الحال القطعى (7) 


«يصلى على الجنازه أولى الناس بها أو يأمر من يحب» .)١١‏ 


و منها: روايه السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) «إذا حضر سلطان من 
سلطا الله تازه فهو أحى بالصلاه غلبي إن قدّمه ولى الكت و إلافيوغاضب» . 


و هذه الروايات واضحه الدلاله على المدّعىء و مقتضاها أن الاقدام على تلكك الأعمال من غير استئذان الولى غير جائز» و قد 
خرجنا عنه فيما إذا امتنع الولى عن المباشره و الاذنء و فى غير تلكك الصوره لا بد من الاستئذان. 


إلاآنها قضينه سند بالآرساك فى التالاقه الأأء ل +« اليا عو شير يعو نمق آن المراشيل لبت مطعة مطلفاء نوك ] كان مرميلها الى أن 


عمير أم غيره» و بالنوفلى «*" فى الأخيره و إن كان السكواتى لا بسن برواياته. 
فالاستئذان غير واجب من الولىء نعم لا تجوز معارضته للسيره الجاريه عليه. 


و تظهر الثمره فى جمله من المواردء منها ما قدّمناه من أن الولى إذا لم يعلم بموت الميّت جازت الصلاه عليه و تغسيله و تكفينه 
من غير حاجه إلى الاستئذان منه» إذ لا مزاحمه مع جهل الولى بالحال. 


الإذن أعم من التصريح 


)١(‏ لحجيه الظواهر فى الألفاظ بلا فرق فى ذلكك بين أن يكون الظهور على نحو الدلاله المطابقيه أو التضمنيه أو الالتزاميه و هى 
المعر عنها بالفحوى. 


(؟) قبده بالقطعىء لأنْ الشاهد الذئى يفيد الظن و هو المعثر عنه بظهور الحال له 


(1) الوسائل *: /١١‏ أبواب صلاه الجنازه ب 77ح ؟. 


(9) الوسائل 


/١١ :*‏ أبواب صلاه الجنازه ب 77 ح ©. 

() و قد عدل (دام ظلّه) عن ذلك و استظهر وثاقته فليراجع المعجم /7: 177. 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج .4 ص: 7/7 

[852] مسأله !: إذا علم بمباشره بعض المكلفين يسقط وجوب المبادره 


)١(‏ ولا يسقط أصل الوجوب (2) إِلَا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره» فمع الشروع فى الفعل أيضاً لا سقط الوجوبء فلو شرع 
بعض المكلفين بالصلاه يجوز لغيره الشروع فيها بتيه الوجوب 1١‏ (0)» نعم, إذا أت الأوّل يسقط الوجوب عن الثانى 


اعتبار به» كما إذا عظم الولى واحداً من المشيعين و أكرمه فإنّه بمثله لا يجوز الاقدام على الصلاه و نحوهاء لأنّ الظهور إِنّما 
يكون حيجه فى باب الألفاظ دون غيره فما دام الشاهد لم يوجب القطع أو الاطمئنان لم يمكن الاعتماد عليه. 


لو علم بمباشره أحد المكلفين 
)١(‏ لأنّ الحكم كفائى, و مع مبادره أحد إليه تسقط المبادره عن غيره. 


() لأ الامتشال و سقوط الأسمر فى الواجبات الارتباطيه نما يتحقق بالإتيان بآخر جزء منهاء فالإتيان ببعض أجزائها لا يوجب 
سقوط الأمر تي بالأضافة إلى ها آتى بدامن الاجزاء» و ذلكك لأن ما اتبسط غليه الوجوب لين هو منجرد التكبيرة أو القراءه ف 
مثل الصلاهء بل التكبيره المتعقبه ببقيه الأسجزاء إلى آخرهاء و هكذا القراءه المتعقبه ببقيه الأجزاء إلى آخرهاء فإذا لم يتعقب 


الجزء المأتى به ببقيه الأجزاء لم يكن مورد للأمر بوجه. و الأمر بالمركب غير ساقط. 


نعم» لا يجب الإتيان ثانياً بالأ-جزاء الّتى أتى بهاء بل المكلف مخير بين أن يأتى ببقيه الأجزاء حينئذ و بين أن يرفع اليد عنها و 
يستأنف العمل. فتحصل أنه بمجرّد شروع أحد بالصلاه على الميّت أو التغسيل أو نحوهما لا يسقط الوجوب الكفائى بوجه. 


() لفرض عدم سقوط الوجوب 


بمجرد شروع بعض المكلفين بالصلاه. إلا أن الأول إذا أتمها قبله سقط الوجوب عن الثانى فيأتى بالأجزاء الباقيه استحباباء هذا. 


)١(‏ إذا علم أن غيره يتم الصلاه قبله لا يجوز له ذلكك. 
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فيتمّها بتئِه الاستحباب. 

[/81] مسأله "!: الظن بمباشره الغير لا يسقط وجوب المبادره 

تقطاهن القك م 11 

[864] مسأله ؟: إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم بعلم بطلانه 


واة فك ف الصقديا .و إنا فاك الطافة: 0 فل مل على اسه سود كات ذلكه القير عادنا أو فاسها 00 


ولا يخفى أن ما أفاده إِنْما يتم فيما إذا علم الثانى أو اطمأنٌ أن الأؤل لا يتم الصلاه لموت و نحوه. و أمَا إذا علم بأنّهِ يتممها أو 
اطمأنٌ به لا يتمشى منه قصد الوجوبء لعلمه بأن ما يأتى به ليس بمصداق للواجبء إذ مع إتمام الأوّل يسقط الوجوب فما معنى 


قصده الوجوب. 


و كذلك الحال فى المصلى الأوّل فإنّه إذا علم أو اطمأنٌ بأنّ الصلاه لا تتم لأَنّ الميّت يرفع فى أثنائها أو أنه يموتء لا يمكنه 
الشروع فيها تيه الوجوب. 


الظن بمباشره الغير 


)١(‏ لعدم حجيته» و حيث إِنّ العلم بالاشتغال يستتبع إحراز الامتثال و فراغ الذمّه فلا يمكن الاكتفاء فى الفراغ بظن مباشره الغير» 
فيجب الفحص عن أن الميّت هل صلى عليه أو يصلى عليه أو أنه غسل أم لا حتّى يحصل القطع بفراغ الذمّه عن التكليف 
المنكز فى مه هذا فيما إذا وجد الث و الجتازه متفرده كما فى البرءو أما إذا رآها بأبدق جماغه من أصدقاء الكت و أقرياته 
مثلا لم يجب الفحص عن الصلاه عليه و الغسل بوجه؛ و ذلك للسيره العمليه الجاريه على ذلككء و لو ظنّ عدم إقامه الصلاه عليه 
مثلا. 


(؟) ولا يجب الفحص عن صبحته و بطلانه. لأصاله الصيحه و حمل فعل المسلم عليه. 


(”) لعدم اختصاص أصاله الصححه بالعدول بل لا بد من حمل فعل كل مسلم على الصحيح عادلًا كان أو غيره» كان هو الولى أو 


غيره. 
[459] مسأله 4: كل ما لم يكن من تجهيز الميّت مشروطاً بقصد القربه 


كالتوجيه إلى القبله و التكفين و الدفن» يكفى صدوره 


من كل من كان من البالغ العاقل أو الصبى أو المجنون )١(‏ و كل ما يشترط فيه قصد القربه كالتغسيل و الصلاه يجب صدوره 
من البالغ العاقل» فلا يكفى صلاه الصبى عليه إن قلنا بعدم صبحه صلاته. بل و إن قلنا بصيحتها كما هو الأقوى على الأحوط. نعم 
إذا علمنا بوقوعها منه صحيحه جامعه لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها 0١١‏ لكن مع ذلك لا يتركك الاحتياط (5). 


)١(‏ لتحقّق الموضوع و هو موجب لسقوط التكليف لا محاله. 
اشتراط البلوغ و العقل فى العبادات 
(؟) الكلام فى ذلك فى مقامين: 


الددسواةه "| ايل كناش مدت باو لصت علج لمش لدعي مشعين اناك راق اقيم ناد فلن افعيلة هن 
تقدير صححته مجز عن البالغين» فهل يمكن الحكم بصحختها حمنًا لفعله على الصحيح؟. 


و ثانيهما: ما إذا علمنا بِأنْ الصبى قد صلى صحيحاً أو غسّل الميّت صحيحا فهل يُجتزأ بعمله و به يسقط عن ذمّه المكلفين أو لا 
يسقط؟ 


أمّا المقام الألل: فالظاهر عدم جريان أصاله الصبحه فى حقٌّ الصبى؛ لأنها لم تثبت بدليل لفظى يمكن التمشّكك بإطلاقه فى 
الصبى. و إِنّما ثبتت بالسيره الجاريه عليها لدى الشككء لأن مرادنا من أصاله الصيحه فى المقام حمل الفعل على الصحيح الواقعى 
و ترتيب الأمثر عليه» و هى لم تثبت إِلّا بالسيره و لم نرد منها حمل فعل المسلم على غير القبيح و المحرم الشرعى لثلا يختص 
بالبالغين» و هذا بخلاف أصاله الصتحه فى المقام. 


)١(‏ بل هى بعيده. 


على أنه لم يتحقق مورد صلَّى فيه الصبى على الميّت لتجرى سيرتهم فيه على حمل صلاته على الصحيح. 


ولا إشكال أنّْها مختضّه بالبالغين» و لا سيره فى 


مثل صلاه الصبى على الميّت و تغسيله. 


نعم تجرى أصاله الصيحه فى بعض أعماله. لجريان السيره فيه. كما فى تطهيره فإِنّ الصبى إذا غسل شيئاً أو دخخل الخلاء و 
استنجى و علمنا بنجاسه يده و خرج من الخلاء لا يعامل معه معامله النجاسه بل يبنون على طهاره يده؛ و لا إشكال فى جريان 
السيره عليه إلَا أنه فى مثل الصلاه على الميّت لا سيره تقتضى الحكم بصيحه صلاته. 


و دعوى جريان أصاله الصيحه فى صلاه الصبى و تغسيله أيضاً لعدم القول بالفصلء عهدتها على مدعيهاء لما عرفت من قصور 
المقتضى لحمل مثل صلاته على الصيحه. هذا كله فى هذا المقام. 


ما المقام الثانى: و هو ما إذا علم بأنّ الصبى صلَى صحيحاً أو غتسل صحيحاً و شككنا فى الاجتزاء بصلاته و بسقوطها عن 
البالغين» فإذا بنينا على أن عبادات الصبى تمرينيه فلا إشكال فى عدم كفايه صلاه الصبى حينئذ ولا يسقط التكليف بفعله عن 
المكلقيو لذن ملق لعنيت تبفاكه مأمورونيا ف الحتشامو لما هن موه خئلةه روتكيه وياد 


و أمّرا إذا قلنا بمشروعيه عباداته و إن لم يكن الصبى ملزماً بها فهى مستحتبه فى حقّه فهل تكون أعماله المستحبه مجزيه عن 
البالغين أو لا تجزئ؟ 


الكلام فى ذلك يقع فى مقامين: أحدهما فى الأصل العملى و ثانيهما فى الأصل اللفظى و الأدلّه الاجتهاديه. 


مرا المقام الأوّل: فمرجع الشكك فى سقوط الواجب عن المكلفين بعمل الصبى إلى أن التكليف على المكلفين هل هو على نحو 
الإطلاق و أنه ثابت على ذمّتهم سواء أتى به غير البالغ أم لم يأت به. أو أنه على نحو الاشتراط و هو مشروط بعدم إتيان الصبى 


بالواجب» 


و مع الشكك فى الإطلاسق و الا-شتراط فالأصل هو البراءه» و بها يثبت نتيجه الا-شتراط» و ذلكك لأنّه من الشكك فى أصل توجه 
التكليف على المكلفين مع فرض إتيان الصبى الصلاه أو التغسيل» هذا. 


وقد يقال: إِنْ الرجوع إلى البراءه عند الشكك فى الإطلاق و الاشتراط إِنّما هو فيما إذا كان الشرط غير حاصل من الابتداء» و أمّا 
إذا كان متحققاً فى الابتداء و ارتفع بعد ذلكك فمقتضى الأصل فيه هو الاشتغال؛ و ذلكك كما فى المقام؛ لأنّ الصلاه على الميّت 
إنّما هى بعد الموت بزمان فقبل أن يأتى بها الصبى وجبت الصلاه على المكلفين وجوباً فعلياء لأنّه إِمَا مطلق و ثابت على ذمّتهم 
على كلا تقديرى إتيان الصبى بها و ععدمه؛ أو أنه واجب عليهم على تقدير أن لا يصلّى الصبى عليه؛ و المفروض أن الصبى لم 
يصل عليه و به يتحقق شرط الوجوب فى حقّهم» فالتكليف بالصلاه مئلًا فعلى فى حمّهِم و إذا أتى بها الصبى و شكك فى سقوطه 
عنهم بفعله و عدمه فمقتضى قاعده الاشتغال وجوبها فى حمّهم و عدم سقوطه عنهم بذلكك, لأنّ العلم بالاشتغال يستدعى العلم 
بالفراغ. وعتذا هن الذئ اذ كز الميحققالناتتى ا(قدسن سره) فى الشكك فى الإطلاق و الاشتراط 1 


إلا أنّه لا يمكن المساعده عليه» و ذلكك لأنَّ الشرط شرط معتبر فى توجه التكليف عليهم فى جميع الأزمان بمعنى أنّه شرط فى 
تكليفهم بحسب الحدوث و البقاء بحيث لو صلَى الصبى على الميّت بعد ذلكك كشف ذلكك عن عدم كون الصلاه واجبه على 
المكلّفين من الابتداء لا أنّه شرط فيه حدوثاً و بفعله يسقط التكليف عنهم بعد حدوثه فى حقّهم قبل الشرط. 


إلى توجه التكليف على البالغين مع فرض إتيان الصبى به و هو مدفوع بالبراءه. 


و أمًا المقام الثانى: فمقتضى إطلاقات الأدلّه عدم سقوط التكليف عن البالغين 


.67١ :* راجع فوائد الأصول‎ )١( 


فصل فى مراتب الأولياء 


[*80] مسأله :١‏ الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها )١(‏ 


بفعل الصبىء لعدم تقييدها الأمر بالصلاه و نحوها بما إذا لم يأت بها الصبى» فمقتضى الأصل اللفظى وجوب الصلاه و الغسل فى 


حقهمء أتى بهما الصبى أم لم يأت بهما. 


ولا ينافى وجوب الصلاه و عدم سقوطها بفعل الصبى استحبابها فى حقّه لأنّها مستحبه فى حقٌّ الصبى إِلَا أنّ الدليل لم يقم على 
كونها مجزئه عن المكلفين» فهى واجبه فى حمّهم و إن كانت مستحته على الصبى. 


و دعوى أنّ الصلاه المأمور بها طبيعه واحده, و مع إتيان الصبى بها يتحقق الموضوع و به يسقط التكليف و الوجوبء ساقطه لأنّ 
الطبيعة و إن كانت وده لق المتلعه الكلداميه لاد يساق قعل الع فاكديك هن أن يأ نها البالقون المكلفوة عت 
تستوفى تلكك المصلحه الإلزاميه لا محاله. 


فصل: فى مراتب الأولياء أولويه الرّوجٍ بزوجته 


(0العروف و السشيوروين الأمحات أن الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها كما ذكره الماتن (قدس سره) كما أن المولى 
أولى بأمته من غيره و لو كانت مزوجه. ثم تنتقل الولايه إلى مراتب الإرث: فالطبقه الاولى و هم الأولاد و الأبوان مقدّمون على 
الطبقه الثانيه و هم الأجداد و الإخوه و هم مقدمون على المرتبه الثالثه و هم الأعمام و الأخوال و بعد الطبقه الثالثه فالمعتق و بعده 
ضامن الجريره و بعده الحاكم 


حرّه كانت أو أمهء دائمه أو منقطعه: و إن كان الأحوط فى المنقطعه الاستئذان من المرتبه 


الأماحقه أيضاً. ثم بعد الزوج المالكك أولى بعبده أو أمته من كل أحدء و إذا كان متعدّداً اشتركوا فى الولايه» ثم بعد المالكك 
طبقات الأرحام بترتيب الإرث فالطبقه الاولى و هم الأبوان و الأولاد مقدّمون على الثانيه و هم الاخوه و الأجداد و الثانيه مقدّمون 
على الثالثه و هم الاعمام و الأخوال. ثم بعد الارحام المولى المعتق ثم ضامن الجزيره ثم الحاكم )١١‏ الشرعى ثم عدول المؤمنين. 


الشرعى» و مع عدمه عدول المؤمنين. 


إلا أن لكالا سكن إقانه بدلل لفطى ف غير النوك و أشنةن ذلك لأن الأمه:ملكك الموك واوا كانك مزوعه و المالكك 
أولنا كباله :فى غيزف و «الكيواق و الإننا نب إن كانا مسقطافعى البالهديي تييا إلا إن الأولرية للمالكك :ثماله تعن التل اقفن نعت 
حسب السيره العقلااثيه من غير نكير» كما ذكرناه فى بحث المكاسب المحرمه ١؟»‏ فى مثل كسر الكوز و موت الحيوان و تبدل 
الخل خمراً و غير ذلكك فإنّهِ و إن كان خارجاً عن الملكيه و الماليه فى بعض الموارد كما فى تبدل الخل خمراً إلا أن الأولويه 
للمالكك كما عرفتء بل الملكيه باقيه فى بعض الصورء فالمولى أولى بأمته من غيره. 


و أمَا الزوج فالأخبار المستدل بها على كونه أولى بزوجته من غيره كلها ضعاف لا يمكن الاعتماد على شى ء منها. 


نعم» قد عبر عن روايه إسحاق بن عمار «* بالموثقه فى كلام المحقق الهمدانى 50) (قدس سره) إِنَا أن الأمر ليس كذلكك. و 
دعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور قد مرّ ضعفه غير مرّه. 


)١(‏ على الأحوطء و الأظهر عدم ثبوت الولايه له و لعدول المؤمنين. 
(؟) فى مصباح الفقاهه :١‏ 189. 


(”) الوسائل *: /١١‏ أبواب صلاه الجنازه ب 


احم 
(؟) مصباح الفقيه (الطهاره) *8" السطر 1؟. 


بل فى بعض الروايات كصحيحه حفص بن البخترى أن الأسخ مقدم على الزوج حيث سأل عن امرأه تموت و معها أخوهاو 
زوجها أيَهما يصلّى عليها؟ قال (عليه السلام) أخوها أحق بالصلاه عليها .01١‏ 


نعم» لا يمكننا الأخذ و الاعتماد على هذه الصحيحه أيضاًء للقطع بكونها على خلاف مذهب الشيعه؛ لأنّ الأخ ليس بأولى من 
الزوج عند الأصحابء بل لا يرث مع وجود الطبقه المتقدمه كما هو واضح. و من هنا لا بدّ من حملها على التقتته كما ذكره 


الشيخ (قدس سره) من أن هذا مذهب الحنفيه .)75١‏ 


و أمَا مراتب الإرث فهى أيضاً كذلكك,؛ لما عرفت من أن ما دل على أن أمر الميّت إلى الولى و هو يصلّى عليه أو يأمر من يحبء 
كلها ضعاف. 
ا : لا لك 0 

ل نه الميار كدر أولوا الام بَغض هُمْ أؤللا يبغض فى داب للدم لق م و الْمهااجِرينَ ا نعلا بإ أؤليابكم 
مَغوناً كان ذلك فى لكاب جاورا الافييواء قلت إن مندزولها أن ولق الأرساء اول مق الأجاك كرو ترلديو المزمية 3 
الْمهاجرينَ أو قلنا نيدل على أن بعض اولى الأرحام أولى من بعض آخر منهم و من الأجانب» فهى راجعه إلى الإرث كما 
يرشد إليه قوله تعالى إِنَا أَنْ تَْعَنُوا ... أى إِنَا أن يوصى الميّت إلى أحد أصدقائه و أوليائه وصيهء فإنّ الوصيه تخرج قبل الإرثء و 
مزالت الأروة.ى اند كوو كن لكات رقا لطر لها رن لاذه على افك رتسيله واغي لكك فين الأمو و تقاف إل الأخار 
الدالّه على ذلكك. 


و المتحصل: أن ما ذكره المشهور فى المقام لا يمكن 


إثباته بدليل لفظى و من ثم ذهب الأردافلين فرق (قدس سره) و غيره إلى أن أولويه الزوج بروجته استحبابيه لا وجوبيه. 


)١(‏ الوسائل *: /١١8‏ أبواب صلاه الجنازه ب 75 ح ع. 

(0) التهذيب ": ١١0‏ / الرقم [158» الاستبصار :١‏ /6817/ الرقم [1884] لكن فيهما أن الروايه موافق لمذهب العامّه. 
الأحزاب #: م. 

() مجمع الفائده و البرهان :١‏ 01/8 5: /88. 
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و مع ذلكك لا بدّ من الالتزام بما ذكروه فى المقام لأنّ المسأله متسالم عليها بينهم و لم ينقل فيها خلافء و إِنّما خلافهم فى أن 
الأولرتسوائهة أو مشهه و اكه العوله انفضا حاراية هلك >ذلكة وى المشرعة. 


بل السيره العقلائيه أيضاً كذلكك. لأنْها جرت على عدم مزاحمه الولى و من له الأمر فى الصلاه على الميّت و تغسيله و تكفينه و 


دفنه. 


و القدر المتيقن من التسالم و السيره ثبوت الولايه فى ذلكك على من يتصدّى لتلكك الأمور و له الزعامه فيها عرفاً و هو المعزّى و 
المسلى و المرجع فيها لدى العرفء فالسيره جرت على عدم جواز مزاحمته فى تلكك الأمور و أنه غصب لحقّه. 


و عليه فلا ولايه للنّساء و الصبى و المجنونء إذ لم تجر العاده على تصدى النّساء لتلكك الأمور و زعامتهاء و الصبى و المجنون لا 


زعامه لهما ليتصديا لها. 


فق له الولايه: قن لا ركورق هو الوازك ومن هنا يعلهر أن فق له الو لآيه فدلا تكرن هو الوازت:و الزازك لضت لدالؤلايه أضيلاء 
كما إذا كان له بنت أو أم و أخ فانٌ الأخ لا يرث الميّت مع وجود الطبقه الاولى أعنى الأولاد و الأبوين و مع ذلك الولايه إِنّما 


هى للأخ بحسب 


السيره و هو المعرّى و المتصدى لتلكك الأمور لدى العرف. 


ولعله لذلك ذهب بعضهم إلى أن الؤايت إذا كان انأو ابن قالزلا للكت وان كان مط كن فى لازت واف مركه واحدهو 
ذلك لأنْ الزعامه و المرجعيه فى ذلكك هى للأب دون الابن. 


و كذلك الحال فيما إذا كان الوارث منحصراً بالجد و الأخ فانٌ الولايه حينئذ للجد و إن كان هو و الأخ فى مرتبه واحده فى 
الإرثء و ذلك لأنّ الزعامه إلى الجد لا إلى الأخ؛ فليس المدار فى الولايه هو الإرث. 
[481] مسأله ؟: فى كل طبقه الذكور مقدّمون على الإناث 


»و البالغون على غيرهم؛ و من مت إلى الميّت بالأب و الأم أولى مممن مت بأحدهماء و من انتسب إليه بالأب أولى ممّن اتتسب 
إليه بالأسم؛ و فى الطبقه الأولى الأب مقدّم على الام و الأولاد و هم مقدّمون على أولادهم. و فى الطبقه الثانيه الجد مقدّم على 
الاخوه و هم مقدّمون على أولادهم, و فى الطبقه الثالثه العم مقدّم على الخال و هما على أولادهما. 


[881] مسأله ": إذا لم يكن فى طبقه ذكور فالولايه للإناث 


»و كذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين» لكن الأحوط الاستئذان من الحاكم أيضاً فى صوره كون الذكور غير بالغين أو 


غائبين. 


بل يمكن استفاده ذلكك من الأخبار أيضاً ١١‏ على تقدير تماميه ستدهاء و ذلكك لأنها دلت على أن تلكك الأمور لمن هو أولى 
بالميت و الولى» و لم تقيد الأولويه فيها بالأولويه فى الإرث كما قئده بذلكك فيما دل على وجوب قضاء صلوات الميّت ١؟)‏ حيث 


دل على أنه يقضى صلواته الفائته من هو أولى بالميت بإرثه. 
فالمراد بالأولويه هو الأولويه العرفيه» أعنى من يكون هو المرجع و المعزى و إليه الزعامه فى تلكك الأمور عرفاً كما ذكرنا. 


بل يمكن أن يقال: إن قوله (عليه السلام) «(يغسل الميّتَ أولى الناس به» لأ بضلى عليه أولى الناس به) أو «يأمر من يحب)») يدل 
على أن الولايهى الأولوه لشن يكو قاءلا للنصدى لتلكك الأمو بالمباشره ونقسه أو لأن حصيدى لينا بالنسزيب» ومن الظاهر أن 
المرآه ليس لها التضصدى لتغسيل الكت بنفسهاء لاشتراط العمائله بيخ الغاسل 


)١(‏ الوسائل 7: 010/ أبواب غسل الميّت ب 378 #: /١١6‏ أبواب صلاه الجنازه ب 2737 :٠١‏ 71// أبواب أحكام شهر رمضان ب 


7ح 2 8: 77078 أبواب قضاء الصّلوات 


ب اام 

(0) الوسائل :٠١‏ 7:0/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 7١"‏ ح ه. 
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[881] مسأله ؟: إذا كان للميت أم و أولاد ذكور فالام أولى 


000 لكن الأحوط )١‏ الاستئذان من الأولاد اها 


1 
و المغسولء اللهمّ إلا فى موارد الضروره إذا كانت المرأه من المحارم. كما أنْ العاده لم تجر على تصدّى المرأه للصلاه على 
الكو تغسلة و تكفينه و دقه: و الضيى و المجنوث يحاجوت إلى الولى فكت يكونان ولبيق ومتصديين لتلكق الأمور: 


و دعوى أنْ الولايه تنتقل منهما إلى الوصى أو الحاكم. 


مندفعه بأنها تحتاج إلى الدليلء لأن ظاهر الروايه أن الولايه لنفس الولى لا أنّها تنتقل إلى غيره» فهو يحتاج إلى دليل و لا دليل 
عليه. 


وعلى هذالا وجه لما ذكره الماتن (قدس سره) فى المسأله الرابعه من أن الوارث إذا كان اما و أولادا فالام متقدمه عليهم, لما 
عرفت من أن النّساء لا يتصدين لتلكك الأمور عادة؛ و لا أن لهن الزعامه فى تلكك الأمورء هذا. 


(1) قد غرفت أن غذامقا لآ يمكخ المساعده غلية: 


إذا لم يكن ولى أو لم يمكن الوصول إليه ثمٌ إِنّه لو بنينا على مراتب الأولياء على النحو الى التزم به المشهور و ذكره الماتن 
ققش سروذاتو ذ كينا فبانئه الأعان الصتده سند فلو لم يكن للميت وارثء أو كان و لم يمكن الوصول إليه هل ينتقل الأمر 
إلى الامام (عليه الس لام) و على تقدير عدم الوصول إليه هل تثبت الولايه للحاكم الشرعى و على تقدير عدمه لعدول المؤمنين» 
أو لا ولايه للحاكم فضلًا عن عدول المؤمنين فتسقط الولايه حينئذ و يجوز التصدّى لها من غير استئذان من الحاكم أو غيره؟ 


المعروف هو الأوّل و الصحيح هو الثانى؛ و ذلكك لأنّ الفسثتك 


فى الحكم شوت الولايه 


)١(‏ لا يتركك. 
[88] مسأله 4: إذا لم يكن فى بعض المراتب إِنَا الصبى أو المجنون أو الغائب 


فالأحوط الجمع الل 5" بين إذن الحاكم والمرتبه المتأخره» لكن انتقال الولا-يه إلى المرتبه العا كو لآ بغار ع فزن وإذا كان 
للصبى ولى فالأحوط الاستئذان منه أيضاً. 


[804] مسأله 2: إذا كان أهل مرتبه واحده متعددين يشتركون فى الولايه 


فلا بد من إذن الجميع؛ و يحتمل تقدم الأسن. 


لاحم بن كانهو الأعباو اند لطن بوت الوح ابحو لساك فى اد الغيبه و أنّه القائم هدام الإمام (عليه السلام) 
تجميع لو الراجعه إلى الإمام (عليه السلام) على تقدير بردمو لمكن من الوصول إليه» و أن الأفووو سك العلماء الامناء بالله 
وأنه لا بد من الرجوع إليهم فى الحوادث الواقعه» فيدفعه: ما ذكرناه فى بحث الاجتهاد و التقليد ١؟)‏ و المكاسب 00 من عدم 
ثبوت الولايه للحاكم فى زمان الغيبه» لضعف الأخبار المستدل بها على ذلكك. 


و إن كان المستند فى الحكم أن تلكك الأسمور من الأمور الجسبيه الّتى لا مناص من تحققها فى الخارجء و القدر المتيقن فى 
جوازها هو ما إذا أذن الحاكم الشرعى فيها. 
كزره ظلية تال كمادق جد الكسيادو الشيثد و الدكاسي ارقا بو أذ ل" لتكلا سنت | معاضله؟ أث امون لحي عن 


فانٌ التصوى فبها قد يكون محوما فى نفس كنا فى التصرق فى مال الضغير و المجتون و الغاتي.و الأوقاق الى ل متولى لهاو 
غير ذلكك من الأموال» لعدم جواز التصرّف فى مال الغير إِلَا بإذنه» و كذا التزويج فإنّ الأصل عدم نفوذه فى حقٌّ الغير و من هذا 
القسم التصرّف فى مال الإمام (عليه السلام) لأنّهِ حرام إِلَا بإذنه» و بما أن 


)١(‏ لا يترك. 


(0) فى شرح العروه : 602 مبحث ولايه الفقيه. 
() مصباح الفقاهه :١‏ 97 


التصرّف فى تلكك 


الأمور أمر لا بدّ منه إذ لولاه لتلف مال الصغير و غيره أو لتلفت نفس الصغير, لأنّه لو لم يبع داره مثلًا و يعالج الصغير أو المجنون 
لتلف و ماتء أو لتلف مال الإمام (عليه السلام) كما إذا دفن أو القى فى البحر أو أوصى به أحد لآخر فنعلم فى مثل ذلكك جواز 
التصرف فى تلكك الأمور شرعاًء إن أنْ القدر المتيقن من جوازه أن يكون التصرف بإذن الحاكم الشرعى أو يكون هو المتصدى, 
لاحتمال دخاله إذنه فى جواز تلكك التصرفات كبيع مال اليتيم أو صرف مال الإمام (عليه السلام) فى موارد العلم برضى الإمام 
عله التنلا )دو فى تنكف الأززر لنة تق الامستد روبع اللخاكي امرض الك القند ليقن حو رجمرار. اصرف ل كت 


الموارد حينئك. 


و قد يكون التصرف فى الأمور الحسبيه جائزاً فى نفسه. و فى مثله لا حاجه إلى إذن الحاكم أو غيره» و منها الصلاه على الميّت و 
أم لم يأذن فيها و مع إطلاق أدلّتها لا حاجه إلى إذن الحاكم. 


و على تقدير عدم كونها مطلقه فمقتضى البراءه عدم اشتراطها بالاذن» و ذلك للعلم بتوجه التكليف بتلكك الأمور إلى المكلفين» 
و يشكك فى أنّها مقيّده بقيد و هو إذن الحاكم و يعتبر فيها الاستئذان من الحاكم, أو أن وجوبها غير مقدّد بذلك. و الأصل 
البراءه عن هذا الاشتراط و القيد. 


فتحصل: أنه لا دليل على ثبوت الولا-يه للحاكم فضنًا عن عدول المؤمنين» بل يجوز التصدى لتلكك الأمور من غير حاجه إلى 
الاستئذان من الحاكم الشرعى. 


فذلكه الكلام و 


المتحصل ممما ذكرناه فى المقام: أن مقتضى السيره بل الأخبار أيضاً مع الغض عن سندها هو ثبوت الولايه لمن يتصدّى لأمور 
الكو اله الاضافه و المركيه فوااعرقا وهو الذى مني و سك توقغره قاذ بجر[ مز احيف فى تلكف لأسو وغل لكك 
تخسن الولايد را جنال لاعداقها اسان 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: لل 
[88] مسأله /: إذا أوصى الميّت فى تجهيزه إلى غير الولى 


» ذكر بعضهم عدم نفوذها إِلَما بإجازه الولى؛ لكن الأ-قوى صيحتها و وجوب العمل بهاء و الأحوط إذنهما معاً ولا يجب قبول 
الوصيه على ذلكك الغير و إن كان أحوط (). 


و هذا هو الَذى تقتضيه مناسبه الحكم و الموضوع. إِمَا لأن النساء غير قابلات لمباشره تلكك الأمور شرعاً كما فى تغسيل الميّتء و 
إِمَا لعدم جريان العاده بتصدى المرأه لمثل الصلاه على الميّت و تغسيله و نحوهما. 


فما أفاده الماتن (قدس سره) من أنّ الوارث إذا انحصر بالأم و الابن أو بالجده و الأخ. فَانٌ الام و الجدّه يتقدّمان على الابن و 
الأخ؛ مما لا يمكن المساعده عليه بل الأمر فى كلتا المسألتين بالعكس و الولايه للابن و الأخ كما عرفت. 


وصيّه الميّت لغير الولى 
)١(‏ قد يقال بتقدم الوصيه على الولايه. لأن تبديل الوصبّه إثم فلا يجوز تغبيرها. 


و أخرى يقال بتقدم الولايه على الوصيه؛ لأنّ الوصيه فيما لا يوافق الشرع غير نافذه كما فى الشرط و النذر و نحوهما و تلكك 
الأمور ثابته للولى فلا تنفذ الوصيه على خلافها. 


و الصحيح ما أفاده الماتن (قدس سره) من نفوذ الوصيه و تقدّمها على الولايه مطلقاء سواء كان مدركها السيره أم الأخبار. 


أمَا بناءَ على أن مدركها السيره فلوضوح أنّ القدر المتيقن من السيره ما إذا لم يوص الميّت لأحد. 


ولااسيره على عدم جواز مزاحمه الولى عند الوصيه للغير؛ و معه لا تكون الوصيه غير موافقه للشرعء لقصور المقتضى لثبوت 
الولايه حينئذ. و مقتضى إطلاق أدله جواز الوصيه و نفوذها لزوم العمل على طبقهاء و ذلك لأن إطلاقها هو المحكم ما لم يقم 
دليل على خلافها. 


و أمّرا بناءَ على أن مدرك الولايه هو الأخبار. فلأن غايه ما يمكن استفادته من الأخبار أن الولى مقدّم على غيره من الأرحام و 
الأجانب كما احتملناه فى الآ-يه البباركة ورا اكلام بَغضٌ هُمْ ول يبغض ١‏ على ما ورد فى بعض الأخبار فالولى أولى 
لمعته أن اتيووني الكدرماتيو الحو اودر اننا اك الراك ارنو ا تمادو قب الف 5 سد نه مهيال فيك 
بوجه. لأنّ الميّت أولى بنفسه من غيره. 
0 1 

و هكذا غير المّتء لأنّه ليس أحد أولى إلى الشخص من نفسه سوى النبئى (صلَى الله عليه و آله و سلم) لقوله تعالى لبي للا 
بِالْمُؤْمنِينَ مِنْ أَنْفْسِهُمْ 17 و على ذلكك لم يثبت حق الولى بالإضافه إلى الميّته بل الميّت أولى بنفسه منه فله الوصيه بما شاء فله 
أن يراعى نفسه و يوصى بما شاء لمن شاء كما إذا أوصى أن يدفن فى مكان خاص فإنّه ليس للولى تغيبر ذلكك. و هكذا إذا 
أوصى أن يصلَى عليه شخص معينء فاطلاقات أدلّه الوصيه محكمه و لم يقم دليل على خلافهاء لعدم ثبوت كونها على خلاف 
المقرّر فى الشرع. 


نعم هناكك كلام آخر و هو أن معنى نفوذ الوصيه و صبحتها أن للوصى حق التصدّى للصلاه أو غيرها مما أوصى له الميّتء و أما 
أن فولها واجت غلى الوضئ 


ولا مناص من أن يباشرها بنفسه فهذا مما لم يثبت بدليل» كيف و هو إضرار و إلقاء له فى الحرج و لو جاز لصبحت الوصيه بأن 
يحج عنه و يصلى و يصوم و يقوم بسائر الأعمال الواجبه أو المستحه. و لا إشكال فى أن قبولها لو كان واجباً على الوصى كان 
ذلكك ضرراً و أمراً حرجياً لا محاله» و كيف كان فلا يجب قبول الوصيه على الوصى بل له ردّها و إِنّما الوصيّه تولّد حقاً للوصى 
فى القيام بما أوصى به و أولويه له بالإضافه إلى الغير. 


)١(‏ الأحزاب 0# ه. 

(؟) الأحزاب 0# ه, 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ل ص: "١7‏ 

[/41] مسأله 8: إذا رجع الولى عن إذنه فى أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام 

» و كذا إذا تبدّل الولى بأن صار غير البالغ بالغاً أو الغائب حاضراًء أو جنّ الولى أو مات فانتقلت الولايه إلى غيره .)١(‏ 
[884] مسأله 4: إذا حضر الغائب أو بلغ الصبى أو أفاق المجنون 

بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاه مثلًا ليس له الإلزام بالإعاده. 

[888] مسأله :٠١‏ إذا ادَعى شخص كونه ولبَاً أو مأذوناً من قبله 


أو وصيّاً فالظاهر جواز ١١‏ الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره و إِلَا احتاج إلى البتئنهه و مع عدمها لا بدّ من الاحتياط (5). 


(0) و الوجه فيما ذكره فى هذا الفرع و تاليه ظاهر لا يحتاج إلى مزيد بيان. 
دعوى الولايه على الميّت 


() كأنه شه (قدس سره) المقام بمن ادعى مانًا و لم يكن له معارض فان مقتضى النص و السيره جواز الاكتفاء بقولهء إِلَا أنه مما 
لا يمكن المساعده عليه؛ لأنْ النص مختص بالمال و لا يسوغ التعدّى عنه إلى غيره؛ و السيره مفقوده فى المقام» لعدم جريانها 
على قبول دعوى مدعى الولايه أو الوصايه أو المأذونيه من قبل الولى. 


نعم» السيره قامت على قبوله فيما إذا كانت الجنازه بيد من يدعى الولايه أو المأذونيه أو الوصايه» أو كانت الجنازه بيد جماعه 


يدعى واحد منهم الولايه من غير معارض كما هو المشاهد فى الجنائز الخارجيه. 


وأمًا إذا لم تكن الجنازه بيده أو بيد جماعه كما إذا كانت هناكك جنازه و جاء أحن يدعى الولايه أو المأذونيه أو الوصايه عليه 


فلا سيره و لا دليل آخر على قبول دعواه 


)١(‏ فيه اشكال بل منع» نعم إذا كان الميّت فى يده قبل قوله فيه. 
[*88] مسأله :١١‏ إذا أكره الولى أو غيره شخصاً على التغسيل أو الصلاه على المت 


فالظاهر صبحه العمل إذا حصل منه قصد القربه لأنّه أيضاً مكلف كالمكره .)١(‏ 


فيجوز مزاحمته و القيام بتلكك الأمور, من غير اعتبار الاستئذان منه. نعم إذا كان له معارض فى دعواه يدخل ذلكك فى التداعى. 
إذا غسل الميّت أو صلّى عليه عن إجبار 


)١1(‏ ذكر (قدس سره) أنْ التغسيل أو الصلاه على الميّت إذا وقعت عن إكراه الظاهر جواز الاقتصار على عمل المكره و صبحته إذا 
حصل منه قصد القربه» و 


به يسقط التكليف عن غيره؛ لأنّه عمل صدر ممّن كلف به و قد حصل منه قصد القربه فيحكم بصيحته هذا. 
والمناقشه فى صبحه عمل المكره و إسقاطه التكليف عن غيره من جهتين: 


الاولى: أن الصلاه مثلّا عمل صدر عن كره و إجبار» و مقتضى حديث رفع ما استكرهوا عليه أنه كالعدم؛ فكأنّ العمل لم يصدر 
من الابتداء و إن كان صدر و كان مقروناً بالإراده أيضاً إِنَا أنه لعدم اقترانه بالرضى كأنه لم يتحقق عند الشرع تعبّداً كما هو 
الحال فى المعاملات الصادره إكراهاً. 


والجواب عن ذلكك: أن التسويك: المانؤرك اف امتقاداالاتاة او تدا رارق قن لدو الع كرو فيه يف21 كان الرفع موافقاً 
للامتنان» و أىّ امتنان فى الحكم ببطلان الصلاه مثلا فى المقام, و الأمر بالإعاده على المصلّى أو غيره من المكلفين» بل هذا على 
خلاف الامتنان. و هذا بخلاف المعاملات فانٌ البيع أو النكاح أو الطلاق الصادر لا عن رضى إذا حكمنا بارتفاعه و بطلانه و 
عدم انتقال مال البائع للمشترى عند عدم رضاه أو عند عدم زوجيه المرأه لأحد مع عدم رضاها يكون على وفق الامتنان» و من 


ثمه يحكم 


ببطلان المعامله الصادره عن إكراه و إجبار. 


وأمًا الواجبات الكفائيه أو العينيه كما إذا أكره الوالد ابنه على أن يصلى فرائضه و أتى بها عن إكراهء فالحكم ببطلانها بالحديث 
يكون على خلاف الامتنان» لأن معناه إيجاب الإعاده عليه؛ و لا امتنان فيه أبداً. 


الجهه الثانيه: أن الصلاه مثا يعتبر فيها قصد القربه» و مع استناد الإتيان بها إلى التوعيد و الإكراه أ" كو الداعى إلى مله هو 
التوعيد لا تستند الصلاه إلى الداعى القربى و 


الإلهى فيحكم ببطلاتها. 


و هذه المناقشه تندفع بوجهين: 


أحدهما: ما ذكرناه فى مبحث الوضوء ١١‏ و غيره من أن معنى اعتبار قصد القربه فى العبادات ليس هو اعتبار أن لا يقترن بالعمل 
توصك لجراي دحي جر تع القريام بز انعاء د عار الجول يداع عرو تاب لداعي الى العل تعدو اشولاله أي 
بحيث لو لم يكن له داع آخر لأتى به بذاكك الداعى الإلهى؛ سواء كان معه داع آخر أم لم يكن؛ كيف و فى جمله من العبادات 
يجتمع داعيان أو أكثر فيهاء منها الصوم و ترك الإفطار على الملا-و بين الناس. لأنّ العاقل لا يرضى بالانتهاكك لدى الناس» 
فالخجل منهم يدعوه إلى الصوم و ترك الأكل فى الأسواق و على رؤوس الأشهاد. و مع أنه لا إشكال فى صححه صومه. لأنّه و 
إن كان له داع آخر إِلَّا أن له داعياً قربياً مستقلا فى الداعويه على تقدير انفراده» و من ثمه يصوم و إن لم يكن هناكك شخص 


آخر بشاهده. 


و فى المقام أيضاً يمكن أن يكون للمكره بعد الإكراه و الالتفات إلى أنّه واجب كفائى فى حقّه داع إلهى و قصد قربى مستقل 
فى الداعويه» و بذلكك يحكم بصيحه عبادته و علمه. 


و ثانيهما: أن بطلان العباده بداع غير قربى إِنّما هو فيما إذا كان الداعى داعياً إلى 


000 شرح العروه : /"” و ما بعدها. 


: 7 0 
نفس العملء و أمّا إذا كان الداعى داعياً إلى العمل بقصد القربه» أى كان الداعى غير القربى فى طول الداعى الإلهى فلا إشكال 
فى صبحه العباده؛ كيف و أن غير الأئمه المعصومين (عليهم السلام) لا يقدمون على العمل و العباده إِنَا بداع آخر 


غير قصد التقرّب طولاء و لا أقل من الخوف من النار أو من الآثار الوضعيه المترتبه على تركها فى هذه النشأهء كما إذا جرّب أنه 
يخسر أو يموت ولده إذا ترك الصلاه أو الصوم و الجامع الخوف هه فيك الله جحانةا الذنا أو فى الآخره أو الطمع فى 
الحور و القصور. 

إلا أة هذه الدواقى تدعن' إلى إثان العمل قضد القريه لآ إلى ذات العمل قاذ تكوق متافيه لعادية العاده برح بل ل توعول 
عباده يقصد بها التقرّب من غير داع آخر نا من مثل على (عليه السلام) و أولاده الطاهرين (عليهم السلام). 

و هذا قد وقع فى العبادات السكاك غلها اشاء لان قضاء العباذه عن أىْ ميت مأمور به بالأمر الندبى و الاستحبابى فى نفسه؛ و 
الأ-جير يأتى بالقضاء الى هو أمر مستحب أى بالداعى القربى خوفاً من تبعه الأمر الوجوبى الناشئ من الإجاره لأنّه لو لم يأت 
بهذا المستحب لم تفرغ ذمته و عوقب على مخالفته الأشمر الوجوبى الإجارى؛ فهناكك أمران أحدهما يدعو إلى الآدخر و هما 
داعيان طوليان لا مانع من أن يكون الداعى الثانى غير قربى» و عليه ففى المقام يحكم بصيحه الصلاه على الميّت الواقعه عن 
إكراه إذا قصد بها القربه. و إن كان هذا العمل المقصود به القربه بمجموعه صادراً عن داع آخر و هو التوعيد و الإكراه. 

[8781] مسأله ؟1: حاصل ترتيب الأولياء 

: أن الزوج مقدّم على غيره؛ ثم المالكك ثم الأب ثم الام ثم الذكور من الأولاد البالغين ثم الإناث البالغات, ثم أولاد الأولاد ثم 
الجد ثم الجدّه ثم الأخ "١‏ ثم الأخت ثم أولادهما ثم الأعمام ثم الأخوال ثم أولادهماء ثم المولى المعتق ثم ضامن الجريره 


قر الحاك ترعدول اوعدن 1 


يجب كفايه تغسيل كل مسلم سواء كان اثنى عشرياً أو غيره 07١‏ (1). 


قرافب الأولياء 


)١(‏ قد أسلفنا المناقشه فى تقديم بعض الأولياء على البعض الآخر كتقديم الجدّه على الأخ أو الأم على الابن فلاحظ ما قدمناه 
فى المسأله السادسه ينضح لكك الحال فى بقيّه الموارد مفصنًا. 


فصل: فى تغسيل الميّت عدم وجوب تغسيل الكافر 


جوازه وذلكك لوجوه: 


.]60٠ فى تقدّم الجدّه على الأخ إشكالء بل لا يبعد تقدّمه عليهاء و قد تقدّم المنع فى بعض ما ذكر هنا [فى المسأله‎ )١( 
لكنه إذا غسل غير الاثنى عشرى مثله على طريقته سقط الوجوب عن الاثنى عشرى.‎ )1( 
717 مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص:‎ 


منها: أن تغسيل الميّت إِنْما هو لتنظيفه و احترامه و تجليله» و الكافر لا احترام له و غير قابل للنظافه؛ لأنّه نجس. 


و منها: السيره القطعيه الجاريه على عدم تغسيل الكافر فى عصر النبئ و الأئمه (عليهم السلام) حيث لم يسمع أن أحداً فى تلكك 
الأعصار غسل كافراً أو صلَّى عليه. 

ناد ع و 5 3 2 ع س احج ماع 
و منها: قوله تعالى وَ[] تُصَلٌ عَللِا أ د من أت أَدا )١١‏ لان الا-يه و إن كانت وارده فى الصلاه إلا أن مناسبه الحكم و 
الموضوع تقتض أن يكون ذلكك من جهه كفرهمء و أنّ الأحكام المترتبه على أموات المسلمين لا تترتب على الأموات الكفره 


فنتعٌى إلى :+ تغسيلهم ايها 


عدم اختصاص وجوب الغسل بالاثنى عشرى و الصحيح وفاقاً للمعروف أن المسلم يجب تغسيله و إن لم يعترف بالولايه لأنّه من 
الأحكام المترتبه على الإسلام و إظهار الشهادتين و لم يترتب 


على الايمان و ذلكك لوجوه: 

منها: السيره العمليه. لأنَّ الشيعه فى زمانهم (عليهم السلام) كانوا قليلين مختفين و الغلبه كانت مع المخالفين» حتّى فى المعاشرين 
معهم مَن كان مِن خدمهم لا يعترف بولا-يتهم» و قد كانوا يغسلون موتاهم بمرأى و منظر منهم (عليهم السلام) و لم يكونوا 
يردعون عن ذلك بوجه و لو ببيانه لشيعتهم؛ و هذا كاشف عن وجوب تغسيل المسلمين و إن لم يعترفوا بالولايه. 

و يوضحه ملاحظه عصر على (عليه السلام) لأنَّ أصحابه (عليهم السلام) لم يكونوا من الشيعه بالمعنى المصطلح عليه عندناء و 
نما كان جمع منهم يرونه خليفه ثالثاً أو رابعاًء لأن بعضهم أنكر خلافه عثمان و كانوا معتقدين بالشيخين؛ و مع ذلكك لو مات 
أحدهم أو قتل فى غير المعركه لغسلوه و صَلوا عليه و لم يكن (عليه السلام) رادعاً عن 


,6 :9 التوبه‎ )١( 


و ذلك لأنْهم لو كانوا كفره لم يجز تغسيلهم, لأنْه بدعه و تشريع محرم, فإذا ثبت جوازه بالسيره و عدم ردعهم يثبت وجوبه. 
لأنْه لو جاز وجب و لو لم يجز حرم ولا واسطه بينهماء لأنْه بالجواز يثبت إسلامهم و المسلم يجب تغسيله. 


و منها: المطلقات كموثقه سماعه «غسل الجنابه واجب ... و غسل الميّت واجب» ١١‏ لأن إطلاقه يشمل المسلم و المؤمن كليهما. 

م له 
و دعوى: أنّها فى مقام الإهمال كما عن المحقق الهمدانى ١؟)‏ (قدس سره»» مندفعه بأنّه لا يقصر عن قوله تعالى أل الله الي 
«" فإِنّه مما لا إشكال فى إطلاقه عندهم, و يتمسّد كون به فى موارد الشكك و الشبهات, و المقام كذلك فلا وجه لدعوى كونها 
مهمله. فإن قوله (عليه السلام) «و غسل الميّت واجب» بمنزله القضيه 


الشرطيه و أنه إذا مات أحد وجب غسله و لا ينبغى التأمل فى إطلاقه بوجه. و كقوله (عليه السلام) فى مضمر أبى خالد «اغسل 
كل الموتى: الغريق و أكيل السبع وكل شىء إِلَا ما قتل بين الصفين» «6". 


وقد أجاب المحقق الهمدانى (قدس سره) عن ذلك بأنّ العموم فيها إِنّما هو بالنسبه إلى أسباب الموت من الغرق بالماء و أكل 
السبع أو السم أو غير ذلك إلا الشهاده؛ و لا عموم لها بالإضافه إلى أصناف البشر من الشيعه و العامّه و غيرهما «2). 


و فيه: أن ما أفاده و إن كان لا بأس به إلا أنه إنْما يمنع عن التمسّك بالعموم, و أمّا إطلاق الموتى فهو باق بحاله و لا مانع من 
التمشّك به. فإنّه كالقضيه الشرطيه و أنه إذا مات أحد وجب تغسيله. 


." ح١ أبواب الجنابه ب‎ /١0 :7 الوسائل‎ )١( 

(؟) مصباح الفقيه (الطهاره): 8" السطر 0؟. 

(") البقره 7: 1/8”. 

(؟) الوسائل ؟: 208/ أبواب غسل الميّت ب 15 ح ”. 
(0) مصباح الفقيه (الطهاره): 88" السطر 8؟. 
موسوعه الإمام الخوئى. ج .4 ص: 9" 


لكن يجب أن يكون بطريق مذهب الاثنى عشرى .)١(‏ 


وجوب الغسل بطريق الاثنى عشر 


)١(‏ المقام الثانى: فى كيفيه تغسيلهم» فقد ذكر بعضهم أن المعروف هو أن يغسل المخالف على طريقه المخالفين و لا يغسل 
على الطريقه الصحيحه و مذهب المغشل. 

وذهب جمله من المحققين إلى أنه لا بد أن يغسل المخالف على الطريقه الصحيحه المتداوله بين المؤمنين» و لا يجوز تغسيله 
على الطريقه الباطله» و هذا هو الصحيح و ذلكك لإطلاقات الأدلّه الوارده فى كيفيه تغسيل الميّت بلا فرق فى ذلكك بين كون 


الكت وها أو مخالفا. 


ولا دليل على لزوم تغسيل المخالف على 


طريقته سوى ما توهّم من أن قاعده الإلزام تقتضى ذلك. 


و فيه: أن قاعده الإلزام تتضمن الأمر و الإيجاب بالإلزام كما هو المستفاد من أدلّتها كقوله «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم» ١‏ أو 
أن «من التزم بدين لزمته أحكامه) 3١‏ و من الظاهر أن الميّت غير قابل لأن يلزم بشى ء و يجب فى حقّه شى ع و إِنّما هو حكم 
مختص بالأحياء كما فى الإدرث و الطلاق كأن يرى الوارث أن العصبه أيضاً تورث فيلزم بذلكك فى تقسيم الإرث بينه و بين 
العصبه؛ أو يرى صبحه الطلاق فى مجلس واحد ثلاث مرّات فيلزم بذلكك. أى على عدم جواز رجوعه إليها بعد ذلك لأنّه من 
الطلاق البائن و يجوز لغيره أن يتزوجها بعد عدتها و إن كان يعتقد بطلان طلاقها على مذهبه. 


و فى المقام لا تجرى القاعده بوجه. لعدم إمكان إلزام الميّت بشىء. نعم» يمكن أن يسقط التكليف عن غير الميّتء لاعتقاد 
الميّت و التزامه بالغسل على الطريقه الباطله. لأنّه يعتقد صححته إِلَا أنه أمر لا تقتضيه قاعده الإلزام؛ لأنها لو اقتضت فإنْما تقنضى 


)١(‏ الوسائل 77: 1/ أبواب مقدمات الطلاق ب ١7ح‏ ه ع. 
(1) الوسائل 77: /٠‏ أبواب مقدمات الطلاق ب ٠7ح .١١ 03٠١‏ 


ثبوت الحكم فى حقٌّ الميّتء و أمَا سقوطه عن الغير فهو مما لا تقتضيه قاعده الإلزام بوجه هذا كله. 


على أنّا لو سلمنا شمول القاعده للأموات أيضاًء لا يمكننا إجراؤها فى المقام, لأنّه لا صغرى لها فى محل الكلام؛ حيث إِنَّ الميّت 
بطلانه» و 


أمَا صبحه تغسيل غيره على طريقه المخالفين فلم يلتزم بها بوجه؛ لأن غيره يرى بطلانه و معه لا يصدر منه الغسل صحيحاً لأنّه أمر 
عبادى» إذن لا صغرى لقاعده الإلزام فى المقام فلا بد من تغسيل المخالف على الطريقه الصحيحه. 


0 
الهم إِلَا أن تقتضى التقيه تغسيله على طريقه المخالفين كما إذا كان بمرأى و منظر منهم فإنّه محكوم بالصبحه حينئذ, لأنّ التقيه 


فى كل شى ءء و به يكون الغسل على طريقتهم مأموراً به و شرعياً فى حقّهه لأنّ التقيه عنوان ثانوى ينقلب بها الحكم الواقعى و 
يتبدل على ما يستفاد من أدلتها. 

بقى شىء: و هو أن المغّدلل إذا كان من المخالفين و قد غسّل المخالف على طريقتهم» فهل يجب على غيره ممن يرى بطلان 
الغسل على تلك الكيفيه أن يغسله ثانياء لأنّ الغسل الأوّل باطل و بحكم العدم, أو يقتصر على تغسيله بتلكك الطريقه و لا يجب 
إعاده الغسل؟ 

الصحيح هو الثانى» للسيره القطعيه المستمره على ذلكك فى زمان المعصومين (عليهم السلام) حيث إِنّهم فى تلكك الأعصار كانوا 
يكتفون بتغسيل المخالف للمخالف على طريقتهم و لم يردعوا (عليهم السلام) عن ذلكك بوجه. و لم يأمروا بتغسيلهم مرّه ثانيه و 
لو مع التمككن منه» و إِلَا لنقل إلينا ذلكك» و من هذا يستكشف أنّ التغسيل على طريقتهم حينئذ صحيح و مسقط للوجوب عن بقيه 
المكلفين» هذا كله فى المخالف. 


ولا يجوز تغسيل الكافر و : تكفينه و دفنه بجميع أقسامه )١(‏ من الكتابى و المشرك و الحربى و الغالى و الناصبى و الخارجى و 
المرتد الفطرى و الملى إذا مات بلا توبه و أطفال المسلمين بحكمهم (؟) 


الكافر لا يغسل و لا يكفن و 


لا يدفن 


)١(‏ لما مر من أن مقتضى السيره و الموثقه لق قد )»١١‏ المؤئده بروايه الاحتجاج "١‏ عدم جواز تغسيل الكافر من دون فرق بين 
اقجامدق الكشان :و المشر كقد و عزرهينا ضتى الدرقة دن لأ شق عد ة قشعا تياد ف عقا الكافن لأن ارعدادة عق 
بالالتزام ما بالتنصر أو التهود أو الشركك و نحوها فيندرج بذلكك تحت أقسام الكافر. 


نعم» هذا يختص فى الملى بما إذا كان قبل توبته» و أمَا إذا تاب فحكمه حكم بقيه المسلمين فيجب تغسيله و دفنه و يطهر بدنه 
إلى غير ذلكك من الأحكام المترتبه على المسلمين. 


بل الأمر كذلكك فى الفطرى أيضاً على ما قدمناه فى البحث عن المطهرات 1*١‏ و قلنا إن الفطرى كالملى تقبل توبته ظاهراً و واقعاً 
و يرتب عليه بعد التوبه جميع الأحكام المترتبه على المسلمين كطهاره بدنه و وجوب تغسيله و دفنه و غيرها من الأحكام و لكن 
الأحكام الثلا-ثه المنصوصه من وجوب قتله و بينونه زوجته و تقسيم أمواله بين ورثته لا تسقط بتوبته إلا أنه إذا لم يقتل و لو 
لوجود المانع و عدم البسط كما فى زماننا هذا و تاب فيعامل معه معامله المسلمين فيجب تغسيله أيضاً. 


تبة أطفال المسلميق للمسلمية 


(1) للتبعيه المستفاده من الإجماع و السيره القطعيه على ما قدّمناه فى 


.١ أبواب غسل الميّت ب 18ح‎ /2١ وهى موثقه عمار المرويه فى الوسائل ؟:‎ )١( 
.8/ :7 أبواب غسل الميت ب 18 ح ". الاحتجاج‎ /8١8 :7 الوسائل‎ )1( 

() شرح العروه 5: 199. 

موسوعه الإمام الخوئى, ج لك ص: "1١١‏ 


و أطفال الكمّار بحكمهم )١(‏ و ولد الزَّنا من المسلم بحكمه و من الكافر بحكمه (؟) 


المطهرات ١١‏ و المطلقات و الأخبار الوارده فى 


تغسيل الصبى و الصبيه ”2 و الصلاه على الصبى إذا عقل 2 و مشروعيه الصلاه إِنْما هى بعد التغسيل. 


)١(‏ للتبعيّه كما مرّ فى بحث النجاسات " و للسيره القطعيه الجاريه على عدم تغسيل ولد الكافر فانّ المسلمين لا يأخذوه من 
الكافر ليغسلوه. 


هذا فيما إذا لم يكن مميزاً و معترفاً بأحد الأديان الباطله؛ و إلا فهو بنفسه يهودى أو مشرك أو نحوهما و ليس محكوماً بحكمهم 
للتبعيه بل بالأصاله. 


حكم ولد الزّنا من الفريقين 


أو خالته أو نحوهنء ولا يجوز للأب أن يتزوج بها على تقدير الأنوثه» فيترتب على ولد الزّنا جميع الآثار المترتبه على الأولاد. 


نعم» لا يرث من أبيه. و هذا تخصيص فى أدلّه الإرث و لم يرد فى دليل أن ولد الزَّنا ليس بولد حتّى يكون نافياً للولديه» فولد 
لزنا من المسلم كغيره من أولاده كلهم محكومون بأحكام الإسلام الّتى منها وجوب التغسيل تبعاً. 


و كذا الحال فى ولد الزَّنا من الكافر, لأنّه بحكمه فيترتب عليه أحكام الكفر تبعاً 


.5١١ :5 شرح العروه‎ )١( 

(5) الوشائل 89277/أبواب غنتل الشتنب 3 
(") الوسائل ؟: 980/ أبواب صلاه الجنازه ب .١17‏ 
(؟) شرح العروه *: 094. 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 4 ص: 71 


و المجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم» و إن وصف الكفر كافره و إن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل فى 
لحوقه بأبيه أو امّه )١(‏ و الطفل الأسير تابع لآسره إن لم يكن معه أبوه أو اّه بل أو جدّه أو جدّته (؟) و 


لقيط دار الإسلام بحكم المسلم (") و كذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منه. 


كيف و لو كان الولد حلانًا للكافر لكنا حكمنا بعدم وجوب تغسيله؛ مع أن خسته من جهه واحده و هى كفره فكيف بولده من 


الزّنا اذى خسته من جهتين كفره و كونه من زناء فولد الكافر من الزّنا ليس بأولى للإرفاق من ولده الحلال. 
حكم المجانين من الفريقين 


)١(‏ بمعنى أن حكمه حكم ما قبل جنونه» فان كان قبله مسلماً بالغاً فهو مسلم بعد جنونه و يقال إن مسلم مجنون كما أَنّه لو كان 
كافراً بالغاً قبله فهو كافر مجنون» و ذلكك للصدق العرفى. 


و أمّا إذا كان غير بالغ قبل الجنون فاسلامه أو كفره يتبعان أبويه. لأنّ الحكم فى غير البالغ من جهه التبعيه كما مرّ و الصدق 


(1) للتبعيه إلى آسره إذا لم يكن معه أبوه أو امّه أو نحوهماء و إِلّا لتبعهم فى كفرهم كما قدّمناه فى بحث النجاسات )١١‏ و 
المطهرات .)3١‏ 


لقيط دار الإسلام 


(*) كما هو المشهورء بل قيل إِنّ المسأله إجماعيه؛ لعدم نقل الخلاف فيهاء و الكلام فى مدركك ذلكك: 


00 شرح العروه ا" 
إفة شرح العروه ع 511 


و ليس الوجه فيه هو الإجماع فى المقام, لأنَا نطمئن أو نظن أو نحتمل استنادهم فى ذلكك إلى مدركك وصل إليهم فى المسأله» و 
معه لا يكون الإجماع تعتدياً كاشفاً عن رأى المعصوم (عليه السلام). 


كما أن الوجه فيه ليس هو التمسّك بعموم ما دل على وجوب تغسيل كل ميت [مسلم]؟ لأننّه من التمسّك بالعام فى الشبهه 


المصداقيهء لاحتمال أن يكون اللقيط ولد الكافر واقعاء وقد 


ينا فى محله أن الشكك فى الشبهات المصداقيه ليس راجعاً إلى الشكك فى التخصيصء ليدفع بأصاله العموم, و إِنّما هو من جهه 
الشكك فى انطباق عنوان الخارج على المشكوكك فيه و لا يمكن معه التمشّكك بالعام. 


كما أنّه ليس الوجه فيه ما ورد من أن «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) 1١‏ لأنّه أجنبى عن المقام رأساًء لأن معناه أن الإسلام قوى 
الحبجه و واضح المحجه و الطريق فهو يعلو بنفسه على غيره و لا يعلو عليه شى م. و أما أن المشكوكك كفره و إسلامه فهو مسلم 
فهذا مما لا يستفاد منه بوجه. 

15 1 ا 5 0 0 5 
و كذا ما ورد من أن «كل مولود يولد على الفطره» 7 و قوله تعالى فِطَرَتٌ الله التى فَطرَ الَنّاسَ عَليِها 3 فإنّها أجنبيه عن المقام؛ 
لأنّ المراد بالفطره فى الآيه و الأخبار فطره التوحيد لا فطره الإسلام» فإن كل واحد لو التفت إلى خلقته عرف أن له خالقاً غيره» 
رمي لم اباو وال 7 عرق ل االو اليه زر كرد اسار ب را رادها جتحا 05 ار لاا سفيكاة 
بقوله أَمْ خُلقُوا مِنْ غَِر شَّئْ أ مع الالِقُونَ © و قوله وَ لَِنْ أله من خَلَقَ التقلطاوات وَالْأَوْض لَيَقُوَلكٌ الله كُلْ فأنى تُؤْفَكُونٌ 
«© إلى غير ذلكك من الآيات. 


(1) أخرجه عن الصدوق مرسًا فى الوسائل 18: /1١‏ أبواب موانع الإرث ب ١‏ ح .١١‏ 
5 
() البحار ©9: /١٠8‏ باب فطره الله ح ٠‏ 


إفرة الوم ترد رةه 


(©) الطور 27: 0". 
م 1 رد 
(0) الأخرف 6#: 41 و الصحيح وَ لَيِنْ سَألْتَهُمْ مَنْ حَلَمَهُْ يِفو يقلن الله فَأَنَى يُؤْفَكونَ. 


ففطره التوحيد ثابته فى جميع البشر غير أَنّها تحتاج إلى 


أدنى إشاره و تنبيه» و إليه أشير فى قوله تعالى أ لَّسْتٌ بِرَبَكمْ قالُوا: بل 01١‏ و ليس المراد من الفطره فطره الإسلام؛ للقطع بعدم 
كون الإسلام فطرياء كيف و ممما يتقوم به الإسلام النبوّه التى تتوقف على المعجزه و الإثبات و ليست أمرا فطريا يعرفه كل بشر. 

ع س لا 
نعم» ورد تفسير الفطره فى بعض الأخبار بالإسلام 3" إلا أن ذيله شاهد على أن المراد به هو السلم لله أى الإقرار بالتوحيد و ليس 


المراد العم المصطلح عليه من الإقرار بالتوحيد و النبوّه و المعاد» كما هو المراد منه فى قوله تعالى إخباراً عن إبراهيم (عليه 
السلام) كان حَنيفاً مُسْلِماً 8*0 أنه (عليه السلام) لم يكن مسلماً بالمعنى المصطلح عليه قطعا و إِنّما أسلم لله سبحانه» أى اعترف 
بالتوحيد, و منه «أسلمت وجهى لله كما فى الذّعاء؛ و كيف كان فلا يمكن التشبث فى المقام بحديث الفطره بوجه. 

الوجه فى قولهم فى اللقيط بل الوجه فيما ذكروه: أنْ الحكم الشرعى قد يترتب على عنوان الإسلام كما فى اشتراط جواز التزويج 
بالكفاء» من حبث الأستلام» فللا عون تزوريج غير المسلنه كما أله لا بجو أن تتزوج بغيز العسلم»:و فى مفله ذا شكت المرأه مكلا 
فى أن الرّجل الّذى تريد أن تزوج نفسها منه مسلم أو كافر» فمقتضى استصحاب عدم اتصافه بالإسلام عدم جواز تزويج نفسها 
منه. لأنّ الإسلام صفه حادثه مسبوقه بالعدم يثبت عدمها بالاستصحاب. 


وقد يترتب الحكم الشرعى على عنوان الكفر كالنجاسه و عدم وجوب التغسيل لأنّ العموم و الإطلاق دلا على الطهاره فى كل 
شخص و وجوب التغسيل لكل ميت 


.١077 :/ الأعراف‎ )١( 
.128١ :* البرهان فى تفسير القرآن‎ )١( 
آل عمران *: /اء.‎ )5( 


و إِنْما خرج عنهما عنوان الكافر» فإذا شككنا فى كفر أحد و إسلامه ليس لنا الحكم بكفره باستصحاب عدم إسلامه؛ و ذلكك 
لأنّ الك تبن ون ال حون لكي ل اق معناه الاتصاف بعدم الإسلام لا عدم الانضاف :له ليكو أمر] خددما 
فإِنّه من العدم و الملكه و قد قالوا إن إعدام الملكات لها حظ من الوجود و حاله حال العمى؛ لأنه ليس بمعنى عدم الاتصاف 
بالبصر بل بمعنى الاتصاف بعدم البصرء و من هنا لو شككنا فى عمى أحد أو بصره ليس لنا استصحاب عدم اتصافه بالبصر و 
الحكم بأنّه أعمى. لأنّ العمى ليس هو عدم البصر بل عباره عن الاتصاف بعدم البصرء و هو لا يثبت باستصحاب عدم البصر. 


و من ثمه قلنا فى بحث النجاسات ١١‏ أن المشكوك كفره و إسلامه محكوم بالطهاره لاستصحاب عدم اتصافه بالكفرء إذ لا 
يجرى فيه استصحاب عدم الإسلام لإثبات كفرهء حيث إِنَّ الكفر بمعنى الاتصاف يعدم الإسلام؛ و عليه ففى المقام يستصحب 
عدم اتصاف اللقيط بالكفر, لأنّ النجاسه و عدم وجوب التغسيل مترتبان على الكفر و لا يمكن إثباته باستصحاب عدم الإسلام» 
لأنْه أمر وجودى. بل يجرى استصحاب عدم الاتصاف به؛ و به يثبت عدم كفره فيشمله ما دل على وجوب تغسيل كل ميت. 


هذا كله بناءٌ على أن المدركك فى عدم وجوب تغسيل الميّت [الكافر] هو السيره القطعيه لأنّها جرت على عدم تغسيل الكافر أى 
الموضوع فيها هو الكفر-. و أما بناء على أن المدرك هو الموثقه المتقدّمه «؟" فالأمر ظاهرء لأن موضوع الحكم بعدم وجوب 
التغسيل هو التنضّرء غايه الأمر أنا علمنا أن النصرانيه لا خصوصيه لهاء بل التهود و 


أن المشكوك فيه من أحد الأفراد الباقيه تحت العموم و الإطلاق. 


000 شرح العروه الى 
(0) فى ص "١١‏ 


ولافرق فى وجوب تغسيل المسلم بين الصغير و الكبير )١(‏ حتّى السقط إذا تم له أربعه أشهر (؟) 


فتلخص: أن الوجه فى وجوب تغسيل اللقيط فى دار الإسلام أو دار الكفر إذا احتمل كونه من مسلم هو الإطلاقات بعد 
استصحاب عدم التنضّر أو الكفر باستصحاب العدم الأزلى. 


التسويه بين الصغير و الكبير 


)١(‏ للإطلاقات. 
9 الأ" الوارده فى المقام على طوائف: 


منها: ما جعل المناط فى وجوب التغسيل أن يتم للسقط أربعه أشهر كما فى مرفوعه أحمد بن محمّد ١١‏ و خبر زراره «انّ السقط 
إذا تت له أربعه أشهر غسل» 07١‏ و مقتضاهما تحديد وجوب الغسل فى السقط بما إذا كان له أربعه أشهرء إِلَا أنُهما ضعيفتان أمّا 
اولي لكر مره وهر رو ناا نونو يشيع انها ناذا ان | رمنانها مشوارعة ا ال ج30 لها الإناء الي الاك 
المسؤول عنه. و أمّا الثانيه فلأن فى سندها الحسين بن موسى و هو ضعيفء. فلا يمكن الاعتماد عليهما. 


1 
و مكيناة م جح الفناط” الأسع انا كما قن امواتقه سيا ميجحت تروف عو رأ عبت الله (عليه السلام) قال: «سألته عن السقط إذا 


استوت خلقته يجب عليه الغسل و اللحد و الكفن؟ قال: نعم» كل ذلكك يجب عليه إذا استوى) «" فقد دلتنا على أن المدار فى 
ذلك 


)١(‏ أحمد بن محمد عمن ذكره قال: «إذا أتم السقط أربعه أشهر غسلء و قال: إذا تم 


له سنّه أشهر فهو تام, و ذلكك أنْ الحسين بن على ولد و هو ابن سنّه أشهر» الوسائل ”: 207/ أبواب غسل الميّت ب ١١ح‏ ”؟. 
(؟) الوسائل 7: 207/ أبواب غسل الميت ب ١7‏ ح 8. 
(") الوسائل 7: /20١‏ أبواب غسل الميّت ب 7١ح .١‏ 


على الاستواء لا على مضى أربعه أشهر. 


والمراد بالاستواء فيها ليس هو القابليه للولاده حتّى يعتبر فى وجوب غسل السقط مضى سنّه أشهر عليه لأنّه زمان القابليه للولاده 
على ما ورد فى المرفوعه المتقدّمه من أن «السقط إذا تم له سّه أشهر فهو تام و ذلكك أن الحسين بن على (عليه السلام) ولد و 


هو ابن سنّه أشهر'. و الوجه فيه هو أنْ الموضوع فى الموثقه هو السقط أى غير القابل للولاده. 


بل المراد بالاستواء هو تماميه الولد بحسب الصوره و الخلقه و بهذا المعنى يستعمل اليوم فيقال: طعام مستوى أى تام بحسب 
الطبخ. و هو زمان قابليه الولد لأن تلج فيه الروح» فعلى ذلكك يعتبر فى وجوب تغسيل السقط أن يكون تام الخلقه و الصوره و لا 
عبره فى ذلكك بالزمان و مضى أربعه أشهر. 


و منها: ما جمع بين الأمرين أعنى الاستواء و مضى أربعه أشهر للسقط كما فى الفقه الرضوى قال: «إذا أسقطت المرأه و كان 
السقط تاماً غسل ... و حد إتمامه إذا أتى عليه أربعه أشهر» ١1١‏ إلَا أنه لم يثبت كونه روايه فضلًا عن أن تكون معتبره. 


ليحن الخد الموكقة ومع يكرة العدار على الأسعواء لعل الزهان وض اربع أشهر. 


نعم» ورد فى بعض الروايات و فيها المعتبره أنْ الاستواء إِنّما يتحقق بعد مضى أربعه 


أشهر كما فى روايه الحسن بن الجهم قال «سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: قال أبو جعفر (عليه السلام) إن النطفه 
تكون فى الرحم أربعين يوماً ثم تصير علقه أربعين يوماًء ثم تصير مضه أربعين يوماًء فإذا كمل أربعه أشهر بعث الله تعالى 
ملكين خلاقين فيقولان ...» 7 لدلالتها على أن التماميه بحسب الصوره و القابليه لنفخ الروح فيه إِنّما هو بعد مضى أربعه أشهر, 
أعنى بعد زمان نطفته و علقه و مضغته. 


.178 أبواب غسل الميّت ب 7١ح ١ح فقه الرضا:‎ /١70 المستدركك ؟:‎ )١( 
." الكافى *: 1/ كتاب العقيقه» باب بدء خلق الإنسان ح‎ )( 


و تحب تكلينه وروافته على الستعارق 1(9) لك الأ تون الضاكة عليه بل لا متحت أرض] 0 


فلل اذلكه مك العمل بالرواضين الساتقيق أضاء أعق مرفرعه جمد ب حفن وززازة اتسين الدالنيق علق أعتار يقبي 
أزيعة انين للملا ومين الاستواء و فين أريعة أشديية] لانن المند ان رذن على كن الرلة سعرا بعنيت الصزرةو العلم الا 
على الشهور و الزمان» بحيث لو فرضنا كونه كذلكك قبل أربعه أشهر وجب تغسيله أيضاًء كما أنّه إذا لم يكن تاماً بعد أربعه أشهر 
لم يجب تغسيله؛ لأنْ الاستواء هو المناط فى الحكم بوجوب التغسيلء و ما ورد فيه أربعه أشهر لعله من جهه التلازم بينهما. 


السقط يجب تكفينه و دفنه 


()الأن المتتفاد من الموكقه وغينهاة الأخباز المقدنة أن السقط عبد الاستواء أو شناعية أريقه اشهن يدقو:ى يكن كنا 


تذفن ركفن غير السقط من الأنواكفلة وه لماعم الميخقق 3017 العلامة 1 وعبرهما من أنه يلق يحرقه فالوانكت 


فى السقط لا يغاير الواجب فى بقيه المكلفين. 
التق له تصيلى عليه 


1 
(1) لما يأتى من أنّْها إِنْما تجب فيما إذا عقل الصبى الصلاه؛ بأن بلغ ست سنين فلا يجب قبله» بل لا يشرع كما يأتى إن شاء الله 


تعالى ركم 


)١(‏ المعتبر /7١ :١‏ فى أحكام الأموات. 

(0) نهايه الإحكام اي أحكام تغسيل الميّت. 
(؟) فى شرح العروه 4: 188. 

موسوعه الإمام الخوئى, ج ل ص: "7٠١‏ 


و إذا كان للشقط أقل من أربعه أشهر لا يجب غسله )١(‏ بل يلف فى خرقة 0١١‏ (؟) و يدفن. 


إذا كان السقط أقل من أربعه أشهر 


6 لآ3 الأخبان الدال علق وحوف عسل كل هيت عبر شامله له لالخس امنيا المعو هو الح النلئ مقت زويى الفط 
حينئذ لم تلجه الروح ليتصف بالموت و أما الأخبار الوارده فى المقام فلاختصاصها بما بعد الاستواء أو بعد مضى أربعه أشهر. 


هل يجب لفه بخرقه؟ 


(1) لا دليل على ذلكك سوى الإجماع المنقول فى المسأله» حيث ذكر بعضهم أنّ المسأله إجماعيه لم ينقل فيها خلافء و هو مما 
لا اعتبار به. و الأخبار العامّه مختضه بالميت غير الشامل للسقط قبل ولوج الروح فيه و الأخبار الوارده فى المقام مختضّه بما بعد 


الاستواء و تماميه أربعه أشهر. 


و بهذا يمكن الاستشكال فى وجوب دفنه أيضاًء لانحصار مدركه بالإجماع المنقول و لا دليل عليه غيره؛ لأنَّ الأخبار مختضصّ ه 
المت عباعرقة :و الأغار:الخاضة الوارده فى المقام غير شامله إِلَّا للسقط بعد تماميه أربعه أشهر و الاستواء» فيجوز معه إلقاؤه 
فى البحر أو النهر أو البئر. 


نعم» ورد فى الفقه الرضوى: «إذا أسقطت المرأه و كان السقط تاماً غسل و حنط و كفن و دفنء و إن لم يكن تاماً فلا 


يغسل و يدفن بدمه) 3 إِلَا أنه لم يثبت كونه روايه فضِلًا عن أن تكون معتبره. 


و أمَا مكاتبه محمّد بن الفضيل قال: «كتبت إلى أبى جعفر (عليه السلام) أسأله عن 


(1) وجوب اللّف مبنيئ على الاحتياط. 
(0) المستدركك ؟: /١70‏ أبواب غسل الميّت ب ١17‏ ح ١ح‏ فقه الرضا: 178. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 101 ص: م 
فصل [فيما يتعلق بالنيّه فى تغسيل الميّت] 


يجب فى الغسل ننه القربه على نحو ما مرّ فى الوضوء (١)؛‏ 


السقط كيف يصنع به؟ فكتب إلى: السقط يدفن بدمه فى موضعه ١١‏ المحموله على السقط قبل الاستواء و أربعه أشهر. جمعاً 
ينها وسن ما دل غلك ويب طني اسقط يعن الانبعراو بو تكتكد ىوقتب افون افضفة السك سيل أبن رياه 


فصل: اعتبار ننْه القربه فى تغسيل المبّت 
)١(‏ لأنّ الأغسال أمور عباديه بالارتكاز على ما وصلت إلينا يدا بيد خلفاً عن سلف, حيث إن وظائف أيه مله تنقسم إلى قسمين: 


قسم يكون المطلوب فيه هو التذلّل و التخضع و إظهار العبوديه المعتر عنه فى الفارسيه ب «يرستش» و إن كان فيه غايه أخرى 
أشا. 


وقسم يكون المطلوب فيه هو إتيان العمل بأىّ نحو كان. 


و الأغسال يعتبر فيها التذلّل و العبوديه بالارتكازء لوصولها إلينا كذلكك يداً بيد و خلفاً عن سلفء و بهذا فرّقوا بين العَسل بالفتح 
و الغُسل بالضم فاعتبروا التيّه فى الثانى دون الأوّل. 


. ح١7 الوسائل ؟: 207/ أبواب غسل الميّت ب‎ )١( 


مام الخوئى. 34 


فيل . 
بك على ذلكك ما أ به بحت 
ورد ن أن غ 
- : 
لجنابه )١١‏ دخ منا 
بضميمه ما قدم: 5 
ه فى بح 


غسل الجنابه من اعتبار قصد القربه فيه؛ و ما ذكرناه فى بحث الأ-صول من أن قصد القربه مأخوذ فى متعلق الأشمر كغيره من 
الأحزادى القرائط :1 قاثبنا علن هن يق الأمزون يدل السو ف الروانه على ا عسل المت آنها يعر فافض القريه هزعا أو 


شرطأ و هو داخل فى حقيقته. 


نعم» بناءَ على ما سلكه صاحب الكفايه (قدس سره) من أن قصد القربه غير مأخوذ فى متعلق الأمر و إِنْما هو واجب عقلى» لعدم 
حصول الغرض إلا به 89 لا يستفاد من الروايه أن قصد القربه مأخوذ فى غسل الميّت شرعاً. 


و لا 0 0 
واه الاتتدلال على اعفار قد القريه يقؤلة سمال ولا أوووا إلا يدوا اللهمخرضيق له الذاري عونا وود عه (صلى اللداعل: 


وآله و سلم) «لا عمل إِنَا بثيه) و «إنما الأعمال بالتئيات) و «لكل امرئ ما نوى) «8) فلا وجه لاضلا 


0 
أمَا الآيه المباركه فلأنٌ الضمير فيها يرجع إلى المشركين و أهل الكتاب المذكورين قبل تلكك الآيه و تدل على أنّ الله سبحانه 


لم يأمرهم بعباده الوثن أو روح القدس أو غيرهما أى لم يأمرهم بالشرك و إِنّما أمرهم أن يعبدوه. و لا دلا-له لها على أن 
التكاليف المتوجهه إلى الأمم السابقه أو فى هذه الشريعه كلها تعبديه. 


كما أنّ الأخبار | تقدّمه إِنْما أريد منها كما صرّح به فى الجهاد أن العمل لا يترتب عليه إِلَّا ما نواه فاعله» و أن روح العمل هو 
النتيه» فلو نوى المجاهد بجهاده وجه الله فلا يترتب عليه إلا رضاه و ثوابه» و إن أريد به أمر دنيوى لا يترتب عليه إِلّا ذاكك 


." الوسائل 7: 888/ أبواب غسل الميّت ب‎ )١( 


00 


محاضرات فى أصول الفقه ؟: 188 177. 

(*) كفايه الأول ف 

(©) اليئنه 94: ه. 

(5) الوسائل :١‏ 82/ أبواب مقدمه العبادات ب 2 و غيره. 
موسوعه الإمام الخوئى, ج .0# ص: 77" 


و الأقوى كفايه ننه واحده )١١‏ للأغسال الثلاثه و إن كان الأحوط تجديدها عند كل غسل .)١(‏ 


الأمن النددوف والاد وات لد كما ايو ادق قوله تعالى تُوْته ميا ٠٠‏ و لا دلالله لها على أن التكاليف الوارده فى الشريعه 
المقدسه عباديه؛ هذا. 


و مان ند تنا عل ذلكة أو يؤيّده: أن لازم الاستدلال بالآيه و الأخبار المتقدّمه اعتبار قصد القربه فى جميع الواجبات الشرعيه و هو 
ما لا يمكن الاللتزام به» إذ كيف يمكن أن يقال إن غسل الثوب أو الإنفاق على الزوجه أو ردٌ السلام أو غيرها من الواجبات 
أمور عباديه يعتبر فيها قصد القربه. فهذا مما لا يمكن القول به للزوم تخصيص الأكثر المستهجنء لأن أكثر الواجبات توصليه. 


كفايه ثنه واحده عن الأغسال الثلاثه 


)١(‏ وقع الكلاسم فى أن الأغسال الثلا-ثه الواجبه فى غسل الميّتء أعنى الغسل بالسدر و الغسل بالكافور و الغسل بالماء القراح 
عمل وعباده واحده ليكتفى فيها بده واحده أو أنّها عبادات متعدده فتجب التئه لكل واحد من الأغسال؟ 


قف بقال: كما فى الى إنوا اعم .واد اننتظهارا من الأمر الزإاتحك المتطاق بالأعسال الدلاثةة محرت أمر بها بأمر والحد هو مع كمة 
ذكر (قدس سره) أن الأقوى كفايه اليه الواحده فى الجميع؛ هذا. 


و الصحيح أنّ هذا النزاع لا يرجع إلى محصلء لأنّه مبنى على أن تكون التنه بمعنى الاخطار بالقلب فيتكلم حينئذ فى أنه يجب 
إخطار الغسل مرّه واحده أو ثلاث مرّات. 


(1) لا أثر للنزاع فى كفايتها بعد كون التيه عباره عن الداعى و 


لزوم استناد صدور كل جزء من أجزاء الواجب إليها. 
(0) آل عمران ”: 158» الشورى 97©: .5١‏ 


ولو امك كنا عاق عن على كل نوما القة:) انوا لو كاذ سيد مما كنا و الاخدر يقبا رضي طن الكسل الف 01 ون كان 
الأحوط ته المعين أيضاً. و لا يلزم اتحاد المغسل فيجوز توزيع الثلاثه على ثلاثه (). 


أقااة على ما هو الصحيع من أن الله بمن الإتيان بالعمل بدا إلى أى بداع مضاف إلى ال سبحانه فلا معني لهذا لام 
أطيكا: لمن وجود الداعى الالهى إذا كان بترا اانه فيدر يك ذلكك الجةوكرالقاء لاعتبار بقاء هذه الإضافه 
إلى آخر أجزاء العمل» و معه يعتبر فى جميع تلكك الأغسال إضافتها إلى الله سبحانه بنحو من أنحائها حتّى بقاء» سواء قلنا إنّها 
عمل واحد أو أعمال متعدده. 


)١(‏ لأن كلا منهما يأتى بشى ء من الواجب العبادى فلو لم ينو أحدهما القربه لم يأت بواجبه. 
المعين لا يعتبر فيه التيه 


() و فيه: أن الإعانه خارجه عن الغسل المأمور به و لا يعتبر فى الإعانه اليه بوجه. نعم لو نوى بها القربه ترتب عليه الثواب, لأنّه 
عمل لا بد منه فى الخارج و قد قصد به القربه» و من هنا يظهر أن قوله «و إن كان الأحوط ننه المعين أيضاً) مما لا وجه له. 


المغسل لا يعتبر فيه الوحده 


(©) لأنَّ الأمر نما تعلق بطبيعى المكلفين و لم يتعلق بشخص دون شخص. ولا يقاس ذلك بالصلاه على الميّتء و ذلكك للعلم 
الخارجئ انها لابن من اق تصدر 2خ مكلك والحده و لماورد مو أن أؤلها التكيكيو آخرها اليه 


"١‏ فهى عمل واحد غير قابل للتبعيض بأن يأتى بعض ببعضها و يأتى بعض آخر ببعضها الآخرء و هذا 


.١ ح١ أبواب التسليم ب‎ /6١0 :2 الوسائل‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: إحرض‎ 


بل يجوز فى الغسل الواحد التوزيع مع مراعاه الترتيب )١(‏ و يجب حينئذ التيه على كل منهم (1). 
فصل [فى اعتبار المماثله بين المغسل و الميّت] 


اشاره 


تجب المماثله بين الغاسل و الميّت فى الذكوريه و الأنوثيه (*) 


بخلاف المقام؛ لأن مقتضى الإطلاق بعد فرض الواجب كفائياً جواز صدورها من أشخاص متعددين. 
)١(‏ لعين ما مرّء و لعدم قيام الدليل على لزوم كونه صادراً عن مغسل واحد كما فى الصلاه. 

() لأن كل واحد منهم يأتى بالغسل الواحد أو ببعضه و هو واجب عبادى. 

فصل اعفان المنائلة ميق العاسل و الت 


() لجمله من الأخبار المعتبره الدالّه على أن الميّت إذا لم يكن عنده من يمائله أو من محارمه و لو من الْنّساء و انحصر من عنده 
بغير المماثل من غير محارمه دفنه غير المماثل من غير تغسيل )١١‏ هذا. 


وقد نسب إلى الشيخين و الحلبى و من المتأرين إلى صاحب المفاتيح وجوب التغسيل حينئذ من فوق اللباس "١‏ و عن ابن 
زهره أن الغسل أحوط 9" بل عن 


.17 ب 75ح‎ /077 03١ أبواب غسل الميّت ب‎ /27١ :7 الوسائل‎ )١( 


(1) نسبه إليهم فى الجواهر 5: 88/ باب غسل الميّت و راجع التهذيب /58١ :١‏ ذيل الرقم ]١570[‏ المبسوط :١‏ 00100 الخلاف :١‏ 


التهذيب :١‏ 26# المقنعه 817/ ب 17 الكافى فى الفقه: /78/ فى أحكام الجنائز» المفاتيح ؟: 188. 


/٠١ 7 الغنيه:‎ )»*( 


فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأه ولا العكس و لو كان من فوق اللباس و لم يلزم لمس أو نظر إِلَا فى 


موارد [الاستثناء] 
أحدها: الطفل الّذى لا يزيد سنه عن ثلاث سنين 


فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه )١(‏ 


المفاتيح تغسيله مع وجوب غض البصر على المغسل لثلا يقع نظره على بدن الميّت الأجنبى غير المماثل .)1١‏ 


و هذا متا لا دليل عليه سوى جمله من الأخبار الوارده فى أن من عند الميّت إذا انحصر بغير الممائل و غير المحارم غسله غير 
المماثل من فوق اللباس «” إلا أن هذه الروايات ضعيفه السند بأجمعها ولا يعارض بها الأخبار المعتبره المتقدَّمه. على أنّا لو 
أغمضنا عن سندها لم يكن مناص من حملها على الاستحباب. لأنّه مقتضى الجمع العرفى بينهماء حيث إِنّ الأمر بدفن الميّت من 
غير غسل أو النهى عن تغسيله حينئذ نصان صريحان فى جواز الدفن من غير غسلء و معه يحمل الأمر بغسله من فوق الثياب على 
الاستحباب. و الأنمر و النهى لا ينافيان استحباب الغسل من فوق الثياب لأنّ النهى ورد فى مقام توهم الوجوب, لوجوب تغسيل 
الموتى؛ و الألمر ورد فى مقام توهُم الحظرء لحرمه دفن الميّت من غير غسلء و هما ظاهران فى الجواز دون الحرمه و الوجوبء و 
الجواز يجتمع مع الاستحباب. 


الموارد المستثناه عن اعتبار المماثله: 
الطفل والطفله: 


)١(‏ الكلام فى هذه المسأله يقع فى مقامين: أحدهما: الصبى و ثانيهما: الصبيه. 


)١(‏ لم يوجد فى كتابه وجوب غض البصر و الصحيح: (بل عن الحلبى). 


(؟) الوسائل 7: 877/ أبواب غسل الميّت ب 77. 


أمَا المقام الأوّل: فقد ادّعوا الإجماع على عدم اعتبار المماثله بين الغاسل و الميّت فى محل الكلام و هو الصبى 


لذ الأاناين مسف هن تاف مسو العرة ف لكك رما" اسوك دون الكتساله ميم أذ يكن فلتعاف كا كلك بط إل 


و هذا هو الصحيح, و ذلكك لإطلاق الأدلّه الدالّه على وجوب تغسيل الأموات» و عدم تقيبدها بما إذا كان الغاسل ممائلًا للميت» 
ولا مزاحم لهذا الإطلاق. فإنّ الأخبار المتقدّمه الداله على أن الرجل أو المرأه إذا مات و لم يكن عنده من يماثله يدفن كما هو 
بثيابه من غير غسل» مختصّه بالرجل و المرأه» و هما غير شاملين للصبى و الصبيه فى مفروض الكلا.م؛ لأ-ن غايه ما هناك أن 
نتعدى منهما إلى المميز من الصبى و الصبيه بمناسبه الحكم و الموضوع. و أمّا غير المميز منهما كما هو مفروض المسأله» أعنى 
الصبى أو الصبيه غير المتجاوزين عن ثلاث سنوات فلاء فالإطلاق غير مزاحم. 


و 1 
و يدل على ذلكك صريحا موثقه عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) «أنّه سئل عن الصبى تغسله امرأه؟ قال: إِنّما يغسل الصبيان 


النّساء) )١١‏ حيث دلت على أن غسل النّساء للصبيان أمر متعارف عادى. 


و أمّا المقام الثانى: فالأمر فيه أيضاً كذلككء لأن مقتضى الإطلاق عدم اعتبار المماثله بين الغاسل و الصبيه كالصبىء و الأخبار 
الداله على اعتبار المماثله غير شامله للصبى و الصبيه كما تقدم فالاطلاقات لا مزاحم لها. 


إلا الةتزيها ينال :اعفار الشائله فى الصبية دو الضيئ رجهي 


أحدهما: ما عن المعتبر من أنْ الأصل حرمه النظرء أى حرمه نظر الأجنبى إلى الصبيه .)7١‏ 


)١(‏ الوسائل ”: 877/ أبواب غسل المت ب "اح ؟. 
(1) المعتبر :١‏ 7/ فى أحكام الأموات. 


ولو مع التجرّد و مع وجود 


المماثل و إن كان الأحوط الاقتصار على صوره فقد المماثل. 


وفيه: أنّه إن أريد من ذلك أن الرجل الأجنبى يحرم عليه النظر إلى بدن الصبيه حتّى وجهها و كفيها و غيرهما سوى عورتها فهو 
مقطوع الخلافء للسيره القطعيه الجاريه على جواز ذلك,؛ بل جواز نظر الرجل إلى الصبيه غير المميزه من المسائل المتسالم عليها 


و إن أريد منه أن الرجل يحرم عليه النظر إلى عوره الصبيه و لمسهاء فيندفع بأنّه على تقدير ثبوته لا ملازمه بين حرمته و عدم 
جواز تغسيله» لإمكان التغسيل من غير نظر و لا لمس. 


وقد يستدل 0١١‏ على اعتبار المماثله و عدم جواز تغسيل الرجل للصبيه بموثقه عمار المتقدّمه حيث ورد فى ذيلها: «و عن الصبيه 
تموت ولا تصاب امرأه تغسلهاء قال (عليه السلام): يغسلها رجل أولى الناس بها» 5 لدلالتها على أن حكم الصبيه حكم المرأه 
فى أنّه إذا لم يوجد المماثئل يغسلها الرجل من ذوى الأرحام و لا يجوز أن يغسلها الأجنبى. 


و يرده: أنْ المراد بأولى الناس بها إِما هو الأولويه العرفيه أعنى من يلى أمرها لأنْ الطفل بهذا السن لا يتمكن من إداره شؤونه من 
المأكل و المشرب و المنكح و غيرها و لا سيما الصبيه فيحتاج إلى من يدير أمره و شؤونه و هو أولى الناس به عرفا. 


و إما أن يراد به الأسولويه فى الإرثء كما هو الحال فى الصلاه عليه و الدفن و غيرهما على ما تقدم من أنّهما هى لأولى الناس 
بالميت من حيث الإرث. 


و على كلا التقديرين لا دلاله لها على اعتبار كون الرجل المغسل للصبيه محرماً 


)١(‏ هذا هو الوجه الثانى. 
(0) الوسائل ”: 877/ أبواب غسل الميّت ب 77ح ؟. 


مواسوعة 


الإمام الخوئى» ج 01 ص: اضر 


لأن الأولويه فى الإرث لا تستلزم المحرميه؛ بل مقتضى إطلاقها عدم اعتبار كون الرجل من المحارم. 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 77 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 وق 


و لعل الوجه فى تقيبد الرجل فى الروايه بكونه أولى الناس بها عدم جريان العاده على تغسيل الرجال و مباشرتهم لتنظيف 
الأطفالء و إِنّما جرت العاده على تغسيل المرأه الصبى و الصبيه: فتراهن يصحبن الصبى أو الصبيه معهن إلى الحمامات و 
يغسلنهم دون الرجال؛ و من ثمه قيدت الرجل بكونه أولى الناس بها و ممن يتصدى لأمر الصبيه و شؤونها. 


هذا كله فى أصل عدم اعتبار المماثله بين الغاسل و الصبى و الصبيه. 
التقييد بعدم زياده السن عن ثلاث و أمَا تقيبد ذلك بما إذا لم يزد سنهما على ثلاث سنوات؛ فهو المشهور بين الأصحاب و قد 


إلى ثلاث سنين» 01١‏ و هى و إن كانت وارده فى الصبى إلا أنّها تدل على عدم جواز تغسيل الرجل الصبيه بعد ثلاث سنين 
بطريق أولى. 


ولا يمكن المساعده على ذلكك بوجه. لضعف الروايه بأبى نمير» إذ لم يوثق و لم يمدح فى الرجال. و دعوى انجبار ضعفها 
بعمل المشهور على طبقهاء يردها ما مرٌ غير مرّه و إن رواها المشايخ الثلاثه ."١‏ 


و عليه فالتحديد بثلا.ث سنين إن كان إجماعياً فهو و إِلَا فهو حكم مشهورى لا مثبت له. فلا فرق فى عدم اعتبار المماثله بين 


الغاسل و الصبى و الصبيه 


قن مه هرو دما إن راك لسرن هذا 


.١ الوسائل 7: 878/ أبواب غسل الميّت ب 7#اح‎ )١( 
. 6/7 ١ الاك التهذيب‎ /98 :١ ل الفقيه‎ /١6٠ :* إفرة الكافى‎ 


وعن المقنعه 1١‏ و المراسم )١‏ تحديد ذلكك فى الصبى لا فى الصبيه بما إذا كان ابن خمس سنينء و أمَا إذا زاد سنه على ذلكك 
فلا يجوز للنساء أن يغسلنه بل يدفته بثيابه. 


و هذا متما لم نقف له على مدرك نعم نقله الصدوق عن شيخه محتّد بن الحسن بن الوليد فى جامعه بالإضافه إلى الصبيه 
فحسيه و كنا دنا بهذا المع ثانا هلح الحلين؛ 


واف الوساعل عن القنييد فى الذكرى أن الصدؤق رواء سينكدا عن الحلبى عن الصادق (عليه السلام) فى كتاب مدينه العلم 
فده 


لا أن شيئاً من ذلك لا يصلح للاستدلال به. 
أمَا ما ذكره شيخ الصدوق فى جامعه فهو فتوى منه و لا اعتبار بها فى حمّنا. 


و أمَا ما نسبه إلى الحلبى فلعدم العثور على سنده. و كذا الحال فيما نقله الشهيد عن الصدوق فى مدينه العلم من الروايه المسنده 
إذ لا علم لنا بسند ذاكك الحديث. 


فالصحيح عدم الاعتبار بالتحديد بثلاث أو بخمس سنين, و ثبوت الحكم فى حق الصبى و الصبيه غير المميزين» لأن مقتضى 
الإطلاقات عدم اعتبار الممائله بين الغاسل و الميّت» و إِنّمَا التزمنا بها للأخبار المتقدّمه و هى مختضه بالرجل و المرأهء إلا أن 


مناسبه الحكم و الموضوع يقتضى إلحاق المميز من الصبى و الصبيه بهما باعتبار المماثله فيه دون غير المميز منهما. 


(1) المقنعه: /81/ باب تلقين المحتضرين (لكنه حكم فى الزائد عن الخمس بالغسل فى الثياب). 


() المراسم: /5١‏ باب 


غسل الميّت (لكنّه حكم فى الزائد عن الخمس بالغسل فى الثياب). 
(©) الوسائل ”: 878/ أبواب غسل الميّت ب 77ح 8. 
() وهو كتاب لم نره و لم نر من رآه. لأنّه كتاب قد فقد. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: أفرضس 
الثانى: الزوج و الزوجه 


فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر و لو مع وجود المماثل و مع التجرّد )١(‏ 


من الموارد المستثناه: الرّوجٍ و الرّوجه 

(1) هذا هو المشهور بين الأصحاب أو الأشهر و عن الشيخ فى التهذيبين 2١١‏ و ابن زهره فى الغنيه 019 و الحلبى ) اختصاص 
الحكم بصوره الاضطرار؛ و عدم جواز تغسيل كل منهما الآخر إِلَّا مع عدم الممائل؛ و الكلام فى هذه المسأله يقع فى مقامين: 
أحدهما: فى جواز تغسيل كل منهما الآخر فى الجمله. 

و ثانيهما: بعد ثبوت أصل الجواز هل هو مطلق أو أنه يجوز من وراء الثوب أو الدرع. 


أمَا المقام الأوّل: فلا إشكال فى جواز تغسيل كل من الزوج و الزوجه صاحبه و لو مع وجود المماثل» و يدل عليه الأخبار الكثيره: 
0 0 
منها: صحيحه عبد الله بن سنان قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل أ يصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو 
يغسلها «©» فقال: لا بأس بذلك إِنْما يفعل ذلكك أهل المرأه كراهيه أن ينظر زوجها إلى شىء يكرهونه منها» «2). 
0 
و منها: ما عن الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سئل عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم» من وراء الثوب لا ينظر إلى 
شعرها والآ إلى شن م متها 


00: ال الاستيصار‎ /6*2 ١ التهذيب‎ )١( 
/الفصل الثامن عشر من كتاب الصلاه.‎ ١ الغنيه:‎ (0 


(") الكافى فى الفقه: 7030/ فى أحكام الجنائز. 


(6) سقطت هنا جمله من الروايه 


وهى (إن لم يكن عندها من يغسّلها؟ و عن المرأه» هل تنظر إلى مثل ذلكك من زوجها حين يموت ...). 
(0) الوسائل ”: 878/ أبواب غسل الميّت ب 7ح .١‏ 


و إن كان الأحوط الاقتصار على صوره فقد الممائل و كونه من وراء الثياب 


والمرأه تغسل زوجهاء لأنّه إذا مات كانت فى عدّه منه» و إذا ماتت هى فقد انقضت عدّتها) )١١‏ و علل عدم نظر الزوج إلى 
زوجته فى بعضها الآخر بأنّهِ مما يكرهه أهل المرأه كما مرّ فى الصحيحه المتقدّمه. 


و فنها: غير ذلكة من الأخان:الماضيحة بالجوار: 
و أمَا الأخبار المستدل بها على عدم جواز ذلك إِنَا مع الاضطرار: 
فكنهاة ما ذل على أذ لوخ لا يفل القرأه إن انالا موعن امراه كنا فن بووانه أن سوه و كبر هر 


وفيه: أن ما دل على ذلكك مطلق و غير مختص بالزوج و الزوجه؛ فعلى تقدير اعتبار سنده لا بدّ من الخروج عنها بما دل على 
جواز تغسيل كل من الزوج و الزوجه صاحبه و هو ظاهر. 


لا 
و منها: صحيحه زراره عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى الرجل يموت و ليس معه إِلَا النّساءء قال: تغسله امرأته. لأنّها منه فى 


عدّه و إذا ماتت لم يغسلها لأنّه ليس منها فى عدّه؛ «6» حيث دَلّت على عدم جواز تغسيل الزوج زوجته. 


و ارات تيا أنهنا و:] كانت معتره يعسي اللند إل اثلا مناضى ,م 'حمليا غل التقيهه لما قبل :من اهاب يعض العاقة: إل 
ذلك ١ه‏ لدلاله الأخبار الكثيره المتقدّمه 


.١١ الوسائل ”: 27”7/ أبواب غسل الميّت ب 78 ح‎ )١( 


(؟) الوسائل ”: 219/ أبواب غسل الميّت ب 


دج 6 
ا 
(9) كما فيما رواه أبو بصير قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) يغسل الزوج امرأته فى السفر و المرأه زوجها فى السفر إذا لم 


يكن معهم رجل» الوسائل 7: 277/ أبواب غسل الميّت ب 76 ح .١5‏ 
(؟) الوسائل ؟: *27/ أبواب غسل الميّت ب 76 ح .١1١‏ 

(0) المغنى 7: 291 المجموع 0: .18٠‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ل ص: 7707# 


على الجواز» و قد اشتمل بعضها على هذا التعليل أو التعليل بأن ذلكك مما يكرهه أهل الزوجه. فان ذلكك تعليل بالأمر الخارجى و 
لا تدل على عدم الجواز شرعاًء بل يستفاد منها الجواز, و إِنّما المنع من جهه أمر آخر ليس راجعاً إلى الشرع؛ كيف و قد ورد فى 
بعضها أن الزوج أحقى بزوجته حتّى يضعها فى قبرهاء و مع التصريح بالجواز لا بد من حمل الصحيحه على التقتّه» أو تحمل 
الصحيحه على الأفضليه جمعاً بينها و بين صحيحه الحلبى. 


و منها: الأخبار الوارده فى أن فاطمه (عليها السلام) غسّلها على (عليه السلام) لأنّها كانت صدّيقه و الصدّيقه لا يغسلها إِلَا صدّيق 
0١‏ 
: ' 

و فيها ما رواه مفضل بن عمر: «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) من غسّل فاطمه (عليها السلام)؟ قال: ذاكك أمير المؤمنين (عليه 
السلام) فكأنما استضقت (استفظعت) ذلك من قوله» فقال لى: كنك ضقت مما أخبرتكك به؟ فقلت: قد كان ذلكك جعلت 
فداكء فقال: لا تضيقنّ فإنّها صدّيقه لم يكن يغسلها إِلَّا صدّيق ...) 07. لدلالتها على أن الرجل لا يجوز له أن يغسل زوجت إِلَا 
فى مقام الضروره و عدم الممائل» حيث استعظم الراوى تغسيل الإمام (عليه السلام) لفاطمه (عليها السلام) و هو كاشف عن عدم 
جواز تغسيل الرجل زوجته و أجابه 


(عليه السلام) بأن ذلك لكونها صديقه وحيث لم توجد فى النّساء صدّيقه فغسّلها أمير المؤمنين (عليه السلام) لأنّه صدّيق. 


ولا يخفى أن تلكك الروايات لا دلالله لها على كراهه تغسيل الزوج زوجته فضنًا عن الحرمه. و ذلكك لأنّ الراوى لم يستعظم 
تغسيل الأموات و لا سيما المرأه لم يكن مناسباً 


)١(‏ الوسائل 7: 2٠٠‏ 07*6/ أبواب غسل الميّت ب 75 ح ع, 10 018 11 و غيرها. 
(0) الوسائل ؟: /27٠‏ أبواب غسل الميّت ب 7ح 8. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ل ص: 77 


لمقامه. فانٌ النّساء إِنّما يغسلهن النساء دون الرّجال فاستعظم ذلكك. و أجاب (عليه السلام) بأنّه لمكانه فاطمه (عليها السلام) لأنّها 
فدقهدو المتشه لا عسليا الأضدق: 

ا 
و منها: روايه أبى بصير قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) يغسل الزوج امرأته فى السفر و المرأه زوجها فى السفر إذا لم يكن 
معهم رجل» )١١‏ لدلالتها على اعتبار المماثله مع الاختيار. 


و يدفعها: أنّها ضعيفه السند بقاسم بن محمّد الجوهرى "١‏ فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه. 
فتحصل: أنه لا إشكال فى جواز تغسيل كل من الزوج و الزوجه صاحبه فى الجمله. هذا كله بالإضافه إلى المقام الأوّل. 


عدم اشتراط كون تغسيلهما من فوق الثياب أمَّا المقام الثانى: و هو أن تغسيل كل من الزوج و الزوجه صاحبه هل يشترط أن 


يكون من فوق الثياب أو الدرع الَذى هو 


ذهب المشهور كما عن المسالكك :”8 و أكثر العلماء كما عن المختلف 0 إلى اعتبار كون الغسل من فوق الثياب و الدرع لتنا 
يقع نظر كل منهما إلى بدن الآخر و عورته» و عن الشيخ (قدس سره) فى الاستبصار «8) التفصيل بين تغسيل الزوج زوجته فيعتبر 
و تغسيل الزوجه زوجها فلا يعتبر. 


.١8 الوسائل ؟: *87/ أبواب غسل الميّت ب 76 ح‎ )١( 

(1) تقدم غير مرّه ان قاسم بن محمد الجوهرى مممن وقع فى أسانيد كامل الزيارات و معه لا يبقى أىّ ضعف فى السند. 
(") المسالكك /8١ :١‏ أحكام الأموات. 

(8) اليلق 1 ولا ييل الآموات: 

.691//19/ :١ الإستبصار‎ )0( 


و تفصيل الكلام فى ذلكك يقع فى مقامين: 


تغسيل الرّوجه زوجها أحدهما: فى تغسيل الزوجه زوجهاء و حاصل الكلام فيه: أنّا لم نعثر على دليل يدل على اعتبار كون ذلكك 
من فوق الثياب» بل صحيحه عبد الله بن سنان ١١‏ و غيرها من الاخبار المشتمله على التفصيل بين الزوج و الزوجه فى جواز النظر 
إلى بدن الآخر بعد الموت عللت بأنَ الزوجه فى عدّه من زوجهاء فلها أن تنظر إلى بدنه؛ و الزوج ليس فى عدّه من زوجته فليس 
له أن ينظر إلى بذنها بعد الموت» فتدل على جواز نظر الزوجه إلى بدن زوجها الميّت و تغسيلها له و لو مجرّدا. 


0 0 
نعم روايه عبد الرَحلآن بن أبى عبد الله قال «سألت أبا عبد اللّهِ (عليه السلام) عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسله إلا النّساء 


هل تغسله النّساء؟ فقال (عليه السلام) «تغسله امرأته أو ذات محرم و تصب عليه النساء 


الماء 5 من فوق الثياب» «؟) بناء على رجوع القيد «من فوق الثياب» إلى كل من «تغسله امرأته) و«ذات محرم) فالروايه مشعره 
باعتبار كون الغسل من فوق الثياب. 


نا أن الروايه مضافاً إلى ضعف سندها قاصره الدلاله» لأنّ القيد كما يحتمل رجوعه إلى كل من «تغسله امرأته» و «ذات محرم) 


وقد ورد فى بعض الأخبار أن ذات المحرم تغسل الميّت من فوق الثياب 9”. 


و على الجمله: لا يعتبر فى تغسيل الزوجه زوجها أن يكون التغسيل من فوق الثياب. 


."*١ المتقدّمه فى المقام الأوّل فى ص‎ )١( 
.8 ح٠١ الوسائل ؟: 817/ أبواب غسل الميّت ب‎ )0( 
.4 ح٠١ الوسائل ”: 219/ أبواب غسل الميّت ب‎ )"( 


تغسيل الزّوجٍ زوجته و ثانيهما: فى تغسيل الزوج زوجته؛ وهل يعتبر فيه أن يكون تغسيله من فوق الثياب أو لا يعتبر؟. 


الصحيح عدم اعتباره و جواز تغسيله لها مجرده؛ و ذلكك لأنْ الأخبار المشتمله على أن الزوج يغسل زوجته من فوق الثياب لا 
يستفاد منها أن كون التغسيل من فوق الثياب شرط تعبدى فى جواز التغسيل و صحّته؛ بل يستفاد من جمله من الأخبار أن ذلكك 
من جهه أن لا يقع نظره على زوجته بعد موتهاء لأنّ المرأه أسوأ منظراً حين تموت»ء و هذا كما فى صحيحه الكنانى ١١‏ و غيرها 
7١‏ 


فالأ-مر بكون الغسل من فوق الثياب من جهه أن النظر إليهن مستنكرء لا من جهه أنه شرط تعتدىء فلو غسلها فى ظلمه أو كان 


أعمى لم يعتبر فى تغسيله أن يكون من فوق الثياب. 


بل يستفاد منها أن استنكار النظر إلى الزوجه بعد موتها إِنّما هو لأمر 


ارج لاله أمر مكروه أو موقن تترعاء و ذلك لدلالتها على أن ذلك لكراهيه أهل الزوجه ذلكء و لعدم رضاهم بنظر 


الزوج إلى زوجته حينئذ. 
فعليه ما ذكره جمله من الأصحاب من جواز تغسيل كل من الزوج و الزوجه صاحبه و لو مجرداً هو الصحيح. 
إلَا أن الأفضل أن يكون تغسيل الزوج زوجته من فوق الثياب. 


و أمّرا ما ورد فى بعض الأخبار من أن الزوجه فى عدّه من زوجها بعد الموت و ليس الزوج فى عدّه من زوجته 3 فلا بدٌ من 
حمله على أنه ليس فى عدّه منها بمرتبه. لا ان 


.١17 الوسائل ؟: 87”7/ أبواب غسل الميّت ب 76 ح‎ )١( 
.“ أبواب غسل الميّت ب 76ح‎ /27١ الوسائل ؟:‎ )0( 

(©) الوسائل ؟: 877/ أبواب غسل الميّت ب 76ح 03١‏ "1. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 4 ص: 7 


و يجوز لكل منهما النظر إلى عوره الآخر و إن كان يكره .)١(‏ 


العلقه الزوجيه منقطعه بينهما مطلقاً. و إِلَّا فلو كان الزوج أجنبياً عن زوجته بالمره فكيف ساغ له أن يغسلها من فوق الثياب و 
الدرع كما فى الأخبار لأنْ الأجنبى لا يجوز أن يغسل الأجنبيه و لو من فوق الثياب» و كيف جز له أن ينظر إلى وجهها و كفيها 


و شعرهاء مع أن صحيحه الحلبى صريحه فى جوازه .١١‏ 
بل نفس الأخبار الداله على جواز تغسيلها من فوق الثياب و الدرع دالّه على بقاء علقه الزوجيه و جواز نظر الزوج إلى زوجته بعد 


الموتء لأنّ القميص و الدرع إِنّما يستران من فوق المنكب إلى الركبه أو إلى الرجلء و يبقى الرأس و الرقبه مكشوفين و كذا 
تبقى يدها من الذراع إلى آخر كفها و كذا رجلاها 


مكشوفه. فكيف جاز له أن ينظر إليها. 


وغايه ما يمكن استفادته من الأخبار أن الزوج و الزوجه يجوز لكل منهما أن يغسل الآخرء و إن كان الأفضل تغسيل الزوج 


زوجته فوق الثياب. 
جواز نظر كل من الزّوجين إلى عوره الآخر 
)١(‏ وقع الكلام فى أن الزوج و الزوجه هل يجوز لكل منهما النظر إلى عوره الآخر بعد الموت أو لا يجوز؟ 


الدرع أو الثوب أو بإلقاء الخرقه على الاستحباب. 


وقد يقال بعدم الجواز, نظراً إلى انقطاع علقه الزوجيه بالموت» فلا يجوز لكل منهما النظر إلى عوره الآخر, لأنّه من النظر إلى 


عوره الأجنبيه. 


.١١ الوسائل ”: 27”7/ أبواب غسل الميّت ب 78 ح‎ )١( 


و لكن الصحيح هو الجواز على كراهيه؛ و ذلكك أمّا بالإضافه إلى الزوجه و نظرها إلى عوره زوجها الميّت فلأنه لم يرد المنع عن 
نظر الزوجه إلى عوره زوجها بعد الموت إلَما فى روايه زيد الشحام: «... و إن كان له فيهن امرأه فليغسل فى قميص من غير أن 
تنظر إلى عورته) 01١‏ أى إلى عوره الزوجء و هى و إن كانت دالّه على المنع عن النظر إِلَا أنها ضعيفه السند بأبى جميله مفضل بن 
صالح و هو غير موثق فى الرجال. 


على أن الأخبار الوارده فى جواز تغسيل الزوجه زوجها معلله بأنّها منه فى عدّه صريحه الدلاله على بقاء علقه الزوجيه بينهماء و 
معها يجوز أن تنظر إلى عوره زوجها لا محاله, فبالاضافه إلى الزوجه لا إشكال فى جواز نظرها إلى عوره زوجها. 


و أما بالإضافه إلى الزوج 


و نظره إلى عوره زوجته فقد يستدل على حرمته بوجوه: 


منها: روايه زيد الشحام المتقدّمه آنفاً» لما ورد فى صدرها «... فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها ...» و هى صريحه الدلاله 
على المنعء إِلَا أنّها ضعيفه السند كما مرّ. 


و منها: صحيحه الكنانى 07١‏ لقوله (عليه السلام) فيها: «و لا ينظر إلى عورتها» و مقتضى نهيه (عليه السلام) حرمه النظر إلى عوره 
الزوجه الميته. 


ويدفعه: أنّها قاصره الدلاله على المدعىء لأسن ذيل الصحيحه قرينه على أنْ النهى عن النظر إلى الزوجه و عورتها ليس نهياً 
تعتّدياء و إِنّْما هو لأجل أمر تكوينى و هو صيروره المرأه أسوأ منظراً إذا ماتت و عدم رضى أهلها أن ينظر الرجل إلى ما 
يكرهون النظر إليه منهاء فلا يستفاد منها حرمه النظر تعتبدأء و إِنّما النهى فيها إرشاد إلى ذلك الأمر التكوينى. 


9 
و منها: صحيحه منصور بن حازم قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج فى السفر و معه امرأته أ يغسلها؟ قال: 


و 


نعم و أمّه و أخته و نحو هذاء يلقى 


.“ ح٠١ الوسائل ؟: 818/ أبواب غسل الميّت ب‎ )١( 
.١17 الوسائل ”: 27”7/ أبواب غسل الميّت ب 75ح‎ )0( 


ولافرق فى الزوجه بين الحرّه و الأمه و الدائمه و المنقطعه ))١(‏ 


على عورتها خرقه) ١١‏ فإنّ الأمر بإلقاء الخرقه إِنّما هو لأجل عدم جواز النظر إلى عورتها. 


وفيه: أن الصحيحه مجمله؛ لأن قوله (عليه السلام) او يلقى على عورتها خرقه؛ كما يحتمل رجوعه إلى تغسيل كل من امرأته و 
افق الح كنك ستل ارحره ل جف انم عن يا 


على انها اإراتكاليك طالهرة ف 


الأول فلا مناص من رفع اليد عن النهى فيها بحمله على الإرشاد إلى الأمر التكوينى و سوء منظر المرأه إذا ماتت, بقرينه صحيحه 
الكنانى و غيرها. 


و عليه فالصحيح جواز نظر كل منهما إلى عوره الآخرء و يؤكده أصاله البراءه عن حرمه النظر لعدم دلاله دليل على حرمه النظر 
إلى العوره بعد الموت. 


تعميم الحكم للمنقطعه 


0 
)١(‏ لأنّ الحكم إِنّما ترتب على الزوجيه؛ و فى مثله لا يمكن التفرقه بين الدائم و المنقطع, اللَهم إِنَا أن يقوم دليل على اختصاصه 
بالدائم» و المقام ليس كذلكك, كما هو الحال فى سائر الموارد الّتى ربّب فيها الحكم على عنوان الزوجيه. 


و دعوى انصرافها إلى الدائمه مثا لا وجه له. لأنّ الزوجيه فى الشريعه المقدسه قسمان: دائم و منقطع؛ فمع الإطلاق فى لسان 
الدليل و عدم التقييد بأحدهما لا بدّ من تعميم الحكم لكل منهما. 


.١ ح٠١ الوسائل 7: 812/ أبواب غسل الميّت ب‎ )١( 


بل و المطلقه الرجعيه .)١(‏ 


تعميم الحكم للمطلقه الرجعيه 


)١(‏ وقع الكلا-م بعد ثبوت جواز تغسيل كل من الزوج و الزوجه صاحبه فى أن هذا يختص بما إذا كانت علقه الزوجيه باقيه 
بحالها كما إذا كان قبل الطلاق» أو يعم ما إذا كان بعد الطلاق و فى زمان العده ما دامت لم تنقض؟ 

مرا إذا كان الطلاق بائنا فلا ينبغى الإشكال فى عدم جواز تغسيل كل منهما الآخر لاعتبار المماثله بين الغاسل و الميّتء و إِنّما 
خرجنا عنه فى خصوص الزوج و الزوجه و هما ليسا بزوج و زوجه فى عدّه الطلاق البائن» بل كل منهما أجنبى عن الآخر و هذا 


ظاهر. 


و أمّا إذا كان الطلاق عديا فالمشهور أَنْ المرأه فى العدّه الرجعيه يجوز لها 


أن تغسل زوجها و بالعكس. و قد استدلّوا على ذلكك بما هو المعروف بين الأصحاب من أن المطلقه الرجعيه بحكم الزوجه؛ و 
هذا يدل على التنزيل و أن المطلقه الرجعيه كالزوجه فى الأحكام المترتبه عليها إلا أن يقوم دليل على الخلاف. 


غير أن هذه الجمله مما لم ترد فى شىء من الأخبار» و لم تدل رواياتنا على تنزيل المطلقه الرجعيه منزله الزوجه فى آثارهاء و 
إِنّما هو كلام مشهور بين الأصحاب. 

و الذى ينبغى أن يقال فى المقام: إن المطلقه الرجعيه زوجه حقيقه لا أنّها منزّله منزله الزوجه. و تقريب ذلكك: ما ذكرناه غير مرّه 
من أنَّ الإمضاء الشرعى قد لا يكون على وفق ما قصده المنشئ فى المعاملات و الإيقاعات» بل الشارع يمضيه مشروطاً بشى ء» و 
هذا أمر ممكن فى نفسه و واقع فى جمله من الموارد» كما فى الهبه و الصرف و السلم و الوقف. حيث إِنّ المنشئ قصد التمليكك 
فيها من حين العقد إلا أن الشارع أمضاها مشروطه بالقبض و الإقباض. 


و على الجمله: أن الشارع المقدّس قد يمضى ما أنشأه المنشئ على إطلاقه» كما فى أكثر المعاملات و الإيقاعات الصحيحه. و قد 
لا يمضى على الإطلاق» كما فى المعاملات الفاسده كالربوى و غيره. و قد يكون إمضاؤه متوسطاً بين الأمرين فلا هو يمضيه 
تطلنا والأخق لأانضيه مطلناء بل مضه قوط شرط كما عرفكورو معه لمك أن كوة الطلاق م هذا القمل لأن السشي 
و إن قصد البينونه مطلقاً إلا أنّ الشارع أمضاه بعد انقضاء العدّه فالمرأه قبل انقضائها زوجه حقيقه. 


وهل هذا الأمر الممكن واقع؟ 


الصحيح نعم» و ذلكك لما ورد فى الروايات المعتبره من 


أن المرأه إذا انتقضت عدَّتها فقد بانت )١«‏ حيث علقت البينونه على انقضاء العدّه و مقتضى مفهوم الشرط عدم البينونه قبل 
انقضاء العدّهء و البينونه فى قبال الزوجيه. فيدل مفهوم الروايه على أنْ الزوجيه باقيه قبل انقضاء العدّه. 


و يؤْرّده ما ورد من مرغوبيه تزيين المطلقه الرجعيه و إراءه نفسها من زوجها لعله يرغب فى نكاحها و الرجوع إليها )7١‏ مع أن 


الأجنبيه لا يجوز لها أن تتزين و ترى نفسها للأجنبى. 


و لأجل ما ذكرنا يجوز لزوجها أن ينظر إليها فى زمان العدّه و يقبلها و يمشهاء بل يجوز له كل شى ء حتى وطنها و لو بقصد الزَّنا 
وعدم الرجوعء و إن استفدنا من الروايات " أن الوطء بنفسه رجوع و هو مبطل للطلاءق السابق عليه بخلاءف مثل التقبيل و 
اللمس و النظرء فكونها رجوعاً يحتاج إلى القصد. 


.١18 أبواب العدد ب‎ /٠١ :77 الوسائل‎ )١( 

.5١ أبواب العدد ب‎ /7١77:77 الوسائل‎ )١( 

() لاحظ الوسائل 77: /16١‏ أبواب أقسام الطلاق ب 17 218 19. 
موسوعه الإمام الخوئى, ج ل ص: 57" 


و إن كان الأحوط ترك تغسيل المطلقه مع وجود المماثل خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدّه 401١‏ و خصوصاً إذا تزوّجت بغيره 
إن فرض بقاء الميّت بلا تغسيل إلى ذلكك الوقت و أما المطلقه بائناً فلا إشكال فى عدم الجواز فيها .)١(‏ 


تغسيل الزّوجه زوجها بعد عدّه الوفاه 
)١(‏ ذكرنا أن كلا من الزوج و الزوجه يجوز لكل منهما أن يغسل الآخر و ينظر إلى بدنه حتّى إذا كانت فى عدّه الطلاق. 
وهل يجوز ذلك للزوجه بعد انقضاء عدّه الوفاء؟ 


فيه خلاف بين الأصحابء و الظاهر من محكى 


كلام الشهيد 7١‏ أنّ الجواز هو المشهور بينناء بل الأمر كذلكك و إن تزوجتء و ذلك للإطلاقات الدالّه على أن الزوج و الزوجه 
يجوز لكل منهما أن يغسل الآخر حيث يستفاد منها كفايه الزوجيه حال الممات فى جواز تغسيل كل منهما الآخر كانت فى عدّه 
الوفاه أو بعد انقضائها متزوجه كانت أم غير متزوجه و إن كانت المسأله بعيده الوقوع و الاتفاق» لبعد بقاء الميّت بحاله من دون 
أن يتلاشى فى مذّه العدّه» و هى أربعه أشهر و عشراً أو بوضع الحمل أو بأبعد الأجلين و تزوجها من زوج ثانء إلا أنه يمكن أن 
فرق لكك مسؤولة قن باذ وداه خلا أن لمع رذ كيك سدع فلار لعقى لتك مدي تددو يكرك عو قروا أ 


تتلاشى أعضاؤه و أجزاؤه. 


إلَا أنه قد يقال بعدم الجوازء نظراً إلى أن طول المدّه يصير المرأه أجنبيه عرفاًء و به تزول علقه الزوجيه بينهماء و الأجنبيه لا يجوز 
نها"أن تسل الأجيين: 


و فيه: أن علقه الزوجيه إِنّما تنقطع بالموت عرفاً لا بانقضاء العدّه؛ و العدّه إنْما هى 


)١(‏ لا يتركك الاحتياط فى هذا الفرض. 
(؟) حكاه عنه فى الجواهر ©: 88 و راجع الذكرى: 5٠‏ السطر .١‏ 
موسوعه الإمام الخوثئى, ج لل ص: 767 


حكم شرعى تعتّردى إِنّما جعلت تجليلًا للميت و احتراماً له لا لبقاء علقه الزوجيه؛ إذ لا معنى لاعتبار الزوجيه للجماد الْذى منه 
المت 


فالأخبار دلت على ترتب الحكم على الزوجيه حال الموت و أنّهها الموضوع لجواز تغسيل كل منهما الآخر بعد الموت» و هى أمر 
لا ينقاب عمّا وقع عليه بعد الوقوع. 


على أن ذلكك تنافيه التعليلات الوارده فى الأخبار «بأنّ الزوجه منه فى عدّه؛ كما فى صحيحه عبد 


اللّه بن سنان و غيرها من الأخبار المتقدّمه ١١‏ المصرحه بأنّ الزوجه لها أن تغسل زوجها و تنظر بدنه ما دام لم تنقض عدّتها و 
هى أربعه أشهر و عشرا أو غيره كما مرّ و منها يستكشف أن طول المدّه كأربعه أشهر و عشراً غير موجب لزوال علقه الزوجيه 
تعتّداًء فإذا لم تنقطع العلقه بتلكك المدّه لم تنقطع بزياده ساعه أو يوم عليها كما إذا انقضت عدّتها و بعد ساعه أرادت أن تغسل 
الرجل فطول المدّه غير مانع عن المدّعى. 


و قد يستدل عليه بن الأخبار الداله على جواز تغسيل الزوج أو الزوجه صاحبه تنصرف إلى الغسل المتعارف كالغسل بعد ساعه 
من الموت أو ساعتين و نحو ذلكك و لا يشمل الفروض النادره. 


وفيه: أنْ الانصراف بدوى و هو مما لا موجب له. 


على أن ذلكك ممما تدفعه التعليلات الوارده فى الأخبار, لأن مقتضاها جواز تغسيل الزوجه زوجها ما دامت لم تنقض عدّتهاء و 
ظاهر أن الغسل فى آخر أَيَام العدّه كالعشره بعد أربعه أشهر أمر نادر أيضاًء و مع ذلكك تشمله الأخبار من غير شبهه. 


على أنه لا فرق فى الندره بين تغسيلها قبل انقضاء عدّتها و تغسيلها بعده بساعه و قد صباحث الأخبار المتقدّمه بأنّْ الزوجه لها أن 
تغسل زوجها ما دام لم تنقض عدّتها الشامله لتغسيلها فى آخر أزمنه عدّتها. و عن بعضهم الاستدلال على ذلكك بأنْ الأخبار 


.570 فى ص‎ )١( 
موسوعه الإمام الخوئى» ج لل ص: عع‎ 


المتقدّمه )١١‏ قد صرحت بجواز تغسيل الزوجه زوجها إلى أن تنقضى عدّتهاء لتعليلها ذلكك بأنها منه فى عدّه. فهذه يدلا غلن أله 
]| ]نقيت عذنها لسن ليا ذلك لأنها لفرت مه فن عذاه: 


و هذا الاستدلال لعلّه أحسن ما 


استدل به فى المقامء إِلَا أنه لا يمكن المساعده عليه أيضاً لما عرفت من أن تلكك الأخبار لا بد من التصرّف فيها بقرينه صحيحه 
الحلبى الداله على جواز تغسيل الزوج زوجته و لو من وراء الثياب 5 مع أنْ الزوج ليس فى عدّه من زوجته. 


و من الجمع بين الأخبار يظهر أن تلكك التعليلات ليست تعليلات لجواز التغسيل و إِنّْما هى تعليلات لجواز النظر إلى البدن. لأنَّ 
الزوج ليس فى عدّه من زوجته و مع ذلكك جاز له تغسيل زوجته كما مرٌ. 


فلا بدّ من حملها على جواز النظر إلى بدن زوجها لا إلى جواز تغسيلها فان التغسيل جائز كان هناك عدّه أم لم تكن كما فى 
الزوج نعمء الزوج ليس له أن ينظر إلى بدن زوجته كراهه أو تحريماًء لعدم كونه من زوجته فى عدّه و الزوجه لها ذلك لكونها 
منه فى عدّه. و عليه فبعد انقضاء العدّه يكون حال الزوجه حال الزوج قبل الانقضاء فيجوز لها أصل التغسيلء و ليس لها أن تنظر 
إلى بدن زوجها حينئذ كراهه أو تحريماً كما تقدم. 


فالصحيح فى المسأله هو الجواز و إن كان الأحوط ترك ذلك بعد انقضاء العدّهء و لو لاحتمال كون طول المدّه قاطعاً لعلقه 


000 فى ص عرض 
(©) الوسائل 3 889/ أبواب غسل الكقان +لاع 11 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: فرفر 


»)١(‏ لكن الأحوط بل الأقوى 1١‏ اعتبار فقد المماثل 


من الموارد المستثناه: المحارم 
)١(‏ كما هو المشهورء بل لعل المسأله ممما لا خلاف فيهاء فمع وجود المحرم لا يدفن الميّت من غير غسل. 


و إِنْما الكلام فى أن جواز تغسيل المحارم مشروط بفقد المماثل و الزوج أو الزوجه أو أن الحكم عام و 


يجوز تغسيل المحرم و لو مع وجود المماثل و الزوج و الزوجه؟ 


الصحيح هو الاختصاص و كونه مشروطاً بفقد الممائل و الزوج أو الزوجه. و ذلكك لأنّ الأخبار الداله على جواز تغسيل المحارم 
كلها وارده فى فرض الاضطرار و فقد المماثل أو الزوج و الزوجه؛ فيستفاد من مجموعها أن اعتبار المماثله فى صوره الاختيار 
كان مرتكزاً فى أذهان المتشرعه. 


وق نه عند الأوسكا ماو ركه اتتالم اه ل نيلها إلا الم 11لاو إن كانت ههه الرواءة هيف م يك الستد ‏ اذ 


تغسيل غير المماثل من الزوج و الزوجه أو المحارع يحتاج إلى دليل» و لا دليل على جوازه إلا في فرض الاضطرار و فقد الممائل 
و الزوج و الزوجه. بل إن موثقه أو حسنه عبد اللّه بن سنان بالوشاء-: قال «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا مات 


الرجل مع النّساء غسلته امرأته» و إن لم تكن امرأته معه غسلته أولا-هنٌ به و تلف على يديها خرقه) «©) تدل على أن النوبه لا 
تصل إلى المحارم مع وجود الزوجه. و قد مرّ و يأتى أنْ المراد بأولاهنَ هو المحارم» لصراحه 


)١(‏ فى القوّه بالنسبه إلى كونه من وراء الثِّابِ إشكال نعم هو أحوط. 

(؟) الوسائل 7: 219/ أبواب غسل الميّت ب 7١‏ ح 03٠١‏ 810/ ب 77ح ". (و فيهما: لا يغشّل الرجل المرأه إِلَا أن لا توجد امرأه) 
() فى السند محمّد بن سنان و هو ممّن لم تثبت وثاقته. 

(؟) الوسائل ”: 818/ أبواب غسل الميّت ب ١٠ح‏ 8. 


الأخبار فى أن الميّت إذا لم يكن عنده المحارم دفن من غير غسل لاعتبار المماثله فى غير المحارم 


1١‏ و بما أنّ الأخبار الوارده فى اعتبار المماثله مطلقه فمقتضى إطلاقها عدم جواز تغسيل المحارم مع الاختيار و وجود الممائل 
أو الزوج و الزوجه. لأنّ الخروج عن تلك المطلقات يحتاج إلى دليل؛ و هو إِنّما دل على سقوط هذا الاشتراط فى المحارم عند 
فقدان المماثل و الزوج و الزوجه. فمرتبه المحارم متأخره عن مرتبه الزوج و الزوجه المساويه مع المماثل على الصحيح أو 
المتأخره عنه على بعض الأقوال و الحسنه أو الموثقه هى المحكمه فى المقام. 


إعاده و توضيح: ذكرنا أن جواز تغسيل المحرم محرمه هو المشهورء بل هو أمر متسالم عليه و ممما لا خلاف فيه فى الجمله. 
و إِنّما الكلام فى أن جواز تغسيل المحارم مشروط بفقد المماثل و الزوج و الزوجه أو أنه غير مشروط بفقدهم؟ 
المعروف بينهم هو الاشتراط» و ذهب جماعه إلى عدم الاشتراط. 


و قد استدل عليه بالإطلاقات الداله على وجوب تغسيل الميّت كفائياء و إِنْما خرجنا عن تلكك المطلقات فى غير المحارم؛ لما دل 
على اعتبار المماثله بين الغاسل و الميّت و أنه يدفن من غير تغسيل فيما إذا لم يوجد المماثل. و أما فى المحارم فلم يقم على 
اعتبار المماثله دليل» فمقتضى الإطلاقات جواز تغسيل المحرم محرمه كان هناكك ممائثل أم لم يكن. لأنَّ المحرم من أحد أفراد 
المكلفين حتّى فيما إذا كان المماثل موجوداً. 

وآقهة 3 الانتعدلاك المطلفاك:و إن كان عنيحيا ف تنه إلا أنه متوقف على عدم قيام الدليل على اعتبار المماثله فى المحارم 


فى حال الاختيار و إِلَا فهو المتبع دون المطلقات كما يأتى إن شاء اللّه. 


و لا 
و أخرى: يستدل عليه بصحيحه منصور بن حازم قال «سألت أبا عبد الله (عليه 


)١(‏ الوسائل 7: /2٠١‏ أبواب غسل 


الف 1 


اللسلام )عو ابعل يتترج فى المتعر ولع اموا سيا قال عليه ايلام )1 لعورو أعه بو حقو متروفية الى على وتيا 
خرقه) »1١‏ حيث دلّت على جواز تغسيل المحارم مطلقاً من دون تقبيد بما إذا لم يوجد مماثل. 


و فيه: أن الصحيحه لا دلاله لها على المدّعىء لأنْ السؤال فيها إِنّما هو عن الرجل يخرج فى السفرء و السفر من موارد الاضطرار» 
إؤالا يود ف مال عسل« الكت غالياء فالفيحيحه وازدة فى موزذ ققد المنائل و الاضيطزار لا فى «ضويره الاخثيار. 


وقد يقال: إن السفر ليس من موارد الاضطرارء إذ كثيراً ما يوجد فيه المماثل من النّساء و الرجال و لو من غير ذوات الأرحام. 


و يندفع بأن مطلق وجود المماثل لا يكفى فى ارتفاع الاضطرارء و إِنْما يرتفع الاضطرار بوجود ممائل مقدم للتغسيلء و هو لا 
ساق السضو نا نادرأء فالاتيان بهذا القيد أعنى السفر كاشف عن اختصاص الحكم بموارد الاضطرارء إذ لو لم يكن له دخل 
فى الحكم لم يكن لذكره وجه فى الكلا-م؛ و للزم أن يسأل عن مجرّد جواز تغسيل الرجل زوجته؛ فإضافه قيد السفر من جهه 
اختصاص الحكم بالاضطرار. 


إذن لا تكون هذه الصحيحه موجبه للخروج عا دل على اعتبار المماثله بين الغاسل و الميّت إِلَّا فى حال الاضطرارء فان لم يقم 
دليل على عدم اعتبارها فى حال الاختيار لا بدّ من اختصاص الحكم أعنى جواز تغسيل المحرم بما إذا لم يوجد هناكك مماثل» و 
المتشرعى 


فى الأذهان المؤبّد بما ورد فى روايه أبى حمزه من أن المرأه لا يغسلها إلا امرأه «؟) فلا بد من تخصيص جواز تغسيل المحارم 
بصوره فقد المماثل و الاضطرار. 


.١ ح7١ أبواب غسل الميّت ب‎ /81١8 الوسائل ؟:‎ )١( 
18ه ب 71ح ". (و فيهما: لا يغسل الرجل المرأه إِلَا أن لا توجد امرأه)‎ 0٠١ ح‎ 7١ الوسائل ؟: 819/ أبواب غسل الميّت ب‎ )1( 


وككو ووه لنياف 10 


و يؤيّده أيضاً: أن الأخبار الوارده فى المقام كلها مختضّه بصوره فقد الممائل أو السفر و لو فى الأسئله الوارده فيهاء فلم يقم دليل 
مخرج عن ذلكك فى صوره الاختيار هذا. 


0 
بل مقتضى حسنه ابن سنان أو موثقته عدم الجواز مع وجود المماثل أو الزوجء قال «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا 


مات الرجل مع النّساء غسلته امرأته و إن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به و تلف على يديها خرقه) »1١‏ حيث دلت على أن 
المحارم إِنّما يغسلن الرجل إذا لم تكن امرأته معه فمرتبه المحارم متأخره عن الزوجه. نعم» هى مختضّه بالزوجه و لم يذكر فيها 
المماثلء إِلَا أنّها تدل على أن مرتبه المحرم متأخره عن مرتبه الزوجه. و الزوجه إمّا مرتبتها متساويه مع الممائل أو متأخره عن 
مرتبته» و على كلا التقديرين تدل على أن مرتبه المحارم متأخره عن مرتبه المماثل. 


فالمتحصل: أن مقتضى العموم المستقاف ست الآر تكاو رو الووانات المقيد ووواته أرى تحمزه و اليقكة اعمال الأخارى اعصياضها 
بمورد الاضطرار هو اعتبار المماثله بين الغاسل و الميّت مطلقاً حتّى فى حقٌّ المحارم؛ و إِنّما لا تعتبر المماثله فى المحارم عند 
الاضطرار و فقد المماثل. 


اشتراط 


تغسيل المحارم بكونه من وراء التَّيابٍ 
)١(‏ هل يعتبر فى تغسيل المحارم أن يكون الغسل من وراء الثياب أو يجوز تغسيل الميّت مجرّدا؟ 


إلى عورته؛ لأنَّ المحرم يحرم عليه النظر إلى عوره 


.8 ح٠١ الوسائل ؟: 818/ أبواب غسل الميّت ب‎ )١( 


موسوعه الإمام الخوئى ج .كه ص: 694" 


محارمه و هذا هو الأظهر و ذلكك لأنّ الأخبار الوارده فى المقام و إن اشتملت على أنه لا يخلع ثوبه و يصب عليه الماء صباًء أو 
فق ؤراة النات غير فلكم نمق التعاوين»: إل آنيا ل تدل على أن اسيل من وزاء الكناه واس مولوى مودق ديل لما ساد ننه 
عرفاً أنه من جهه حرمه النظر إلى عوره الميّت و الأمر به إرشاد إلى التخلص من الحرام. 


و يدل على ذلك ما ورد فى صحيحه منصور المتقدَّمه 0١١‏ من الأمر بإلقاء الخرقه على عورتهاء لأنّه إِنّما يصح فيما إذا كان بدن 


الميّت عارياً و إِلّا فمع القميص أو الدرع على بدنه لا معنى للأمر به. 


و بهذا يظهر أن التغسيل مجرداً لا محذور فيه و إِنّما المحرّم النظر إلى عورته و من ثمه أمر (عليه السلام) بإلقاء الخرقه على 


بل يمكن أن يقال: إن التغسيل من وراء اتاب لأجل عدم وقوع النظر على عوره الميّت ليس واجباً شرطياً فى صيحه الغسل أيضاً 
و ذلك لأنّه بحسب الفهم العرفى إِنّما هو مقدمه لعدم وقوع النظر على عوره الميّت بحيث لو غسله ليا أو كان المغشل أعمى لم 
يشترط فى 


صححه الغسل أن يكون تغسيله من وراء التّياب» بل لو غسله مع النظر إلى عورته و ارتكابه عصياناً لم ببطل غسله و إن ارتكب 


وها 


و على الجمله: حمل الأممر أو النهى الواردين فى الأسجزاء و الشرائط على بيان الشرطيه أو الجزئيه أو المانعيه إِنّما هو لأجل 
الظهور و بما أنَّ الأخبار الآمره بالتغسيل من وراء لتاب غير ظاهره فى الإرشاد إلى الشرطيه؛ فلا جرم يحمل الأمر بها على بيان 
الوجوب النفسى دون الشرطىء بل مقتضى المناسبه أن يكون ذلك واجباً نفسياء لأنّه بعد تجويز تغسيل المحرم محرمه أمر (عليه 
السلام) بإلقاء الخرقه على عورته» و ظاهره أن ذلكك واجب فى نفسه و ليس شرطاً فى صححه التغسيل بوجه. 


()قى ضر ععم 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: خاو 
الرابع: المولى و الأمه 


فيجوز للمولى تغسيل أمته ١١‏ إذا لم تكن مزوّجه و لا فى عدّه الغير و لا مبعضه و لا مكاتبه .)١(‏ 


إذن فلا وجه لرفع اليد عن ظواهر الأخبار فى الوجوب النفسى المولوىء بل نلتزم بوجوب كون التغسيل من وراء التَّيِابِء من غير 
أن يكون الإخلال به موجباً لبطلان التغسيل. 


بقن .هتاكك شى عو هو أن حسنة أو موكقه ابن تان المتقدّمة 085 اشسنات على الأمر بلق الخرقه على يدها فهل هذا واجب 
معتبر فى صبحه تغسيل المحارم أو غير معتبر فى صححته؟ 
الظاهر عدم اعتباره فى التغسيلء و ذلك لأن كون اللف واجباً تعبدياً أمر لا نحتمله» و ليس ذلك إِلَا من جهه التحفظ عن وقوع 


النظر على عوره الميّت أو مسّها إِلَا أنه لما لم يكن محرّماً على المحرم؛ لجواز أن يمس بدنه و ينظر إليه» فلا مناص من أن يكون 
إرشادا إلى الفحفظ عن مش غوره الكت فق 


القبل و الدبر, لأنّه محرم عليه فلا يكون شرطاً معتبراً فى صيحه التغسيل. 


فكما أن الأمر بالتغسيل من وراء التَّيِاب إرشاد إلى عدم جواز النظر إلى عوره الميّتء كذلك الأمر بلف الخرقه على يدها إرشاد 


إلى عدم جواز مسّ عورتى الميّت. 

مق المواد الميكناء المؤلن ن الامه 

)١(‏ الكلام فى هذه المسأله يقع فى مقامين: 
أحدهما: فى تغسيل المولى أمته. 


و ثانيهما: فى تغسيل الأمه مولاها إذا مات. 


)١(‏ فيه إشكال و الاحتياط لا يتركك. 
(0) فى ص 68”. 


و محل الكلا-م فى المقامين إِنّما هو الألمه اّتى يجوز وطؤها للمولى كما إذا لم تكن مزوّجه أو معتده أو مبعضه أو مكاتبه قد 
أدَت بعض ما عليها من الثمن. و أمَا إذا كانت محرّمه الوطء فهى خارجه عن محل الكلام» لحرمه وطئها و عدم جواز نكاحها. 

ما المقام الأوّل» تغسيل المولى أمته: فقد ادّعى الإجماع على جواز تغسيل المولى أمته و أنّه لا يشترط فيه المماثله» و فى كلام 
بعض آخرين أن الحكم مقطوع به فى كلام الأصحابء فالمسأله متسالم عليها بينهم؛ و لم ينسب فيها الخلاف صريحاً إلى أحد. 
و إِنّما الكلام فى مدركك هذا الحكم المتسالم عليه و أن الأمه لماذا قد استثنيت عن كبرى ما دل على اعتبار المماثله بين الغاسل 


والميّت. 


و المدرك فى ذاكك الحكم إن كان هو الإجماع فلا كلام؛ إِنَّا أن تحصيل إجماع تعتدى يوجب القطع أو الاطمئنان بقول الإمام 
(عليه السلام) فى المسأله صعب غايته» و ذلك لاحتمال استنادهم ف الحكم إلى الوجهين الآاتيين» فلا يكون الإجماع تعدبا لد 
محاله. 


وقد يستدل عليه بانصراف ما دلّ على اعتبار المماثله بين الغاسل و الميّت إلى ما إذا لم يجز للغاسل النظر إلى 


الكة ومسة |3 التينائل إتمنا اريك :تن اجا تفط تعب السباك ا إلن القعز جسري منت والجزازة الح يحول فنها النظلد 
إلى الميّت و يجوز مشه خارجه عن تلكك الأدلّهء لانصرافها إلى الموارد الّتى يحرم فيها المس و النظر. 

و فيه: أن ما دلّ على اعتبار المماثله بين الغاسل و الميّت مطلق لا يفرق فيه بين الأمه و غيرهاء لأن اعتبار المماثله حكم تعتدى و 
ليس من أجل حرمه نظر الغاسل و مسّه لبدن الميّتء و من ثمه لو غسّل الميّت أجنبى فى الظلمه أو كان أعمى من غير أن يمس 


بدنه لم نكتف به فى الجوازء لاعتبار المماثله بين الغاسل و الميّت مطلقاًء فدعوى الانصراف ساقطه. 


وقد يستدل عليه بما دل على جواز تغسيل الزوج زوجته و عدم اعتبار المماثله بينهماء و ذلكك لأنّ الزوجه بمفهومها اللغوى و إن 
لم تشمل الأمهء إِنَا أنّها بحسب ما يفهم منها عرفاً و لو بمناسبه الحكم و الموضوع شامله للأمه أيضاًء لأن مفهومها 


عرفا هو من يجوز وطؤها و الاستمتاع بها. 


وفيه: أن علقه الزوجيه و الملكيه قد انقطعت و ارتفعت بالموتء لأأن طرف الإضافه فيهما إِنّما هو الحى لا الجماد» و مقتضى 
إطلاق ما دل على اعتبار الممائله عدم جواز التغسيل من غير المماثل حتّى فى الزوجه و الأمه. و إِنّما خرجنا عنه فى الزوجه لقيام 
الدليل على أن المماثله غير معتبره بين الزوج و زوجته. بمعنى أن الدليل قام على أن من كانت زوجه للغاسل قبل موتها يجوز 
لزوجها أن يغسلهاء و لو لا ذلكك الدليل لقلنا باعتبار المماثله حتّى بينهماء و لم يقم مثله على عدم اعتبارها 


بين الأمه و المولى؛ فلا محاله تبقى تحت المطلقات. و تسريه حكم الزوجه إلى الأمه قياسء لاحتمال أن تكون للزوجه خصوصيه 
تستتبع الحكم بعدم اعتبار المماثله فكيف يمكن التعدّى معه إلى الأمه. 

ا 0 5 
نعم» ورد فى صحيحه منصور بن حازم عن أبى عبد الله (عليه السلام) «عن الرجل يخرج فى السفر و معه امراته | يغسلها؟ قال: 
لكاو انايو حك و الخو خاة ام فى على عووكها خرقه لافار ار ستيطى الكو هذاه جين كران ار اندر الخد و أت 
شملت الصحيحه الأممه أيضاًء لأن معنى اللفظه حينئذ هو من يجوز النظر إليه» أعم من أن يجوز وطؤها أو من يحرم, و الأمه من 
يجوز للمولى النظر إليها. 


نعم» لو أريد منه نحو الام و الأخت فحسب. كان معناه من يحرم نكاحهاء فلا يشمل الأمه لعدم حرمه نكاحها على المولى؛ و هذا 
الاحتمال هو الأظهرء بقرينه قوله (عليه السلام) بعد ذلكك «يلقى على عورتها خرقه) لما قدمناه من عدم اعتبار ذلكك فى الزوجه؛ و 
منه يستفاد اختصاص الحكم بالأم و الأخت و عدم شموله للأمه فقوله (عليه السلام): «و نحو هذا» إِمَا مختص بالأم و الأخت أو 


أنه مجمل. 


فالمتحصل: أنّ الحكم بجواز تغسيل المولى أمته مشكل و إن كانت المسأله مورداً للتسالم كما مرّ. 


.١ ح٠١ الوسائل 7: 812/ أبواب غسل الميّت ب‎ )١( 


و أمَا تغسيل الأمه مولاها ففيه إشكال و إن جوّزه بعضهم بشرط إذن الورثه فالأحوط تركه. بل الأحوط التركك فى تغسيل المولى 
أمته أيضاً .)١(‏ 


)١(‏ و أمًا المقام الثانى» فى تغسيل الأمه مولاهاء فهى خلاف المسأله السابقه مورد الخلاف و فيها أقوال ثلاثه: 


أخدهاء الحوان مطلفاء 


و يمكن الاستدلال عليه بالوجهين المتقدمين فى المسأله السابقه» ففيهما ما عرفت من عدم انصراف الأدله و عدم شمول الزوجه 
للأمه فلا نطيل. 


ثانيها: التفصيل بين الأمه أم الولد فيجوزء و بين غيرها فلا يجوز. ذهب إليه جمع م: منهم المحقق فى المعتبر )١١‏ مستدلاً عليه بروايه 
إسحاق بن عمار عن أبى عبن الله (عليه السلام) عن أبيه الباقر (عليه السلام) «إن على بن الحسين (عليه السلام) أوصى أن تغسّله 
أَمَ ولد له إذا مات» فغسلته؛ « 07 وسكت ارصه الرع السسروواه سار سمو كدف افد 1 الولد لمولاها 
جائز فى الشريعه المقدسه. 


و قل ناقش فيها صاحب المداركك (قدس سره) بضعف السند 9”). 


و يدفعه: أنْ الخدشه فيها مبتنيه على مسلكه (قدس سره) من عدم اعتبار غير الصحاح. و أما على ما بنينا عليه من عدم الفرق فى 
الحجيه بين الصحاح و الموثقات و الحسنات فلا شبهه فى سندها بوجه. لأنْ الشيخ يرويها عن محتّرد بن أحمد بن يحيى 
الأشعرى و طريقه إليه صحيح فى المشيخه 850 و الفهرست «4. و هو يروى عن الحسن ابن موسى الخشاب و هو حسنء و 
الخشاب يروى عن غياث بن كلوب أو كلتوب. 


)١(‏ المعتبر /7١ :١‏ أحكام الأموات. 

(0) الوسائل ؟: 27/ أبواب غسل الميّت ب 70ح .١‏ 
(9) المذاركك 9 2 تفشيل الت. 

."١ :٠١ التهذيب (المشيخه)‎ )©( 

(0) الفهرست: ع6١/‏ 277. 


والظاهر' أن خدكهضناحي الندارك (قدس شره) إتمااهق من يده الأله عام إلا أثاذكرنا أنطياث بن كلونة واغيره من غير 
الاثنى عشريه قد وثقهم الشيخ فى عدّته 0١‏ و هو كاف فى جواز الاعتماد على روايتهم فلا 


نعم» ناقش فيها صاحبا الحدائق ١‏ و الوسائل 0*0 (قدس سرهما) بأنّها محموله على التقتّهء أو مؤوله بإراده المعاونه فى التغسيل» 


لما ورد فى غير واحد من الروايات من أن المعصوم لا يغسّله إلا معصوم مثله «©". 


فوصييه على بن الحسين إِنّما هى فى إعانه أم ولده فى تنظيف بعض المواضع الّتى كان يكره الباقر (عليه السلام) من أن ينظر 
إليها أو يمسّها. 


و هذه المناقشه جدٍ.ده جدّاً و قد تقدّم «0) فى أخبار تغسيل على فاطمه (عليهما السلام) من أنّها صدّيقه و الصدّيق لا يغسله إِلَا 
صدّيق. و يؤيّد ذلكك ما ورد فى الفقه الرضوى من قوله: «و يروى أن على بن الحسين (عليه السلام) لما أن ماتء قال الباقر (عليه 
السلام) لقد كنت أكره أن أنظر إلى عورتكك فى حياتكك. فما أنا بالّذى أنظر إليها بعد موتكك, فأدخل يده و غسل جسده ثم 
دعا أ ولد له فأدخلت يدها فغسلت عورته) (2). 


و روايات الفقه الرضوى و إن لم تكن حبجه كما مرّ غير مرّه إلا أنّها صالحه للتأبيد كما ذكرناه. 


فتحصل: أن استثناء تغسيل الأمه مولاها عن إطلاق أدله اعتبار الممائله غير ثابت» و التفصيل أيضاً لا أساس له. 


.١1؟ العدّه: 8ه السطر‎ )١( 

(؟) الحدائق ": 917". 

() الوسائل 7: 898/ أبواب غسل المكّت:ب 16. 

(ع) الكافى :١‏ 588. 

(ه) فى ص “". 

(2) المستدركك ”: /١87‏ أبواب غسل الميّت ب 77ح ١‏ فقه الرضا: 184/ ب 18. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج .4 ص: 00" 


[مسائل] 


[8787] مسأله :١‏ الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين 


فلا إشكال فيها. و إِلّا فان كان لها محرم 0١١‏ أو أمه بناءً على جواز تغسيل الأمه مولاها فكذلكك .)١(‏ 


فالصحيح هو القول الثالث» أعنى عدم جواز تغسيل الأمه سيّدهاء و إن كان الحكم 


فى المسأله الأولى مورد التسالم و الاتفاق. 
3 5 الخة | 3 كأ 


)١(‏ إذا كان عمر الخنثى المشكل غير زائد عن ثلاث سنين فلا كلام فى جواز تغسيل كل من الرّجال و النّساء لهاء لما تقدم من 
أنْ الصبيه يجوز للرجل أن يغسلها إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين. و كذا الصبى يجوز للمرأه أن تغسله إذا لم يتجاوز 
عمره عن ثلاث سنوات, فلا تعتبر المماثله بين الغاسل و الميّت إذا لم يتجاوز عمره عن ثلاث سنين. 


و أئرا إذا كان عمر الخنثى زائداً عن الثلاث؛ فإن كانت لها أمه فتغسلها أمتها بناءَ على أن الأمه يجوز لها أن تغسل مولاها. و أما 
إذا لم تكن لها أمه أو كانت و لكن لم نجوّز تغسيلها لمولاهاء فيقع الكلام فى أن الوظيفه ماذا حينئذ؟ 


فول يجوق لكل :من التكالاو التساك أن تفمل الحقى ولا عقر المماتئلة وقفةة أوالآ مكب عسي الخنئ على المكلفيق و لايل 
من دفنها من غير غسل؟ 


فبكقال حرار تسيل كارنن الأشال: و السناء لها تفهرع ات ادله اعار المسائلة»متصد ف إلى صو ره خرية نر الغافئل: إن 
المقث »فى :موارد جؤاق النلر لهالا متنضي لاشتزاظ المبائله يوتحده و عحية إن كلد مذ التجال و اللساء جود التظ إل 


)١(‏ بناءً على ما تقدم من اعتبار فقد المماثل فى جواز تغسيل المحارم لا بد من أن يكون المغسل رجلا و امرأه من محارم 
الخنثى. 


الخنثى المشكلء للشكك فى رجوليتها و أنوثيتها فأصاله البراءه عن حرمه النظر إليها جاريه» فلا تشملها أدلّه اعتبار الممائله بين 
الغاسل و الميّتء فيجوز لكل من الرّجال و الساء تغسيل الخنثى حينئك. 


فيه: ما قدّمناه من أن اعتبار المماثله بين الغاسل و الميّت غير مستند إلى حرمه النظر إلى الميّت و إِنّما هو حكم تعبدىء و من ثمه 
اشترطنا فى تغسيل المحارم فقد المماثل مع أنْ المحرم يجوز له أن ينظر إلى بدن الميّتء كما لا يجوز تغسيل غير الممائل للميت 
فى الظلمه أو مع العمى أو غيرهما ممما يمنع عن وقوع النظر إلى بدن الميّتء فأدلّه اعتبار المماثله بحالها. 


و معه يقع الكلام فى أن وظيفه المسلمين بالنسبه إلى الخنثى المشكل أى شىء؟ 
و يقع الكلام فى ذلك فى مقامين: أحدهما فى غير المحارمء و ثانيهما فى المحارم .١١‏ 


أمَا المقام الأوّل: فإن قلنا إن حرمه تغسيل غير المماثل ذاتيه فلا محاله يندرج المقام بالإضافه إلى الأجانب فى كبرى دوران الأمر 
بين المحذورينء و ذلك لأ-ن كلا من النّساء و الرّجال يعلم بتوجه تكليف إلزامى إليه» و هو إمّرا وجوب تغسيل الخنثى على 
تقدير كونها ممائلًا للغاسل واقعاًء و إِمَا حرمه التغسيل على تقدير عدم كونها مماثلًا للغاسل» و مع دوران الأمر بين المحذورين 
أى بين الوجوب و التحريم لا مناص من التخبير» بمعنى أن كلا من الْنّساء و الرجال له أن يتركك تغسيل الميّت الخنثى رأساً و له 
أن يغسلها بقصد القربه رجاءً. 


نعم» ليس له أن يغسلها من دون قصد التقرّبء و ذلكك لأننّ المقام من الموارد الّتى لا يمكن فيها تحصيل الموافقه القطعيه. و 
يمكن فيها المخالفه القطعيه؛ فإنّ التغسيل واجب عبادى يعتبر فيه قصد القربه فيتمكن المكلّف من المخالفه القطعيه؛ بأن يغسل 
الخنثى من غير قصد التقرّب. فإنّهِ يعلم حينئذ بالمخالفه. حيث إِنْ الخنثى ما مماثل معه فقد 


)١(‏ لم يتعرّض للمقام الثانى بعنوان مستقل. 


تركك تغسيله الواجبء و هو التغسيل بقصد القربه؛ و إِما أنّه غير مماثل معه فقد ارتكب الحرام و هو تغسيل غير مماثله» فليس له 
التغسيل من دون قصد التقرّب. و حيث أن الموافقه القطعيه غير ممكنه فيتنزل العقل إلى المرتبه النازله من الامتثال و هى الامتثال 
بالموافقه الاحتماليه باختيار تركك التغسيل أو فعله بقصد القربه رجاءً. 


و النتيجه: أن كلا من النّساء و الرّجال يجوز أن يغسل الخننى بقصد القربه كما يجوز أن لا يغسلهاء إلا أن الحرمه الذاتيه فى 
تتفت غير 'المعائل مقا اللا لمكن سيط بدلا ول كه الآة التسلكفا مم النون فح تسيل عن المفاتل بو أن الكل لا يفسله إلا 
رجل و المرأه لا يغسلها إلا امرأه» أن تغسيل غير المماثل للميت غير واجب فلا يقع مصداقاً للمأمور به لعدم الأمر به لا أنه 
محرم. لأنّه نظير النهى عن الصلاه فيما لا يؤكل لحمه أو إلى غير القبله أو غير ذلكك من النواهى و الأوامر الوارده فى العبادات 
فإن غايه ما يمكن استفادته منها أن الصلاه إلى غير القبله باطله و ليست مأموراً بهاء لأنّ القبله شرط فى صكتتها. و كذا الصلاه 
فيما لا يؤكل لحمه ليست مصداقاً للمأمور به لأنّه مانع من الصلاه؛ لا أن الصلاه محرمه حينئذ. 


دَق لبن هفاك إل تكللت تواسين وهو ونحوت كفنتيل الممائل»" نكما 01 النينائله قيو مخرزه لكل سن التجال بو الثيناء فو حوب 
التغسيل مشكوك فى كل منهما بالش ك البدوى» و مقتضيمٍ أصاله البراءه عدمه. و بهذا يقوى عدم وجوب تخ ب الخه لكل 
من الرجل و المرأه؛ فانَ المقام نظير الجنابه المردده بين شخصين و العلم الإجمالى بتكليف متوجه إليه 


أو اليه قوسي اللتكافين ما لا انر لهذا 


نعم» ربّما يقال: إن الخطاب بالتغسيل متوجه إلى عامّه المكلفين بلا فرق فى ذلكك بين المماثل و غيره» فالممائله ليست شرطً فى 
توجه التكليف و الأممر بالتغسيل» بل كل إنسان مماثل أو غيره مكلف بالتغسيلء إِمّا بالمباشره كما فى المماثل و إِمّا بالتسبيب 
بالأأمر به أو الإخبار و الإعلا-م به كما فى غير المماثل» نعم الممائله شرط فى المأمور به دون الأمر و الخطاب. إذن لا بدّ من 
الاقدام على التغسيل إِمّا بالمباشره أو التسبيب 


بمقتضى العلم الإجمالى بلا فرق فى ذلكك بين الرّجال و النّساء. 


و هذه الدعوى دون إثباتها خرط القتاد, لأنّ النواهى الوارده عن تغسيل غير الممائل و أنّ الرّجال لا يغسلهم إِلَّا الرّجالء و النّساء 
لا يغسلهن إِلَا النْساء إذا انضمت إلى الأوامر الوارده فى التغسيل تفيد التقييد لا محاله: فيتقيد الأمر بالتغسيل بالممائل و لا يتوججه 
الأمر بالتغسيل إلى غير المماثل بوجه. 


نعم» يجب على غير المماثل عند العلم بالميت إعلادم المماثل و أمره بتغسيله من باب الأمر بالمعروف لا من ناحيه توجه الأمر 
بالتغسيل إليه بالتسبيب» و هذا لا يختص بالمقام بل يجرى فى جميع الواجبات الشرعيه؛ لوجوب الأمر بالمعروف و هو ظاهر. 


والتفضةة أن الألمر بالتعستيل مباشوئ :و مض بالمماتل وكين و ححنت أن المماثله مشكو كه بالإضافة إلى كل من التنناء و 
الرّجال فمقتضى أصاله البراءه عدم وجوبه عليهما كما اختاره صاحب الجواهر (قدس سره) )١١‏ هذا. 


ما بقتضيه تدقيق النظر و لكن مقتضى تدقيق النظر وجوب تغسيل الخنثى على كل من النّساء و الرّجال و السرّ فى ذلكث: أنّ النظر 
إل الخة | 0 ك جائز 


على الرّجال و النّساء حال الحياه للشكك فى موضوع حرمه النظر أعنى الشكك فى الرجوليه بالإضافه إلى النّساء و الشكك فى 
الأ-نوثيه بالإضافه إلى الرّجال و مع الشكك فى الموضوع تجرى البراءه عن حرمه النظرء لأنه شبهه موضوعيه تحريميه. و إذا ماتت 


الخنثى تشكل لدينا علم إجمالى فى حق كل من الْنّساء و الرّجالء إِمّا بارتفاع حليه النظر و إِما بوجوب تغسيل الخنثى لأنّ الخنثى 
إن كانت مماثله مع الغاسل واقعاً فقد توه إليه الأمر بتغسيلهاء و إن كانت غير ممائله معه فقد ارتفعت عنه حليه النظر الظاهريه و 


حرم عليه النظر إلى بدنها. 


ولا يمكن إجراء البراءه عن حرمه النظر حينئذ, لابتلائها بالمعارض و هو البراءه 


./9 الجواهر ع:‎ )1١( 


فى محله. أنْ المعارضه الموجبه للتساقط لا يفرق فيها بين أن تكون من الابتداء و بين أن تكون بحسب البقاءء فإنْ البراءه عن 
مها النظزو رق كانت تله عن السناوضن |5 سداق" لا الياانعن ينات التق عاو عه اصالة البراده عن وعدي للها 


إذن تجن :على كل من التجال و السام أن يفسل الخش و لا ينظر إلى بذتهاء هذا. 


وقد ذهب الشيخ (قدس سره) إلى القرعه فى المقام ١‏ ليظهر أن الخنثى رجل حتّى يغسله الرّجالء أو أنه امرأه فتغسلها النّساء و 
لم عله لمان[ ديو بتر )3 ابعال علئة بالإجماع و الأخبار. 


و الظاهر أن مراده بالأخبار هو الأخبار الوارده فى أنْ القرعه لكل أمر مشكل أو مشتبه أو مجهول على اختلاف الروايات .)7١‏ و 
كذا مراده 


بالإجماع هو الإجماع على أنْ القرعه للأمر المشتبه؛ و إِنْما الشيخ (قدس سره) طبّق معقد الإجماع وافووة الأخيار على المقام 
أعنى الخنثى إذا ماتت. فلا يرد عليه أنه لا أخبار و لا إجماع فى المسأله إذ أن مقصوده الأخبار و الإجماع فى كبرى الأسمر 
المشتبه» و إِنّما يدعى تطبيقها على المقام. 


نعم» لا- يمكن المساعده على دعوى التطبيق بوجه؛ و ذلكك لأننّ القرعه العاف كمون التى لم يعلم حكمها بحسب الواقع أو 
الظاهر, فلا يتأتى فى قبال العلم الإجمالى بحرمه النظر أو وجوب التغسيل فى المقام, لأنّه من العلم الإجمالى المتعلق بحكم 
الزاي ركه نين العلق تافل أو العهل هوهو قشي اعباط فح الطرفيج و يحب العمل على كلوهن الاعتال و اللسافة 
فكيف يكون المقام من الأسمر المشتبه. فان حال المقام حال بقيه موارد العلم الإجمالى كالعلم بوجوب القصر أو التمام أو 


بوجوب الظهر أو 


)١(‏ الخلاف ©: ١١8‏ / كتاب الفرائض. و لم نجد له كلاماً فى المقام. 
(؟) الوسائل 77: 01؟/ أبواب كيفيه الحكم ب 2137 المستدركك 17: 77/ أبواب كيفيه الحكم ب .١١‏ 


و إِنَا فالأحوط تغسيل كل من الرجل و المرأه إِيَاها من وراء الثَّياب و إن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعه 01١‏ (1). 


الجمعه أو غيرهماء فهل تحتمل القرعه فى تلكك الموارد حتّى يحتمل فى المقام. 


نعم؛ وردت القرعه فى بعض موارد العلم الإجمالى مثل الشاه الموطوءه الّتى وطثها راعيها فأرسلها فى الشياه. إِنَّا أن ذلكك للنص 
الخاص "١‏ لا أن موارد العلم الإجمالى موارد للقرعه. 


فل يشترط' أن يكون تعبيل الك مق :وراء التيات 


(1)ابعن لاعن وعوابي تقس القن على كل فى السافو 


الرّجال يقع الكلام فى أن التغسيل يجب أن يكون من وراء لتاب أو لا يشترط ذلكك فى تغسيلها؟ 


اعتبار كون التغسيل فى الخنثى المشكل من وراء لتاب لم ينص عليه فى الأخبار بخصوصه و الى يمكن الاستدلال به عليه 


أحدهما: أن تغسيل المحارم يعتبر فيه أن يكون من وراء الثَّيابء فكأنّ الشارع لم يرض بالتغسيل عارياً فى غير الزوج و الزوجه. 
فإذا اعتبر ذلكك فى المحارم فيثبت اعتباره فى حق غير المحارم بالأولويه القطعيه. 


فهذةه الأولوه وان اميد حجدضة الأميوانه ل لمانو اشييفة الذك نو الها دن د لكك لسري 
به و! يها جمع من ب ! فع مرين 


الأوّل: أنّا لم نسلم شرطيه كون التغسيل من وراء لتاب فى المحارم, و إِنّما بنينا على استحبابه من باب احترام الميّت. 


)١(‏ بل هو بعيد و لا بد من الاحتياط بالجمع. 
(؟) الوسائل 75: /١84‏ أبواب الأطعمه المحرّمه. ب «"اح 3 ع. 


الثانى: هب أن كون التغسيل من وراء اتاب معتبر فى غير المماثلء إلا أن المماثله و عدمها غير محرزين فى المقام للشكك فى 
رجوليه الخنثى و أنوثيتهاء و إِنّما أثبتنا وجوب تغسيلها بالعلم الإجمالى كما مر و مع الشكك فى الموضوع تجرى البراءه عمّا 
فكي :ل طنه نات حك أن كرة الكسيل م وراء الات 


ثانيهما: أن مقتضى العلم الإجمالى حرمه النظر إلى بدن الخنثى بعد موتهاء و لأجله يعتبر فى تغسيلها أن يكون من وراء الثّياب. 


و فيه: أن العلم الإجمالى إِنّما يقتضى حرمه النظر إلى بدن الخنثى الميّتء و لا يقتضى أن يكون تغسيلها من وراء التَِابِء فيمكن 
أن يغسلها فى الظلمه أو مع غض عينيه. 


فالمتحصل: أن كون تغسيلها من وراء التَِاب لم يثبت بدليلء و إِنّما اللازم أن لا 


ينظر إلى بدن الخنثى فحسب. 


نعم, لا بدّ من تغسيلها مرّتينء بأن يغسلها كل من الرجل و المرأه و ذلكك للعلم الإجمالى المتقدّم من دون اشتراط كون التغسيل 
موووواة فسان لالض تسو النضل لياق ان الشف رسلاو اها قبن بج سيل العماقا بول يك قله اقبي مو ددا 
الِّابِء و إن كانت الخنثى امرأه واقعاً فتغسيل الرجل لها باطل و لغو سواء كان من وراء اتاب أم لم يكن. 


و كذلكك الحال فى تغسيل المرأه للخنثى» فلا وجه لاعتبار كون التغسيل من وراء الثُباب. 


[ث إن] ظاهر كلماتهم هو الاقتصار على غسل واحد من محارمهاء إِلَّا أنْ الصحيح هو الثانى» و أنّه لا بدّ من تغسيلها مرّتين: تاره 
يجيا )عل و عي عونا ات دمن دار و ابن اكه لأن تغسيل المحارم مشروط بعدم المماثل للميت؛ فإذا غسلها رجل 
منهم فقط مثا لم يحرز أنه مماثل للخنثى» و مع الشكك فى صدور التغسيل من مماثلها يجرى استصحاب عدم تحقق الغسل 
المأمور به فيجب أن تغسلها امرأه ثانياً فى المثال حتّى يقطع بتحقق الغسل الصحيح المأمور به أعنى تغسيل المحرم المماثل 
للخنثى - 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: إفانا 
[877] مسأله ؟: إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبهاً يبن الذكر و الأنثى 
فشيله كا من الرتكل ع المر اهعم ور اء اباي 1( 1د 


[87] مسأله "!: إذا انحصر المماثل فى الكافر أو الكافره من أهل الكتاب (7) 


وكدهرفك: أن اسيل لا هر أذ ركرة من بوواء اللياتك. 
إذا السدمية أن عضوه ييخ الذ كر و الال 


() المشأله المتقديهى إن عفنا لحكنها إلا أنها يدس هرردا الابداكن بخاذق الغا ده فاليا مورك الأحاضه وه ما إذا 


وسدنا ميا ليقن أو أكله الع طلى ند لذ بسيو لمعك الباق الامين رخل ارهن أنى, 


و حكمه حكم المسأله السابقه طابق النعل بالنعل» فيجب على كل من الرّجال و النّساء الأجانب أن يغسله. للعلم الإجمالى بحرمه 
النظر إليه أو بوجوب تغسيله. و المحارم لا يجب عليهم ذلككء إِلَا فيما إذا لم يوجد من يغسله من النّساء و الرّجال الأجانب, أو 
وجد و لم يغسله» و معه يجب على الرّجال المحارم و نسائهم أن يغسلوه مرّتين كما قدمناه فى الخنثى و لا نعيد. 


و أظهر من ذلك فى الابتلاء» ما إذا وجدنا عضواً من أعضاء الميّت و لم يعلم أنه عضو رجل أو عضو امرأه. فإنّه يغسله كل من 
الرّجال و النساء على التفصيل المتقدّم من غير اعتبار كون الغسل من وراء الثّياب. 


انحصار المماثل فى الكافر 

(') فهل يجب دفن الميّت من غير غسلء أو يغسله المماثل من أهل الكتابء أو لا بدّ أن يغسله المسلم و لو كان غير مماثل له؟ 
لا وجه للاحتمال الأخير» لما دل على أنْ الميّت إذا لم يوجد المماثل له دفن من غير 
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غسلء و المعروف بين الأصحاب أنه يغسله أهل الكتاب الممائل للميت» و عن المحقق 0١١‏ و جماعه أنّه يدفن من غير غسل. 


و“بدل علي الفول النشيووموتقتاث وارذتان فى المسالة 


إحداهما فى الرّجل و الأخرى فى المرأه و قد دلّتا على هذا الحكم صريحاً «”) و نوقش فى الاستدلال بها من وجوه: 


منها: أن التغسيل واجب عبادى يعتبر فيه قصد التقرّب و لا يتمشّى ذلك من الكقار لاعتقادهم بطلان هذا الدين» و مع اعتقاد 
البطلان لا يمكنه التقرّب بالتغسيل. 


و منها: أن من رجال إحدى الموثقتين من هو فطحى المذهب و من رجال الموثقه الأخرى من هو زيدى فلا يعتمد على 
رواياتهم. 


و ماناو دم شناحي الحداق قدي سوه از من الم هف مفا وتان اكعان الداله على نجاسه أهل الكتاب 0 إذ مع 
نجاسه أبدانهم يتنجس الماء و بدن الميّتء و الماء النجس لا يرفع حدثاً و لا يزيل خبثاً. 


ا لفق لأ ولي شيا انج متدشى و لقص ان ناد ال ا عوط بعد 0 كيذ 1 اموا افا ار 
الواجبات لم يرد فيه دليل عقلى لا يقبل التخصيص. و إِنْما استفيد من الارتكاز و كلمات الأصحاب أى التسالم على أن الغسل 
عبادى و هو أمر قابل للتخصيصء فبخصص فى المقام بالموثقتين و يلتزم فيه بعدم اعتبار قصد التقرّب فى التغسيل حينئذ» فيكون 
قار لع تصسيعف ينا ذا كان ساس مقن يعن مد الكة كا هو الحال فى طيية كال كلد:] ذا اخديك من الكقاد جر فانها 


)١(‏ المعتبر :١‏ 72/ فى أحكام الأموات. 

(؟) الوسائل 7: 210/ أبواب غسل الميّت ب 9١ح‏ 2 7. 

( الحدائق *# #ا.ع, 

(ع) الوسائل *: 78١9‏ أبواب النجاسات ب 8ل 7: /77١١ 7٠8‏ أبواب الأطعمه المحرمه ب 87 68 
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أمر عبادى» فهل يمكن أن يقال: إِنْ الكافر لا يتمشى منه قصد القربه فلا يجوز أخذ الزكاه منهم» 


بل يلتزم فيه بسقوط ذلكك و عدم اعتبار قصد التقرّبء أو يلتزم بوجوبه ممّن يأخذ الزّكاه كالحاكم أو نائبه. 


وفى المقام أيضاً يلتزم اعتباره من المسلم المذى يأمر الكتابى بالتغسيلء فانَ الموثقتين واردتان لبيان وظيفه المسلمين و أنّهم 
يأمرون الكفار المماثلين بالتغسيل. و كيف كانء فهذه المناقشه ساقطه و بعد دلاله النص الصريح لا يمكن الخدشه فى قباله فَإنّه 
من الاجتهاد فى مقابل النص. 

أمَا المناقشه الثانيه» فهى إِنّما تصح ممّن لا يعتمد على غير الصحاح أى على الموثقات كصاحب المداركك (قدس سره) و لا تتم 
من مثل المحقق الذى يعمل بالموثق كما يعمل بالصحيح. فإن أكثر الرواه بين زيدى أو فطحى أو واقفى أو غير ذلك من الفرق 
غير الأنثى عشريه؛ و قد أثبتنا فى محله أن الموثق حمجه كالصحيح. 

فالسدة هن المتافة«الأكيره )هن اث المو قسن معارككان الأخان الداله علق تجاسه أل الكتاب» و هى أكثر و أرجح من 
و الوجه فى المعارضه: هو ما ثبت من الخارج من أن ماء الغسل لا بدّ و أن يكون طاهراًء فمع نجاسه المغسشّل يتنجس الماء؛ و 


الماء المتنجس لا يزيل خبثاً ولا يرفع حدثاً. 


و هذه المناقشه لا ترجع إلى محصلء و ذلكك لأنَا إن قدمنا الأخبار الدالّه على طهاره أهل الكتاب و لم نعمل بالأخبار الدالّه على 
نجاستهم و إِنّما لم نفت بالطهاره لعدم الاجتراء على مخالفه المشهور و قلنا إن نجاستهم عرضيه كما استظهرناه من بعض الأخبار 
0 حيث سئل (عليه السلام) عن الأكل فى أوانى أهل الكتاب فقال: لاء معللًا بأنْهم يشربون فيها الخمر و يطبخون لحم الخنزير أو 
الميته فيها أو يأكلونها 


.68 أبواب الأطعمه المحرمة ب‎ 77١١ :7+ الوسائل‎ )١( 


ج ل ص: دع" 


أمر المسلم المرأه الكتابيه أو المسلمه الرجل الكتابى أن يغتسل أُوًَا و يغسشل الميّت بعده .)١(‏ 


فيهاء فإنّهم لو كانوا محكومين بالنجاسه الذاتيه لم يصح التعليل بالنجاسه العرضيه من جهه شرب الخمر فى أوانيهم أو أكل اللحم 
النجس فيهاء فلا إشكال فى البين» لأنّ الكتابى محكوم بالطهاره حينئذ» و لعل الأمر بتغسيله قبل تغسيل الميّت من جهه تطهير 
بدنه من النجاسه العرضيه. 

و أما إذا قدمنا أخبار النجاسه و لو لعمل المشهور على طبقها و قلنا بنجاسه أهل الكتاب فلا إشكال فى المسأله أيضاء و ذلكك لأن 
ماء الغسل .و إن كان يشترط فيه الطهارة إلا أن مقتضى الموتقتين أن الشرط هو الظهازه قبا التغشيل» :و أنا إذا تتجس الماء بنفس 
تغسيل الميّت أو ما هو مقدمه له فلا يكون ذلك مانعاً عن ارتفاع الحدث و الخبث الناشئ من جهه كونه ميته و إن طرأت عليه 
النجاسه العرضيه حينئذ. و لا مانع من العمل بالموثقتين و لو فى موردهماء لصخه سندهما و صراحه دلالتهما على ذلك. 

و نظير المقام تطهير المتنجس بالماء القليل بناءَ على نجاسه الغساله فإنّه إذا وصل إلى المتنجس يتنجس قبل الانفصال عنه؛ و مع 
نجاسته يحصل التطهير» مع أن طهاره الماء شرط فى التطهير به» فمنه يظهر أنّ المانع هو النجاسه بغير التطهير و قبله و أمَا النجاسه 
الحاصله بنفس التطهير فهى غير مانعه عن التطهير بالماء القليل. 


إذن لا إشكال فى المسأله. و المناقشات فى قبال الموثقتين من قبيل الاجتهاد فى مقابل النص. 
فالصحيح أن المماثل إذا انحصر فى أهل الكتاب لا يدفن من غير غسل و إِنّما يغسله الكتابى المماثل له. 
اغتسال الكتابى قبل أن يغسّل المسلم 


)١(‏ الظاهر أن الأصحاب حملوا ذلكك 


على الغسل المتعارف أعنى غسل الرأس ثم 


والآمر ينوى التبْه )١(‏ و إن أمكن أن لا يمسٌ الماء و بدن الميّت تعين )١١‏ (؟) كما أنه لو أمكن التغسيل فى الكدٌ أو الجارى 


4. 


الطرف الأيمن ثم الطرف الأيسر و كأن هذا أحد الأغسال الواجبه فى الشرعء و هو الغسل لتغسيل الميّت. 


لكن الظاهر أن الاعتسال كما هو مغناء فن اللفهاشني تنظيف الندن: و غستله المعتر عد فى الفارسية ل «اشيتشرة إذ ليس 


للاغتسال حقيقه شرعيه و لا متشرعيه و إِنّما هو باق على معناه الُغوى. 
آمر الكتابى ينوى التيه 


)١(‏ قدّمنا الإشاره إلى ذلكك. إلا أنه أمر محتمل مبنى على الاحتياطء إذ لم يقم دليل على وجوبه؛ و إِنّما احتملناه من جهه أن 
الموثقتين واردتان لبيان الوظيفه المقرره على المسلمين و ما هو مفرّغ لذمّتهم» و هو أمر الكتابى بالتغسيل و الاغتسالء و لو 
بمناسبه أن الكتابى لا داعى لديه للإقدام على ذلك إِلَا أن يأمره المسلمون و لو باستئجاره عليه» و حيث إِنّ العمل يصدر من 
الآمر بالتسبيب فناسب أن ينوى هو القربهء إلا أنه مبنى على الاحتياط و الاحتمال كما مرّ و لا دليل على وجوبه. 


لابن نالباها يغام كو ررضو الغاز إلى يديه ولا يمس بدن الكتابى كاللاستيكك المتداول فى عصرناء و الوجه فى تعينه أنه 
مع التمكن من العمل بدليل اشتراط الظهاره فى ماء الغسل لا موجب رفع اليد عنه؛ و منه يظهر وجه التعين فيما لو أمكن التغسيل 
فى الكرٌ أو الجارى فلا نطيل. 


)١1(‏ على الأحوط فيه و فيما بعذده. 


ولو 


وجد المماثل بعد ذلكك أعاد .)١(‏ 


لو وجد المماثل بعد تغسيل الكتابى 


)١(‏ إذا انحصر المماثل فى الكافر و اغتسل و غسل الميّت المسلمء فهل يترتب عليه الآثار المترتبه على تغسيل الميّتء أو أنه لا 
ترك عليه انيد ل اضطرارى؟ 


فيه جهتان من البحث قد اختلطت إحداهما بالأخرى فى كلمات بعض الأكاير: 


اللولى 1 أذ الكقاني إذاغييل الشت :نما كاق انماث عفد ا مدلا مع عمل القش: إذا شه جد عد لكن :و دلكه أن 
التغسيل الصادر من الكتابى و إن كان بدلًا عن تغسيل المسلم إلا أنّ الطبيعه المأمور بها هى الطبيعه فى كليهماء و لا فرق بين 
تغسيل الكافر و المسلم إِلّا فى الفاعل و حسبء و مع اتحاد الطبيعه لا وجه لغسل المسّ إذا مس بعد ذلككء لأنّ الأخبار الدالّه 
على أنه لاغسل مع المسٌ بعد التغسيل ١١‏ تقتضى بإطلاقها عدم وجوب الغسل حينئذ, لأنّ المسّ بعد التغسيل. 


ولا يقاس هذا بما إذا لم يمكن تغسيل الميّت فيمم بدلا عنهء لأن مه بعد التيمم يوجب الغسلء و ذلك لأنّ البدل طبيعه أخرى 
مغايره لطبيعه المبدل منه» و إِنّما هو بدل فى رفع الحدث عن الميّت بحيث يجوز أن يدفن بذلك. 


و أما أن المسٌ بعده مسٌ بعد الغسل فلاء بل يصدق أنه مسّ الميّت قبل تغسيله فيجب عليه غسل المسٌ لا محاله. 


الجهه الثانيه: إذا غسله الكتابى فى مفروض المسأله ثم وجد مسلم مماثل للميت قبل أن يدفن وجب إعاده الغسلء و ذلكك لأن 
تغسيل الكتابى و جواز الاقتصار عليه بدل اضطرارى» و هو مشروط بعدم وجود المسلم المماثل للميت ما دام لم ينقض وقت 


المماثل قبل أن 


(1)الوسائل 7 6ة8/ أبواب غسل المش نب 
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و إذا انحصر فى المخالف فكذلكك )١(‏ لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل و هو مقدم على الكتابى على تقدير وجوده. 


يدفن الميّت ظهر أنّ الشرط فى جواز تغسيل الكتابى لم يكن متحققاً فلا بد من أن يغسل ثانياً. 
و دعوى: أن الطبيعه واحده فيترتب على تغسيل الكتابى ما كان يترتب على تغسيل المسلم فلا يجب إعاده غسله. 


مندفعه بأن وحده الطبيعه إِنّما تفيد فى الحكم بعدم وجوب غسل المسّ بعد تغسيل الكتابى» و لا تفيد فى الحكم بعدم وجوب 
إعادته. لما مرّ من أن جوازه مشروط بعدم المسلم المماثل ما دام الوقت باقياًء فإذا وجد انكشف عدم جواز تغسيل الكتابى من 


الابتداء. 
إذا انحصر المماثل فى المخالف 


)١(‏ وذلك لأنّ النص و إن كان مختضّاً بأهل الكتاب إلا أن تغسيل الكافر إذا جاز عند الانحصار جاز تغسيل المسلم المخالف 
بظريق أولىء لأله ليس فى البعد عن الشق أولى من الكتابي: هذا. 


وقد فرّع على ذلكك كما فى المتن أن مماثل الميّت إذا انحصر بالكتابى و المخالف فالمخالف مقدّم على الكتابى للأولويه. 


أقول: الأمر و إن كان كما ذكرء إِلَا أنه لا حاجه إلى الاستدلال بالأولويه. لأنّ الموثقتين المتقدّمتين )١١‏ بنفسهما تدلّان على تقدم 
المخالف على أهل الكتاب و عدم جواز الاقتصار على تغسيلهم مع وجوده. و ذلكك لاشتمالهما على أن المرأه المسلمه تموت و 
ليس 


() فى ص #ع". 
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[884] مسأله 6: إذا لم يكن مماثل حنّى الكتابى و الكتابيه سقط الغسل 


0 


معها امرأه مسلمه» أو أن الرجل المسلم يموت و ليس معه رجل مسلم, و من الظاهر أن المسلم أعم من المخالف و الموافق» فمع 
وجود المسلم 


و لو كان مخالفاً لا تصل النوبه إلى الكفار. 
سقوط الغسل إذا لم يكن مماثل 


00 للأخبار الداله على ذلكك 11و هذااهو المشتهون بون الأستكانن بو عن الشيشيق «9» و الحلبى © و غيرهم وجوب التغسيل 
على غير المماثل من وراء الثياب من غير لمس و نظر. 


وسشسعدل ع ذلك بجمله من الأخارة وه عمسن :زوانات ما نين قاصيره السند أو النالاله أو كلبهماء 


منها: روايه زيد بن على عن آبائه عن على (عليه السلام) قال: «إذا مات الرّجل فى السفر مع النّساء ليس فيهنٌ امرأته و لا ذو 
محرم من نسائه» قال: يؤزرنه إلى ركبتيه و يصببن عليه الماء صباً ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بأيديهنَ) «05. و هى و إن 
كانت صريحه الدلاله على المراد إلا أن فى سندها الحسين بن علوان و هو عامى لم يوثق «8. 


.5١ أبواب غسل الميّت ب‎ /27١ :7 الوسائل‎ )١( 


(0) المقنعه: 41/ ب 1 لكن الشيخ فى كتبه حكم بسقوط الغسلء راجع التهذيب /55١ :١‏ ذيل الرقم [10؟11. المبسوط :١‏ 
هلا الخلاف :١‏ 298/ المسأله [580» نعم فى موضع من التهذيب يُستفاد منه ما فى المتن» راجع التهذيب :١‏ 787. 


(") الكافى فى الفقه: /783/ فى أحكام الجنائز. 

(؟) الوسائل ؟: 87/ أبواب غسل الميّت ب 77ح 2# و تقدّم أن الحسين ثقه. 
(0) بل ونّقه فى معجم رجال الحديث /: 88. 
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و منها: روايه جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) «فى رجل مات و معه نسوه ليس معهنٌ رجلء قال: يصببن عليه الماء من خلف 
الود و١‏ نلفقية كن كنا نارح تعن الفية رز نسل اله جنا ء و لبر 


و المرأه تموت مع الرّجال ليس معهم امرأه؟ قال: يصبون الماء من خلف الثوب و يلفونها فى أكفانها و يصلون و يدفنون» .)١١‏ و 
هى أيضاً من حيث الدلاله واضحه إِنَا أنها من حيث السند ضعيفه بعمرو بن شمر و غيره من الرواه. 
ٍ 00 : 

و منها: روايه أبى سعيد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا ماتت المرأه مع قوم ليس لها فيهم محرم يصبون عليها 
الماء صباء و رجل مات مع نسوه ليس فيهن له محرم فقال أبو حنيفه: يصببن الماء عليه صباًء فقال أبو عبد الله (عليه السلام) بل 
يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه و هو حىء فإذا بلغن الموضع الّذى لا يحل لهن النظر إليه و لا مسّه 
وهو حى صببن الماء عليه صباً» 19 و هى ظاهره الدلاله على المدّعى إِلَا أنها ضعيفه السند بحسن بن خرزاد, لأنّه غير موثق أو 
مهمل كما يمكن الخدشه فيها بغيره من الرواه. 


و منها: روايه أبى حمزه عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «لا يغسل الرّجل المرأه إلا أن لا توجد امرأه» «”0. و هى ضعيفه السند 
بمحمّد بن سنان و قاصره الدلاله على المدّعى, و ذلكك لأن دلالتها على جواز تغسيل غير المحارم بالإطلاق» حيث استفيد من 
الاستثناء فيها أن المرأه أى المماثل إذا لم توجد فالرجل له أن يغسل المرأه الأجنبيه و لم يصرح بأنّ الرّجل من غير المحارم 
فدلالتها على المدّعى بالإطلاق. و الأخبار المتقدّمه الدالّه على أن المرأه لا يغسلها إِلّا المرأه و أنّ الميّت إذا لم يوجد له ممائل 


أو ذو رحم يدفن من غير غسل تقيد إطلاق هذه الروايه بما 


إذا كان الرجل من المحارم. 


.2 الوسائل ؟: 87/ أبواب غسل الميّت ب 77ح‎ )١( 
و فى نسخه «أبى بصيرا بدل «أبى سعيدا.‎ .٠١ الوسائل ؟: 810/ أبواب غسل الميّت ب 77ح‎ )0( 
.“ الوسائل ؟: 810/ أبواب غسل الميّت ب 77ح‎ )©( 


ل 0 
و منها: معتبره عبد الله بن سنان قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: المرأه إذا ماتت مع الرّجال فلم يجدوا امرأه تغسلها 


غشلها بغض الرجال من وراء الثوت»: و يستحب أن يلق على يذ به خرقة) 01 وعى من 'خيث السند لا بأمن .بها إنا أنه فاصيره 
الدلاله» فإن دلالتها بالإطلاق» لعدم التصريح فيها بأنّ الرّجل من غير ذى الرحم فتقيد بالأخبار الدالّه على عدم جواز تغسيل 
الأجنبى و غير الممائل للميت و تختص بالرجل من المحارم. 


بل فى نفس الروايه قرينه على إراده المحارم دون غيرهاء و هو قوله (عليه السلام) «و يستحب أن يلف على يديه خرقه» لأسن 
ذلك إِنّما هو فى المحارم. و أمَا الأجانب فاللف واجب عليهم؛ لحرمه مس بدن الأجنبيف هذا. 


على أن تلك الأخبار مضافاً إلى معارضتها مع الأخبار الدالّه على أن الميّت يدفن كما هو ولا يغسله الأجنبى غير الممائل له ١:‏ 
معارضه فى مواردها بصحيحه داود بن فرقد «قال مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأه تموت مع رجال 
ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال: إذن يدخل ذلك عليهم أى يعاب عليهم و لكن يغسلون كفيها؛ «” لأنها 
كما ترى وارده فى نفس موارد الأخبار المذكوره. و هى ما إذا لم يوجد مماثل ولا ذو رحم للميت و أراد 


الأتكن هر السمائل مقسيا «المقك هو راف انتوق ذلك على أله له تعس :ولأ عدوا اتات اتناتسي كتها 


ولا تنافى هذه الصحيحه الأخبار الناهيه عن تغسيل الميّت إذا لم يوجد له مماثل و لا ذو رحم و أنّه يدفن كما هوء و ذلك لأنَّ 
النهى فى تلكك الأخبار قد ورد مورد توهّم الوجوب فلا يدل إِلَّا على عدم الوجوب. كما أن الأمر فى هذه الصحيحه قد ورد 
مورد توهّم الحظرء لأن قوله (عليه السلام) «إذن يدخل ذلك عليهم)» أى يعابون على 


.4 الوسائل ؟: 810/ أبواب غسل الميّت ب 77اح‎ )١( 

(؟) الوسائل 7: 07١‏ 210/ أبواب غسل الميّت ب 27١‏ 77. 
(©) الوسائل ؟: 87/ أبواب غسل الميّت ب 77ح ؟. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج .4 ص: 7/١‏ 


ذلك, دل على أنَّ الميّت لا يغسل حينئذ» و ربما كان يتوهّم من ذلك أنه لا يغسل حتّى كفيهاء فدفعه (عليه السلام) بقوله: ١و‏ 
لكن يغسلون كفيها؛ أى لا يُعاب ذلكك عليهم فهو أيضاً لا يدل على الوجوبء بل الأمر فيها محمول على الاستحباب. 

الطوائف المعارضه من الأخبار ثم إن فى المقام طوائف من الأخبار دلت على خلاف ما ذكرناه و لم ينقل من الأصحاب قائل 
بمضمونها. 

منها: ما دلّ على أن الميّت إذا لم يجد له ممائل و لا-ذو رحم وجب على الأ-جنبى غير الممائل تغسيل مواضع التيمم فحسب 


كروايه مفضل بن عمرء قال «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): جعلت فداكك ما تقول فى المرأه تكون فى السفر مع الرّجال ليس 
فيهم لها ذو محرم و لا معهم امرأه فتموت المرأه ما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ما أوجب اللّه عليه 


العبفو وال تمعن ولا كد لها شيئاً من محاسنها التى أمر الله بسترها قلت: فكيف يصنع بها؟ قال: يغسل بطن كفيها ثم يغسل 
وجهها ثم يغسل ظهر كنيها ١١‏ و هى ضعيفه السند بعبد الرلطن بن سالم فلا يعتمد عليها. 


لا 
و منها: ها دل على وجوب تيمم الميّت حينئذ كما فى روايه زيد بن على عن آبائه عن على (عليه السلام) قال «أتى رسول الله 


(صلى الله عليه و آله و سلم) نفر فقالوا: إن امرأه توفيت معنا و ليس معها ذو محرم, فقال: كيف صنعتم بها؟ فقالوا: صببنا عليها 
الغاء متا ءافقتال: أما وجدتم امرأه من أهل الكتاب تغسلها؟ فقالوا: لاء فقال: أفلا يمموها» «؟» حيث دلت على وجوب تيمم 
المّت فى مفروض السؤال. 


وقد نقل القول بوجوب التيمم وقتئذ عن أبى حنيفه و الروايه فى سندها الحسين ابن علوان و هو عامى لم يوثق 370. 


.١ الوسائل ”: 877/ أبواب غسل الميّت ب 77ح‎ )١( 

(0) الوسائل ؟: 87/ أبواب غسل الميّت ب 77ح 8. 

(*) ونّقه فى معجم رجال الحديث /: ع". 
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لكن الأحوط تغسيل غير المماثل من غير لمس و نظر من وراء النَِّابٍ ثم تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته .)١(‏ 


0 
و منها: ما دل على أنْ الميّت يغسل مواضع الوضوء منه كما فى روايه أبى بصير قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأه 


ماتت فى سفر و ليس معها نساء و لا ذو محرم فقال: «يغسل منها موضع الوضوء و يصلى عليها و تدفن» .)1١‏ و هى ضعيفه السند 
بعد لكان وى ساك رو متكتد بن اسل الطلين: 


يدل 


على أن الميّت فى مفروض المسأله يغسل كفاه و هو روايه جابر عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال «سثل عن المرأه تموت و 
ليس معها محرم, قال: يغسل كفيها) 2١‏ و هى ضعيفه السند بعمرو بن شمر. 


وأمتحسة واوذية فرقن البق ساحيت #القور لكو يتسلون كنياة اوس و إن كانت مسح الشستد إلا أن الأمن يعسن 
الكفين فيها ورد مورد توهّم الحظر كما تقدم تقريبه فلا يدل على الوجوب و غايه الأمر حملها على الاستحباب. 


و هذه الروايات كما عرفت لا يمكن أن تعارض الأخبار المتقدٌّمه المعتبره الدالّه على أن المبّت فى مفروض الكلام يدفن كما 
هوء لضعف أسنادها و عدم العامل بمضمونهاء فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من سقوط الغسل حينئذ. 


احتياط الماتن خلاف الاحتياط 


)١(‏ الاحتياط فى كلام الماتن و إن كان استحباباً كما ترىء إِنَا أن الظاهر أنّه على 


)١(‏ الوسائل 7: 810/ أبواب غسل الميّت ب 7١‏ ح 8 و محمّد بن أسلم الحلبى موجود فى أسناد كامل الزيارات. 

(0) الوسائل ؟: 810/ أبواب غسل الميّت ب 77ح ١‏ 

(©) الوسائل ؟: 877/ أبواب غسل الميّت ب 77ح ؟. 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: عر 

[888] مسأله 4: يشترط فى المغسل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلا اثنى عشرياً 

.)١(‏ فلا- يجزئ تغسيل الصبى و إن كان مميّزاً و قلنا بصيحه عباداته على الأحوطء و إن كان لا يبعد كفايته 01١‏ مع العلم بإتيانه 


على الوجه الصحيحء و لا تغسيل الكافر إلا إذا كان كتابياً فى الصوره المتقدّمه. و يشترط أن يكون عارفاً بمسائل الغسل كما أنه 
يشترط الممائله إِنا فى الصور المتقدمة: 


خلاف الاحتياط؛ لأنّ صحيحه داود بن فرقد المتقدّمه دلت على أن فى تغسيل الرجال الأجانب المرأه عاراً و عيباً يدخل عليهم 


و أن فيه حزازه. فالتغسيل حينئذ خلاف الاحتياط. 
الشرائط المعتبره فى المغسل 


)١(‏ أمَا اشتراط الإسلام و الإيمان فلم يرد فى اعتبارهما دليل و إِنّما اشترطا من جهه ما دل على بطلان عباده المخالف فضلًا عن 
الكافر المنكر للنبوّه. 


و أمَا العقل و البلوغ فلعدم توه الأمر إلى المجنون و الصبى» لوضوح أن التكليف بالتغسيل كبقيه التكاليف مختص بالبالغين. 


و ظاهر المتن كغيره أنْ الاجتزاء بتغسيل الصبى مبنى على القول بشرعيه عبادات الصبىء فإن قلنا بأنّْها تمرينيه فلا يجتزأ بتغسيله» و 
إن قلنا إِنّها شرعيه يكفى تغسيله فى سقوط التكليف عن المكلفين» هذا. 


ولأ كفن القيناء ملق اسيانات المنت كبوطةو | كان الاي كنا دكن لان ساعن كوتينا فوع قبا لا كه 
المساعده على الاجتزاء بتغسيله» و ذلكك لأن هناكك مرحلتين: 


)١(‏ بل هى بعيده. 


إحداهما: أن عبادات الصبى شرعيه؛ بمعنى أن الأمر بها هل توجه إلى غير المكلفين كما توسجه إلى البالغين» و غايه الأمر انتفاء 


الإلزام فى حق غير البالغين و لا وجوب فى حمّهم فالعبادات مشروعه راجحه فى حقّهمء أو أنّه لا أمر بالعباده فى حقٌّ الصبيان؟. 


و قد ذكرنا غير مرّه أن الصحيح شرعيه عبادات الصبىء للأمر المتوجه إلى أوليائهم على أن يأمروا صبيانهم بالصلاه و نحوها من 
العبادات. 


و ثانيهما: أنه بعد الفراغ عن شرعيه عبادات الصبى هل تكون عبادته مسقطه للأمر المتوجه إلى البالغين أو أنّها غير مسقطه لها؟ 


و هذه مسأله أخرى غير المسأله المتقدّمهء و ظاهر أن مسقطيه عمل غير البالغ و لو كان شرعياً عن البالغ يحتاج إلى دليل» و الأمر 
فى المقام كذلك, لأنْ الأمر بتغسيل الميّت خاص بالمكلفين» و الصبيان خارجون عن 


دائره التكليف» و مقتضى إطلاق الأممر فى المكلّفين وعدم تقيبده بما إذا لم يغسل الصبيان» عدم سقوطه عنهم بتغسيل غير 
المكلفين, اللّهمّ إِنّا أن يقوم عليه دليل» و لا دليل عليه. 


الوظيفه فيما لو غسل المخالفٌ مخالف مثله استدراكك: أن قدمنا سابقاً أن تغسيل الميّت واجب على جميع المسلمين؛ بلا فرق فى 
الميّت بين الا-آثنى عشرى و غيره من الفرق غير المحكوم بكفرهم. و عليه فيقع الكلام فى أن الميّت المخالف إذا غسله مخالف 
مثله فهل يجب على الاثنى عشرى أن يعيد تغسيله؛ لبطلان عمل المخالف فتغسيله كعدم التغسيل؛ أو أنه إذا علم عدم تمكنه من 
التشييا تعن وله و وله الندادرة لل ققسيلة | لآو تالقان و اانكوهاء و تندوفياء أو لأ بحي الاغا فهو لا اناده 


حينئذ؟ 

و الصحيح هو الأخيرء و هذا لا لقاعده الإلزام حيث ورد أن من دان بدين قوم 
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فصل [فى موارد سقوط غسل الميّت] 

اشاره 

قد عرفت سابقاً وجوب تغسيل كل مسلم لكن يستثنى من ذلكك طائفتان: 


إحداهما: الشهيد المقتول فى المعركه عند الجهاد مع الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاص 


لزمته أحكامهم »21١‏ أو ألزموهم بما التزموا به على أنفسهم 2١‏ فان تلكك القاعده إِنّما تجرى فيما إذا كان المورد قابلا للإلزام 
كما فى الورثه إذا اعتقدوا الإرث للعصبه و أعطوه للاثنى عشرى مثا لأنّه من عصبتهم. فإنّه يجوز له أخذه إلزاما لهم بما التزموا 
به على أنفسهم, و قد ورد فى الإرث يخصوضه أو أن المغالق إذاطلى ووحهه با رياط .عفد الاقن عقر وا 


)١(‏ المستثنى الأوّل: مَن فتل فى حفظ البيضه كما إذا هجم الكفّار على بلاد المسلمين و دافع المسلمون عن بلادهم حفظاً لبيضه 
الإسلام؛ إن المقتول حينئذ مقتول فى سبيل الله ولا يجب تغسيله و إن لم يكن ذلكك فى الجهاد. لأنّهِ دفاع كما هو ظاهر. 


ثم إِنْ الوجه فى ذلكك ليس هو الأخبار الوارده فى الشهيدء لاحتمال اختصاص ذلكك 


.١١ 03٠١ ح٠ أبواب مقدمات الطلاق ب‎ /٠ :77 الوسائل‎ )١( 


(1) الوسائل 78: 19/ أبواب ميراث المجوس ب ”اح 25 77: 8/ أبواب مقدّمات الطلاق ب ٠7ح‏ 2 © و غيرها. 
(*) قد سقط من العباره الدليل على المطلب فلا تغفل. 


بمن قتل فى الجهاد, و لا روايه أبى خالد قال: «اغسل كل الموتى: الغريق و أكيل السبع وكل شى ء إِلَّا ما قتل بين الصفين» فان 
كان سر الفا »)١‏ بدعوى أن إطلاق «من قتل بين الصفين» يشمل المقتول فى الدفاع عن بيضه الإسلام 0 


ظاهزة. إنا أنها مقطوعهو يحتفا أنها من أ خالن نفس 


وليست الروايه مضمره كما فى كلام المحقق الهمدانى 1١‏ (قدس سره) و لعل التعبير به من جهه قوله «قال» فان مرجع الضمير 
فيه غير مذكور فى الروايه. 


1 0 0 
بل لصحيحه أبان بن تغلب و حستته؛ ففى الأولى منهما قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السذى يقتل فى سبيل الله أ 


يغسل و يكفّن و يحتّط؟ قال: يدفن كما هو فى ثيابه إِلَا أن يكون به رمق (فان كان به رمق) ثم مات فإنّه يغسل و يكفن و يحنط 
و يصلى عليه لأنّ رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) صلّى على حمزه و كقّنه و حتّطه لأنّه كان قد جردا «”. 


0 0 
و فى الثانيه منها قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الى يقتل فى سبيل الله يدفن فى ثيابه و لا يغسل إلا أن يدركه 


المسلمون و به رمق ثمم يموت بعدء فإنّه يغسل و يكفن و يحنطء إن رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم) كفن حمزه فى ثيابه 
ولم يغسله و لكنه صلَى عليه) «©". 


0 
و صدر الروايتين و إن كان يشمل مطلق من قتل فى سبيل الله كالمقتول فى سبيل الأمر بالمعروف أو فى الدفاع عن نفسه. إلا أن 
ذيلهما يدلّان على اختصاص الحكم 


1 
)١(‏ الوسائل 7: 208/ أبواب غسل الميّت ب ١6‏ ح ”و هى ضعيفه أيضا بعلى بن معبد و عبد الله بن الدهقان و كذا بأبى خالد. 
(؟) مصباح الفقيه (الطهاره): 617" السطر ١؟.‏ 
(©) الوسائل ”: 209/ أبواب غسل الميّت ب ١6‏ ح “. 


(؟) الوسائل ”: /2٠١‏ أبواب غسل الميّت ب ١١‏ ح 


مو طق فرق من السز و العه وو الشمول السدية أو ره عدا أو خطاءروجلا كان أء يراه اونا ا تهنا 0 


بمن قتل بين الصفوف و فى المعركه للجهاد أو للدفاع لقوله (عليه السلام) «إلَا أن يدركه المسلمون و به رمق» فإنّه ظاهر فى 
المعركه و لا سيما بملاحظه التعليل بأن رسول الله صلى على حمزه. لأنّه كالصريح فى الاختصاص. 


تعميم الحكم لجميع المقتولين 
لا 


)١(‏ لإطلاق قوله (عليه السلام) «الُذى يقتل فى سبيل اللّها المؤيد ذلك فى الأطفال بما ورد من قتل بعض الصبيان فى بدر و أحد 
و كربلاء» و لم ينقل عن أحد تغسيلهم هذا. 


و عن شيخنا الأنصارى (قدس سره) المناقشه فى شمول الحكم لغير من كان الجهاد راجحاً فى حمّه كالمجانين و الصبيان حيث 
حكن نا أن الظاهر من شه أبنان و ضخحه المقتول قفن شيل الله خسن حنمن كان الجهاة: راجحاافن حله أو جوهدا نه كما 
إذا توقف دفع العدو على الاستعانه بالأطفال .0١١‏ 

1 :. 
و هذه المناقشه و إن كانت موجهه. لأنّ المكلفين من الرّجال مأمورون بالجهاد و الدفاع فالمقتول منهم قد قتل فى سبيل الله 
كما أن الأطفال أو النساء إذا أستعين بهم فى القتال كذلكك, حيث إِنّ المقتول قد قتل فى الجهاد المأمور به. لقتلهم فى الإعانه 
له. و أمَا إذا فرضنا أن الطفل أو المرأه أو المجنون خرج إلى المعركه من عنده من غير توقف الدفاع أو الجهاد على الاستعانه به 
فلا يصدق أنه مقتول فى سبيل الله إذ لا أمر بدفاعه أو جهاده؛ و إِنّما قتل من غير أمر. 


إِنَا أنّه يمكن القول بأن مقتضى الروايتين أن مجرد القتل فى المعركه التى 


أفنمة 


)١(‏ كتاب الطهاره: 0" السطر /١0‏ فى تكفين الأموات. 


إذا كان الجهاد واجباً عليهم »)١(‏ فلا يجب تغسيلهم, بل يدفنون كذلك بتيابهم إِلَا إذا كانوا عراه فيكّنون و يدفنون (5). 


لإعلاء كلمه الإسلام موجب لسقوط التغسيل مطلقاء كان مقاتله المقتول أيضاً بأمر من الشارع أم لم يكنء و ذلك لإطلاق قوله 
(عليه السلام): «العذى يقتل فى سبي اللّه؛ فانَ اووس اذ الجهاد أو الدفاع إِنّما هو فى سبيل الله فالقتل فيه يكفى فى سقوط 
الغسلء لصدق أنه مقتول فى سبيل الله و لم يقتل فى سبيل غير اللّه. 


)١(‏ وذلك لحرمه تعريض النفس على القتلء إِنَا أن يجب كما فى الجهاد و الدفاع فالجواز فى ذلكك مساوق للوجوب. لأنّه إذا 
جاز وجب و إذا لم يجب حرم, و مع التحريم لا يحتمل سقوط التغسيلء فالتقييد فيما إذا كان الجهاد واجباً من جهه أن المورد 
يقتضى ذلك لا لأنّه مدلول لدليل خاص. 

العراه يجب 5 تكفينهم فى المعركه 

(؟) هذه المسأله لا تناسب المقام, لأنّ الكلام فى التغسيل و سقوطه و المناسب تأخيرها إلى مبحث التكفين» و يتعرّض هناكك 
لموارد عدم وجوبه؛ و يستثنى منه العراه من الشهداء فإنّهم يجب تكفينهم. 

ثم إِنّ الوجه فى ذلكك هو الإطلاقات الدالّه على أن تكفين كل » لم واجبء و قاد خرجنا عنها فىي الشهيد و من قتل فى سبيل 


الله حيث ورد أنه يدفن بثيابه و قد فرض فيه الثياب. و أما من لم يكن له ثياب من القتلى فى سبيل الله فهو غير مشمول للأخبار, 
فلا محاله يبقَى تحت المطلقات» هذا. 


وق جشدل علتة كما قن اللخداتى 101و غدرة عتسييهه أبان يوم تكلب المتقدمة الداله على 


أن النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم) كفن حمزه لأنه كان قد جرد .07١‏ 


)١(‏ الحدائق 7: /8١9‏ الموضع السابع. 
(0) الوسائل ”: 209/ أبواب غسل المت ب ١16‏ ح “. 


و يشترط فيه أن يكون 0١١‏ خروج روحه قبل إخراجه من المعركه؛ أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب و خروج روحه بعد الإخراج 
بلا فصلء و أمّا إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله و تكفينه .)١(‏ 


1 
و أورد عليه فى الحدائق بأن الصحيحه معارضه بصحيحه زراره و إسماعيل بن جابر من أن النبئ (صلى الله عليه و آله و سلم) 


كفن حمزه بثيابه و ردّاه بردائه «؟) فلا يمكن الاستدلال بها على وجوب التكفين فى العراه. 
لا 1 


جرّد منه. و هذا الجمع كما ترى ليس من الجمع العرفى فى شى ع فالأخبار متعارضه و الصحيح فى الاستدلال ما ذكرناه. 


شرطيه كون الموت فى المعركه 

' ١ 
ذكر جماعه منهم المحقق (قدس سره) 0 أن سقوط الغسل عمن قتل فى سبيل الله مشروط بما إذا وقع القتل فى المعركه و‎ )١( 
الحرب قائمه و لم تنقضء بلا فرق فى ذلكك بين أن يدركه المسلمون و هو حى و بين أن لا يدركه المسلمون كذلك. فان‎ 
الاريك و عتدت لا امعان وماق السقاديار إثما السدار على الققواق المر كدو اللكرت تعن نر انا ذا أخرج بين الترركه‎ 
فمات أو أنه مات بعد ما وضعت الْحَوت أَوراركا فلا بد من تغسيله و تكفيته:‎ 


و زاد الماتن على ذلك ما إذا خرج 


من المعركه و مات بعد ذلكك بلا فصل يعتدٌ به عرفاً. 


و شىء مما ذكره الجماعه و الماتن (قدس سرهم) لا يمكن المساعده عليه» و ذلك لأن 


)١(‏ بل يشترط فيه أن لا يدركه المسلمون و فيه قوّه الحياه. 
(0) الوسائل ”: 209/ أبواب غسل الميّت ب ١16‏ ح 8 

(") المعتبر /1١ :١‏ فى أحكام الأموات. 

موسوعه الإمام الخوئى, ج لك ص: 7/١‏ 


مقتضى صحيحه أبان و حسنته المتقدمتين 2١١‏ أن المدار فى سقوط الغسل و عدمه هو إدراك المسلمين له و به رمق الحياه 
فيغسلء و بين إدراكهم له و ليس به رمق فلا يغسل بلا فرق فى ذلكك بين أن تكون الحرب قائمه أم لم تكن, و كان الميّت فى 
المعركه أو فى خارجهاء إذ المناط صدق القتل فى سبيل اللّه. 

و حمل إدراكك المسلمين له على إخراجه من المعركه أو إدراكه حبّاً بعد انقضاء الحرب كما ذكره المحقق الهمدانى 2١‏ (قدس 


0 


نجنا لامر نوي "نه لانم ار حكات خلدف لاهن الررو انشع يو لا مك النصفير اليه نا بدليل و لا دليل عليه» بل الإدراكك باق على 
معناه من وصول المسلمين إليه. 


و دعوى: أن المسلمين جمع محلى باللام و هو يفيد العموم» فلا يمكن إراده إدراكك واحد أو اثنين منهم, و لا بدٌ من حمله على 
إخراجه من المعركه أو على إدراكه بعد انقضاء الحرب ليشاهده عامّه المسلمين. 
مندفعه بأنه و إن كان جمعاً محلى باللام و هو قد يراد منه العموم, إِلَّا أنه غير محتمل الإراده فى المقام» لعدم إمكان أن يشاهد 


و كذلك الحال إذا حملناه على جميع المسلمين المقاتلين» لأأنهم بأجمعهم لا يشاهدون القتيل لاشتغالهم بالحرب أو بسائر 
الأشغال. فلا بد من حمله 


علخ إزادة الطوطةاو الندنين كنا تعمل :قم يكفرة نظي قو له تمان إثما الكدقات للنشااو: و الملل كين :10 أو قأن لله ةذ 
للوَسُولٍ وَ لِذِى الْمَوْبلِم وَ اتام وَ الْمَللْاكين ... ©: فان الألف و اللَّام فيهما بمعنى الطبيعه و الجنس فيصدق على دركك واحد من 
السلمية اواك اد كل 


فتحصل: أن المدار فى سقوط التغسيل و عدمه إنما هو على إدراكك المسلمين له و فيه رمق الحياه أو إدراكهم له و ليس فيه 
ووو لا امعداى بكرت قملا ف المغر كد وا كانت 


)١(‏ الوسائل ”: 209/ أبواب غسل الميّت ب ١5‏ ح 27 4. و تقدّم ذكرهما فى ص //ا". 
(؟) مصباح الفقيه (الظهاره): 61" السطر © 

(") التوبه 4: ٠ع.‏ 

.6١ :8 الأنفال‎ )©( 
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الحرب قائمه أو منقضيه. هذا. 


وفك أكند البيعتق اليمداتن: (قندس سروه فنا اد كره من اث المراد هن 'إدراكة الميسلييه اخراجه من المعر كه أن [درا كه يضا بعد 
انقضاء الحربء و كون المدار فى سقوط التغسيل هو القتل فى المعركه و الحرب قائمه بقضيه عمار بن ياسرء فان الظاهر حضور 
المسلمين عنده حين استسقى فسقى اللبن الذى كان آخر شرابه من الدنيا مع أن أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يغسله كما يدل 
عله أخان تقض ١‏ 0ازفدل ولك غلى أنه لاعيره بإقواكك العبلية؛ “عوسي فن وحوض الشميا ابل -سفظ هته القعسل بو 
إن أدركه المسلمون حياًء لأنه قتل فى المعركه و الحرب لم تنقض. 


وفيه: أن الأخبار الداله على أنه (عليه السلام) لم يغسل عماراً ليست بمستفيضه و لا أنها بموثقه كما عر عنها فى الحدائق .27١‏ 


أمَا أنها ليست بمستفيضه؛ فلأن جميع الأخبار 


نشو إلى مسحل بح كيه ارو ابة الأس اند قن يرو الكة عن عفار للاخ أن تعره و رض حن عضن ولق عدف يد 
حاتم؛ فهى مستفيضه من مسعده لا من الامام (عليه السلام) فلا استفاضه فى هذه الأخبار. 


و أما أنها ليست بموثقه فلما ذكرناه فى محله «0) من أن مسعده عامى أو بترى لم تثبت وثاقته. فما استشهد به من الأخبار ساقط 


عن حّز الاعتبار» هذا كله فى هذه المقدّمه. 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 77 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» دق 


)١(‏ الوسائل ؟: 207/ أبواب غسل الميّت ب ١15‏ ح ع. 
(؟) الحدائق 7 81. 


(*) نعم فى آخر باب ١5‏ من أبواب غسل الميت روايه أخرى تنتهى إلى أبى البخترى و لكنها ضعيفه؛ و أما مسعده بن صدقه 
فإنه موجود فى أسناد كامل الزيارات» و كذلك فى تفسير على بن إبراهيم القمى (قدس سرهما). 


(ع) كذا فى مورد من التهذيب [1: /8#١‏ 988] و فى الاستبصار [1: /7١‏ 85/ا] مصدق بن صدقه كما أن فى مورد آخر من 


التهذيب [*: /١88‏ 777] و الاستبصار ]181١ 7629 :١[‏ مسعده بن صدقه عن جعفر عن آبائه (عليهم السلام). 
(0) معجم الرجال 19: /١18١‏ 177080 و بمضمونه فى رجال الكشى: ""/ ع5. 
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الثانيه: من وجب قتله برجم أو قصاص 


000 


و أما مقدّمته الا-ولى: و هى أنه قد استظهر درك المسلمين عماراً و به رمق» ففيها: أن هذا مما لم نقف عليه فى روايه و لو 
ضعيفه. بل المنقول فى ترجمته )١١‏ أنه دعا باللبن قبل خروجه إلى المعركه فشربه» و كان آخر شرابه 


من الدنيا كما قال له النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم) «آخر شرابكك ضياح من لبن» ثم خرج إلى القتال فاستشهدء إذن لا 
يمكن المساعده على ما أفاده. 


نعم» روى الكشى كما فى رجال المامقانى (قدس سره) «”) عن إسماعيل بن ف خالد قال: سمعت قيس بن أن حازم قال 
قال عمار بن ياسر: ادفنونى فى ثيابى فإنى مخاصم إلا أنها غير قابله للاعتماد عليهاء لأن فى سندها أربعه من المجاهيل فلا 
يمكننا رفع اليد عن ظواهر الأخبار المعتبره بأمثال ذلك من الروايات. 


فالصحيح ما ذكرناه من أن المدار فى سقوط الغسل عن الشهيد إنما هو على درك المسلمين له و ليس فيه رمق الحياه» سواء 
كان فى المعركه و حال الحرب أو فى خارجها و بعد انقضائها. 

نظ | ا 5 : 
نعم» فى روايه زيد بن على قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه فى 
ثيابه» و إن بقى أياماً حتى تغير جراحته غسّل» 60" إلا أنها ضعيفه بالحسين بن علوان و لم يعمل الأصحاب بمضمونها. 
المستثنى الثانى: من وجب قتله 


)١(‏ سقوط الغسل عن المرجوم و المقتص منه من المسائل المتسالّم عليها بين 


.609/ /8 السطر‎ "1١ تنقيح المقال ؟:‎ )١( 

.29 /"" رجال الكشى‎ )١( 

(©) تنقيح المقال ؟: 371 السطر ؟/ /684. 

() الوسائل 7: 208/ أبواب غسل الميّت ب 15 ح ‏ و تقدم وثاقه حسين بن علوان. 
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الأصحابء و لم ينقل فيها خلاف من أحدٍ فيما نعلمه» و إنما الكلام فى مدرك هذا الحكم المتسالّم عليه. 


و قد استدل عليه بما رواه الكلينى و الشيخ (قدس سرهما) عن مسمع كردين عن 


أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «المرجوم و المرجومه يغسلان و يحنطان و يلبسان الكفن قبل ذلكك ثم يرجمان و يصلى عليهما. 
و المقتص منه بمنزله ذلك يغسل و يحنط و يلبس الكفن (ثم يقاد) و يصلى عليه .)١١‏ 


وق ور ذلكان ؤوانة أخرى مرشلةة تو متدة الزؤانكو إن كانت معحفه السته ]لا آنه لأ مكاعن مق العا عل «طيكيهناء و 
الأعهدات فلن عاونا بها بقيناً. 


اكد حك لحب عر لياو امات الروايه عملي انا رارف الإنجبار بعملهم؛ بل من جه أن المسأله كل لكاي إذ 
الرجم و إن كان لا يضق إلا كابلا بل لم حفق فى عطبر النتى (صلى اللهعليةاى الهاو سلع ابو على (عليه السنلام) إلا فى يعض 
الموارد» إلا أن القصاص كان مورد الابتلاءء فى عصره (صلى الله عليه و آله و سلم) وعصر على (عليه السلام) وفى زمان 
الخلفاء؛ فلو كان الغسل واجباً على المرجوم و المقتص منه لاشتهر و نقل لكثره الابتلاء به مع أنه لم ينقل ذلكك بوجه و لا توجد 
فتوى بوجوب التغسيل عليهماء و قد ذكرنا فى جمله من الموارد أن المسأله إذا كانت مما يبتلى بها كان الحكم فيها على تقدير 
وجوده مشهوراً لا محاله» فنفس عدم الاشتهار فى مثله دليل على العدم. 


و من ذلكك مسأله الإقامه» حيث إن الأخبار الداله على وجوبها كثيره إلا أن المشهور بين المتقدَّمِين لم يلتزموا فيها بالوجوب. و 
لأجله قلنا بعدم وجوب الإقامه لأنها مسأله يُبتلى بها فى اليوم مرّاتء فلو كانت واجبه لنقل و اشتهر و لم يخف على المشهور بين 
الأصحاب؛ فنفس عدم الاشتهار يدل على عدم الوجوب. 


و المقام أيضاً من هذا القبيل» هذا كله فى أصل المسأله. 


.١ الوسائل 7: 1/ أبواب غسل الميّت ب 17 ح‎ )١( 


فإن الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاص أو العام يأمره )١(‏ 


التحاق كل من وجب قتله بالمرجوم و هل يلحق بالمرجوم و المقتص منه كل من وجب عليه القتل فى الشريعه المقدّسه كما فى 
اللواط و الزنا بالمحارم و ارتكاب بعض المنكرات أو أن الحكم بسقوط التغسيل مختص بالموردين؟ 


المصرّح به فى كلمات جماعه هو الإلحاق فكأنهم حملوا الرجم و القصاص على المثالء إِلَّا أن الصحيح هو اختصاص الحكم 
بالموردين» و ذلك لأنا لم نعتمد على الروايه فى المقام حتى يدعى دلالتها على التعميم بحمل الموردين على المثال؛ و إنما 
استدللنا بالتسالم و الإجماع و هما لبيان» و يقتصر فى الأندلّه الثِيه على القدر المتيقن و هو المرجوم و المقتص منهء فإلحاق 
غرهنا تهنا ناض هذا 


و بعد ذلكك يقع الكلا-م فى خصوصيات المسأله و أن هذا الاغتسال قبل الرجم و الاقتصاص هو غسل الميّت و قد قدم على 
الموت فيعتبر فيه مما يعتبر فى غسل الميّت من التغسيل مره بالماء القراح و أخرى بماء السدر و ثالثه بماء الكافورء أو أنه كفسل 
التوبه حتى يغفر الله له ذنبه فلا يعتبر فيه الخليط؟ 


و هل يعتبر فيه أن يكون الغسل بأمر الإمام أو نائبه أو لا يعتبر ذلكك؟ إلى غير ذلكك من الخصوصيات. 
هل يشترط أمر الإمام أو نائبه بالغسل؟ 


)١(‏ وقع الكلا-م فى أن الغسل من المرجوم و المقتص منه هل يشترط فى صيحته الأمر به من الامام (عليه السلام) أو غيره» أو لا 


يعتبر فيه الأمر بوجه» و على تقدير اعتبار الأمر فهل 


الآمر هو الإمام أو نائبه أو لا يتعتّن ذلك فى شخص؟ 
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ذكر الماتن (قدس سره) أنه يغتسل بأمر الإمام أو نائبه الخاص أو العام» و ذكر فى آخر كلامه أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام أو 
نائبه كفى» فكأنه يرى أن الأمر واجب نفسى لا شرط فى صحه الاغتسال. 


و استدلٌ على ذلكك بأن غسل الميّت واجب كفائى على المسلمين» و حيث إن المرجوم أو المقتص منه يباشر بنفسه ذلكك 
الواجب على المسلمين» مع أنه لا بدّ من أن يصدر من المسلمين فاعتبر صدوره منهم بالتسبيب و الأمر به. 


و بعباره اخرى: إن الواجب على المسلمين هو المباشره لتغسيل الميّت كما فى غير المرجوم و المقتص منه. و بما أن المباشره لا 
يمكنهم فيهما لأنهما يتصديان له بنفسهما فاعتبر صدور التغسيل الواجب منهم بالأمر به و التسبيب إليه. 


واهذا الواجه وإ ن ذكره:ضااض اللجواهر (قداس سره) 017 إلا أنه هما لا يمكن المساعده عليه وذلكك لأن وجوت التغسيل كفايه 
على المسلمين إنما استفدناه من الروايات الدالّه على وجوب تغسيل الأموات» و هى كما ترى مختصه بالميت» و المرجوم و 
المقتص منه حيان فلا مقتضى و لا سبب لتوهّم الوجوب الكفائى فى مثلهما ليقال: إن المباشره لما كانت من المرجوم و المقتص 
مهافاعتورمق الستلينالأضدار بالتسييت الأمر به بهذا 


وقد يقال: إن منشأ الوجوب الكفائى هو روايه مسمع كردين لدلالتها على أن المرجوم و المرجومه يغسلان و يحنطان ثم 
توماة تتصلن عليهما فيدفتافيرق الأمواق عيلان و سختطان» ١‏ ؟) متوجه إلن المسلمين و هما من باب التفعيل» و حيث أن 
المباشره غير ممكنه لتصدى المرجوم و المرجومه 


لذلكك فيعتبر منهم إصدار الغسل بالتسبيب و الأمر به. 


و هذا الوجه و إن كان لا بأس به إِنَا أن النسخه لم تثبت أنها «يغسلان و يحنطان) 


.49 :© الجواهر‎ )١( 
.١ ح‎ ١17 الوسائل ؟: 81/ أبواب غسل المت ب‎ )0( 


و إن رواها فى الوسائل كذلك فان الشيخ "١‏ و صاحب الوافى )5١‏ قد نقلا الروايه عن الكلينى هكذا: «إنهما يغتسلان و 
يتحنطان). 


و فى شهاده مثل الشيخ و الفيض كفايه؛ و إن كانت نسخه الكافى الموجوده كما رواه فى الوسائل و لكنها غير ثابته» و غايه الأمر 
أن تصبح الروايه مجمله لعدم ثبوت شى ء من النسختين» هذا أولًا. 


وثاناء أن المسهد فق السأله ليس :هو الرو اتح تجتدل كمه شلذة و محطان) :و ذلك لشعقها كما عراز انها المدر كك 


فيها هو الاشتهار و كونها مورداً للابتلاء فالدليل لبى و يقتصر فيه على المقدار المتيقن و هو الغسل فقطء و أما اعتبار الأمر فى 
ذلكك شرطياً أو نفسياً فهو مندفع بأصل البراءه» هذا كله فى أصل اعتبار الأمر و عدمه. 


ثم على تقدير القول به فهل يعتبر أن يكون الأمر من الامام (عليه السلام) أو نائبه أو يكفى الأمر به من سائر المسلمين؟ 
الروايه مطلقه و ليس فيها تقييد بكون الأمر من الامام على تقدير دلالتها على اعتبار الأمر فى الاغتسال فلا دليل على هذا التقيبد. 


و كون المتصدى للحد هو الامام (عليه السلام) أواثائئة لأدينافن جواز:ضدور الأثمر بالاغتسال من غيزه» فبامره غير الامام 
بالاغتسال و الإمام (عليه السلام) أو نائبه يقيم الخن لذن الحد لا يقيمه غير الإمام أو نائبه» فعلى ذلكك فاشتراط الأمر بالاغتسال 


مبنى على الاحتياط روا 


عن مخالفه من اعتبره فى الاغتسال و إن لم يكن معتبراً كما مرّ. 


ثم إن محل البحث فى المقام هو اعتبار الأمر فى خصوص غسل المرجوم و المقتص منه بما هو غسل صادر منهماء و أما وجوب 
الأمر به من باب تبليغ الأحكام لجهاله المرجوم و المقتص منه أو من باب الأمر بالمعروف فهو مما لا إشكال فيه إِلَا أنه أمر 


)١(‏ التهذيب :١‏ ع8 1/4ة. 
(1) الوافى 36: 768٠‏ أبواب التجهيز ب 8# ح 4. إِنَا أن فيه «... و يحنّطان). 


أن يغتسل 0١١‏ غسل الميّت مره بماء السدر و مره بماء الكافور و مره بماء القراح )١(‏ ثم يكفن كتكفين الميّت إِلّا أنه يلبس 
وصلتين منه و هما المئزر و الثوب قبل القتل و اللفافه بعده 07١‏ (؟) و يحنط قبل القتل كحنوط الميّت ثم يقتل فَيُصلى عليه و 


و 


يعن 


آخر أجنبى عمًا نحن بصدده. 
الأمور المعتبره فى اغتسال المرجوم و المقتص منه 


)١(‏ مقتضى إطلاءق الأ-مر بالغسل فى الروايه أن الاغتسال فى المقام كغيره من الأغسال يكفى فيه الماء القراح فلا وجه لاعتبار 
التعدد و المزج فيه. 


و دعوى أنه غسل الميّت قد قدم فيعتبر فيه ما يعتبر فى غسل الميّت من التعدّد و الخليط بالسدر و الكافور. 


مندفعه بأن غسل الميّت إنما هو عقيب الموت و هو ساقط فى المرجوم و المقتص منه قطعاً كالشهيد فليكن الغسل قبل الرجم و 
القصاص غسلًا مستقلا برأسه. إذ لم يقم دليل على أنه غسل الميّت قد قدم. 


على أنّا لو سلمنا أنه غسل المّت قد قدم فليس لنا إطلاق يدل على اعتبار التعدد و الخليط بالسدر و الكافور فى مطلق غسل 
الميّت و لو كان مقدماً على 


العوت» و إنما ذلك ثبت :فى تغسيل المت أى يخد الموت. 


(؟) ذكر صاحب الجواهر (قدس سره) 370 أنه لم يعثر على من تعرض لكيفيه التكفين فى المقام فلا قائل بما ذكره الماتن (قدس 
سره) فى التكفين من أنهما يلبسان الإزار و المئزر و يلبسان اللفافه و هى المسماه ب (سرتاسرى) بعد قتلهماء بل مقتضى 


)١(‏ اعتبار الأمر فى صحه الغسل و كون غسله كغسل المبت مبتئان على الاحتياط. 
(؟) الظاهر أنه يلبس جميع الوصلات قبل القتل. 

.٠٠١ :© الجواهر‎ )"( 
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بلا تغسيل. ولا يلزم غسل الدم من كفنه )١(‏ و لو أحدث قبل القتل لا يلزم إعاده الغسل (2)) و يلزم أن يكون موته بذلكك 
السبب فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله (*) 


الأمر بالتكفين و التحنيط أن يلبسا جميع الأثواب الثلاثه حتى اللفافه ولا ينافى ذلكك القتل بالرجم و هو واضح. 
وأمافى القصاص أى القتل بالذبح فيفتح منها المقدار اللازم فى الذبح ثم بعد ذلكك يشدّ. 
)١(‏ تعتبر الطهاره فى الأكفان بحيث لو تنجس شىء منها وجب غسله أو تبديله ولا يعتبر هذا فى المقام» و ذلك لأن التنجس 


من لوازم القتل رجماً أو قصاصاًء و مع ورود الروايه فى مورد البيان أو مع كون المسأله محل الابتلاء لم يرد ما يدل على تغسيل 


لو أحدث قبل القتل 
() أما الحدث الأصغر فعدم انتقاض الغسل به و عدم وجوب الإعاده بسببه إنما هو لإطلاق الروايه و كلمات الأصحاب (قدس 


وأا الحدت الأكيره قلما قدهناء هق أن العمل سن الأحداث الكثيره لسن من الواتحات النفسية و إثما وحويها شرطئ :و لأجان 
الضلاف 3 


حيث إن المرجوم و المقتص منه يقتلان فلا موجب لوجوبه فى حقهماء كما أنه لا دليل على وجوبه على غيرهما بأن يغسلهما من 
الأحداث الكبيره حتى الجنابه. 


و أما عدم انتقاض الغسل السابق به فلعدم دلاله الدليل عليه. 

يُعتبر استناد موته إلى الرّجم أو القصاص 

( كليا]ذا امالك سك :الكزف» أن القن لسع شامق أو قله تحصن اك أطلما و عونا 
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و الوجه فى لزوم تغسيله حينئذ» أن سقوط الغسل فى الموردين و وجوب التغسيل فى حال الحياه حكم على خلاف القاعده؛ و لا 
بد فى مثله من الاقتصار على مورد النص و التسالمء و هو ما إذا اغتسل للرجم أو القصاص و قتل بسببهماء و فى غير هذا المورد 
يرجع إلى مقتضى القاعده و العمومات» و هى تدل على وجوب تغسيل كل ميتء و لعل هذا مما لا إشكال فيه. 


و إنما الكلا-م فيما إذا اغتسل للرجم فقتل قصاصاً أو بالعكسء أو أنه اغتسل للقصاص لزيد فقتل قصاصاً لعمروء فهل يجب أن 
يعيد غسله أو أنه إذا لم يغتسل ثانياً يجب تغسيله بعد موته أو لا؟ 


لا يبعد القول بسقوط الغسل و عدم وجوب إعادته ولا تغسيله بعد موته» و ذلكك لأن الخارج عما دل على وجوب التغسيل بعد 
الموت فردان: المرجوم و المقتص منه فاذا اغتسل المكلف لهذا أو ذاككء أى للجامع بينهما سقط عنه التغسيل بعد الموت و 
المفروض أن ذلك قد تحقق فلا محاله يسقط عنه التغسيل بعد الموتء و غايه الأمر أنه كان ناوياً للغسل للرجم و لم يتحقق 
الرجم و تحقق الفرد الآخرء إلا أنه لا يشترط فى سقوط الغسل قصد الوجه و نيه التعيين» بل 


الغسل لأحدهما موجب لسقوط التغسيل بعد الموت» و هذا قد تحقق على الفرضء هذا إذا اغتسل للرجم و قتل قصاصاً. 


و11[ فقول لياص :من جيه ختل قياض مو ديد أخرى فالانن قد ارقت لك العمل نابي القمناض أو الرعمم اريت 
لسقوط الغسل بعد الموت فان الحكم ثابت للطبيعى القصاص أو الرجم لا لأفراده» و قصد الفرد المعين لا أثر لهء هذا. 

لا أن مقتضى الاحتياط إعاده الغسل ثانياً للسبب الثانى قبل قتله أو تغسيله بعد موته إذا لم يُعد الغسل ثانيا و ذلكك لأنه إذا 
احتملنا أن يكون للرجم أو القصاص الذى اغتسل لأجله دخل فى سقوط الغسل بعد الموت لا بدّ من الرجوع إلى المطلقات 
الداله على وجوب تغسيل كل ميت إِلَا أن يعيد غسله ثانياً للسبب الثانى» و ذلكك لأنه مع الشكث فى التخصيص الزائد لا مناص 
من الرجوع إلى المطلقات. 
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و نه الغسل من الآمر١1»‏ و لو نوى هو أيضاً صح. كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام (عليه السلام) أو نائبه كفى» و إن كان 
الأحوط إعادته .)١(‏ 


[مسائل] 
[/821] مسأله 2: سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمه لا الرخصه 


(ك)ناو أما الكفن فان كان اليد غاريا وحن كنه تو إن كان عليه كبابداقلا بعد جواق تكفيت فرق كات العياده وله 


يجوز نزع ثيابه و تكفينه (©)) 


ثنِه الغسل من الآمر 


)١(‏ ما ذكره (قدس سره) من أن نيه الغسل من الآمر عجيب, و كذا ما ذكره بعد ذلكك من أنه لو نوى هو أيضاً صح. بمعنى أن 
التيه واجبه بينهما على نحو التخيير. و ذلكك لأسن الغسل عمل مأمور به للمرجوم و المقتص منه؛ فلا بدّ أن يتصدّى هو لتئه فعله 
لأنه 


عبادى؛ و لا معنى لأن يتصدّى لتنِه العباده غير فاعلها. 


سقوط الغسل عزيمه: 
ا 1 


(*) كما مد فى مسأله العراه 9”). 
جواز التكفين فوق الثياب 


(©) و لعلّه لأن الأخبار الوارده فى الشهيد إنما دلت على أنه يدفن بثيابه» و لا دلاله لها على عدم جواز تكفينه فوق الثياب. 


)١(‏ بل هى من المأمور. 

(1) فيه إشكال بل منع. 

(*) فى الصفحه 8/ا". 
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و يستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخف و النعل و الحزام إذا كان من الجلد و أسلحه الحرب. و استثنى 
بعضهم الفرو و لا يخلو عن إشكال خصوصاً إذا أصابه دم. و استثنى بعضهم مطلق الجلود و بعضهم استثنى الخاتم» و عن أمير 
المؤمنين (عليه السلام): «ينتزع من الشهيد الفرو و الخف و القلنسوه و العمامه و الحزام و السراويل» و المشهور لم يعملوا بتمام 
الخبر» و المسأله محل إشكالء و الأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات .)١(‏ 


وفيه: أنه (قدس سره) إن أراد بالتكفين فوق الثياب التكفين المستحب الذى يستحب أن يكون من البرد اليمانى كالقطعه الرابعه 
بل الخامسه غير القطعات الواجبه الثلاثه أعنى الإزار و المئزر و اللفافه فهو كما أفاده. لأن ما دل على استحباب الرابعه أو الخامسه 
غير قاصر الشمول للشهيد. إِنَا أن هذا غير مراد للماتن (قدس سره) لأن الكلام فى التكفين الواجبء و أن سقوطه عن الشهيد 
سقوط عزيمه أو رخصه كالتغسيل» و ليس فى التكفين المستحب سقوط 


عزيمه أو رخصه و هو ظاهر. 


و إن أراد بذلك التكفين الواجبء فيرد عليه أن الأخبار الوارده فى الشهيد قد دلت على أن أكفانه ثيابه» و أن الثياب كافيه فى 
تحكفيتةه 


إذن لا دليل على التكفين الزائد على ذلكك. و التكفين من دون أمر ملحق بالتشريع فالصحيح أن سقوط التكفين كالتغسيل 


ما يُستثنى من عدم جواز النزع 
)١(‏ الصحيح أنه لا استثناء فى ثياب الشهيد, بل لا بد من دفنه بما له من الثياب و لا يجوز نزع شى ء من أثوابه. 


نعم» ورد فى روايه زيد بن على (عليه السلام): «ينزع عن الشهيد الفرو و الخف و القلنسوه و العمامه و المنطقه و السراويل إِلَّا أن 
يكون أصابه دمء فإن أصابه دم ترككث 
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والايتركة غليه شى + معقود إلا تل :013 إلا أنها ضغيفه السيد ولا يمكن الاستدلال بها فى مقابل الأخبان الداله علن أن الشهيدَ 


يدفن بدمائه و ثيابه. 


والذى يسهل الخطب أن جمله من الأشياء التى استثنوها فى المقام خخارجه عن الثياب بالتخص ص. فإن الثياب فى لغه العرب 
أخص من الملبوس و إن لم يكن الأمر كذلكك فى لغه الفرس فالخاتم ملبوس و لكنه خارج عن الثياب جزماً» و كذلكك الخف و 
الحزام إذا كانا من الجلود. 


نعم السراويل من الثياب لدخولها فيها عند الإطلاق كما فى المقام و إن كان خارجاً عنها بالمعنى الأخص الذى هو بمعنى 
الأزارء كما إذاورة | متقابلين بأن قلا متلاء الشزاويل و الشاض: 


فلا وجه لما حكى عن المفيد و ابن الجنيد 059 من إيجاب نزع السراويل عن الشهيد إِلَا أن يكون فيها دم. 


و أما الفرو فلا نرى فرقا بينه و بين 


العباءه و غيرها من الثياب التى تلبس فوق الثياب» إذ لا يعتبر فى الثوب أن يكون منسوجاً فان الثوب قد يكون من الجلد. 


و على الجمله: كل ما علمنا دخوله فى الثياب حرم نزعه و ما علمنا خروجه عنها جاز نزعه؛ و أما إذا شككنا فى شىء أنه من 
الثياب أو غيرها فهو شبهه مفهوميه للثوب و مرجع الشكك إلى الشكك فى حرمه نزعه و لا بد معه من الرجوع إلى الأصل و هو 
يقتضى عدم ثبوت الحرمه فى نزع المشكوكك ثوبيته. 


)١(‏ الوسائل ؟: /2٠١‏ أبواب غسل الميّت ب ١6‏ ح 3٠١‏ و تقدّم أنْ السند معتبر. 
(؟) حكاه عنهما فى المستمسكك : 3٠١8‏ و راجع المقنعه: “م المختلف :١‏ 79/ المسأله [180]. 
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[874] مسأله !: إذا كان ثياب الشهيد للغير و لم يرض بإبقائها 

» تنزع (1) و كذا إذا كانت للميت و لكن مرهونه عند الغير و لم يرض بإبقائها عليه. 
[889] مسأله 4: إذا وجد فى المعركه ميت لم بعلم أنه قتل شهيداً أم لا 


فالأحوط تغسيله و تكفينه (؟) خصوصاً إذا لم يكن فيه جراحه و إن كان لا يبعد 0١١‏ إجراء حكم الشهيد عليه. 


إذا كان ثياب الشهيد للغير 


(1) و ذلك لأنْ الأمر بالدفن مع الثياب إنما يشمل الثياب التى تصلح للتكفين بها فى نفسهاء و أما ما لا يصلح لذلكك فهو غير 
مشمول للأممر بوجه. كما إذا كانت ملكا للغير أو متعلقاً لحق الغير كما فى المتن فاذا نزعت ثيابه» فان كان له ثوب آخر صالح 
للتكفين به فى نفسه دفن معه, و إذا لم يكن له ثوب بعد النزع فهو من العراه و يجب تكفينه كما سبق. 


المت ف . | كه اذا شهادتنه 
يت فى المعر كه إذا لم يعلم شها 


(؟) هذا الاحتياط و إن كان استحبابياً لا محاله» لعدم استبعاد الماتن إجراء حكم الشهيد عليه إلا أنه استحبابياً كان أم وجوبياً غير 
ممكن فى المقام» و ذلكك لما تقدّم قبل أسطر من أن سقوط التغسيل و التكفين فى الشهيد عزيمه لا رخصه و أنه لا يجوز غسل 
دمائه» فإنه على ذلكك يدخل المقام فى كبرى دوران الأمر بين المحذورين؛ لأنه إن كان شهيداً حرم تغسيله و تكفينه و غسل 
دمائه» و إن لم يكن شهيداً وجب. و لا معنى للاحتياط حينئذ» لعدم إمكان الاحتياط» و الممكن إنما هو أحد الأمرين فحسبء 


نعم إذا لم يكن على بدنه دم فهو قابل للاحتياط كما يأتى. 


)١(‏ بل هو بعيد. 


و أمَا عدم استبعاد كونه شهيداً فإنما هو لمجرّد الظهورء حيث وجد فى المعركه؛ أو من باب إلحاق الظن بالشى ء بالأعم الأغلب 
و شىء منهما 


لا اعتبار به. 
و دعوى أن السيره جاريه على إلحاقه بالشهيد ساقطه؛ إذ أى سيره جرت على إجراء أحكام الشهيد على من شكك فى شهادته. 


نعم» قد تكون الشهاده مورد الاطمئنان» لأن أفراد المعسكر معلومين» و كل أمراء الصفوف يدرون أن من عندهم برز إلى ميدان 
القتال فقتل. 


و كيف كانء فان كان هناكث أماره على الشهاده مفيده للقطع أو الاطمئنان فهى و إِلَا فالمسأله يبتنى حكمها على حكم كبروى و 
هو جريان الأصل فى الأعدام الأزليه و ذلك للشكك فى أن القتل أو الموت هل اتصف بكونه فى سبيل الله أم لم يتصفء ففى 
حال حياته لم يكن موت و لا-اتصافي بكونه فى سبيل الله فإذا علمنا بحدوثه و شككنا فى اتصافه بذلكك و عدم اتصافه. 
فالأصل أنه لم يتصف بكونه فى سبيل اللّه فيجب تغسيله و تكفينه. 
5 : : :. 

بل المورد من موارد الأصل النعتى» لأن الظاهر من الأخبار ١١‏ أن المقتول فى سبيل الله لا يغسل حيث استثنى من وجوب تغسيل 
الميّت المقتول فراجعء فالقدل فى سبيل الله صفه للإنسان, لا أن الكون فى سبيل الله صفه للموت أو القتل. و بين العنوانين فرق 
ظاهرء فإن الأول مورد للأصل النعتى» و ذلك لأن ذلكك الشخص الخارجى كان غير متصف بالقتل فى سبيل الله قبل موته و 
الأصل أنه الآن كما كان» و مقتضى هذا الأصل وجوب تغسيله و تكفينه كما عرفت. 


0 
و على الجمله: القتل فى سبيل اللّه صفه حادثه مسبوقه بالعدم و عند الشكك فيها يستصحب عدمها. 


:"[ ح /؛ 4 ولا يضر باعتبار الثانى كون ابن سنان فى السند فى الكافى‎ ١6 أبواب غسل الميّت ب‎ /2٠١ الوسائل 7: 209 و‎ )١( 


] و التهذيب 


[1: 7م “41/8] لأنّ المراد به عبد الله كما استظهره صاحب الوسائل. 
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]41١[‏ مسأله 4: من أطلق عليه الشهيد فى الأخبار من المطعون و المبطون و الغريق 


و المهدوم عليه و من ماتت عند الطلق و المدافع عن أهله و ماله لا يجرى عليه حكم الشهيد إذ المراد التنزيل فى الثواب .)١(‏ 


و كذا الحال فى المرجوم و المقتص منه لأنهما صفتان حادثتان مسبوقتان بالعدم. نعم إذا لم يكن الميّت به أثر جراحه و لا دم 
قابل للاحتياط و لكنه مع الدم فقد عرفت أنه من دوران الأمر بين المحذورين ولا بدّ فيه من الرجوع إلى الاستصحاب كما 
رن 


مَن لا يجرى عليه حكم الشهيد 
)١(‏ يمكن الاستدلال عليه بوجوه: 


نتهناة أن الشهيد متصبرق إلى النسشهد فى العر كه فيذه الأخبان الوارده فى الموارة الم كوره فن المعق )١‏ متصيرقة إلى 
التنزيل بحسب الثواب لا التنزيل منزله الشهيد من 


() راجع الوسائل 15: /١١9‏ أبواب جهاد العدوٌ ب 588 و المستدركك :١‏ 157/ أبواب الاحتضار ب 9” ح ,*٠‏ /اا, 58 و فى 
الأخير «الطعن شهاده و الطاعون شهاده؛ و الحرق شهاده). و فى الفقيه :١‏ 8/ فى غسل الميّتء الرقم 287 قال (عليه السلام): 
«موت الغريق شهاده؛ و وردفى الوسائل :١‏ 87"/ أبواب الوضوء ب ١١‏ ح ": افانكق كوق إذامك على طيارهمك شهيد 2 
فى الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام): ديا أبا محمد إن الميّت منكم على هذا الأمر شهيدء قلت: و إن مات على فراشه. 
فقال إى و الله على فراشه حى عند ربه يرزق». و غيرها من الروايات» راجع الوافى 3: 807/ 7١88‏ باب البشارات للمؤمن. 


والخاضا قافا إلى ماذكره الس الأسعاذه أوله أ الأخبان الوازذه ف الموازه اليد كور 


فى المتن غير «المدافع» كلها ضعاف» مضافاً لق أنه لا ينحصر بالموارد المذكوره. و ثانياً: أن فى بعض تلكم الموارد ورد النص 
المعتبر بتغسيلهم كما فى الغريق و المحروق راجع الوسائل ؟: 57/80/ أبواب الاحتضار ب 58 ح *؛ 5 217/ أبواب غسل المت ب 
ماح 3, 


0 
حيث الثواب و الأحكام الشرعيه المترتبه عليه و لو بملاحظه الأخبار الوارده فى القتيل فى سبيل الله و القتيل بين الصفين. 


و منها: أن السيره جاريه على تغسيل و تكفين المبطون و المطعون و المقتول دون أهله و ماله و من ماتت عند الطلق» و لم يسمع 
أن التى تموت عند الطلق لم تغسل و لم تكفن» بل تدفن بثيابها من غير غسل. 


مع أن الموارد المذكوره محل الابتلاء فلو كان حكمهم حكم الشهيد و لم يجب فيهم التغسيل و التكفين لاشتهر الحكم و كان 
من الأمور الواضحه. مع أنه لم يفت فقيه بسقوط الغسل و الكفن فى هذه الموارد. 


و منها: أنَا لو لم ندّع الانصراف و أغمضنا النظر عن السيره الجاريه على التغسيل و التكفين؛ أيضاً لا يمكننا إلحاق المذكورين 
بالشهيدء و ذلكك لأن الأخبار الوارده فى تلكك الموارد بأنفسها تدل على أن التنزيل إنما هو بحسب علو المقام و عظم المنزله و 
الثواب» لا أنه بحسب الأحكام الشرعيه؛ و ذلكك لأنها دلت على أن المذكورين فى الروايات شهيدء فنزّلوا منزله مطلق الشهيد و 
طبيعيه» و من الظاهر أن طبيعى الشهيد ليس له حكم شرعىء فإن سقوط التغسيل و التكفين من الأحكام المترتبه على قسم خاص 
من الشهيد. و هو الشهيد الذى أدركه المسلمون و ليس به رمق الحياه» أو الذى قتل فى 


المعركه أو الأعم منها و من خارجها على الخلاف. 

0 
فالمقتول فى سبيل الله على قسمين: قسم يغسّل و يكفن كالذى أدركه المسلمون و هو حىء و قسم لا يغسّل ولا يكفن وهو 
الذى أدركوه و لم يكن به رمق الحياه و الجامع بينهما ليس بموضوع للحكم بعدم تغسيله و تكفينه» و حيث إنهم قد نزّلوا منزله 
مطلق الشهيد دون الشهيد الذى أدركه المسلمون و لا رمق له؛ فيعلم من ذلكك أن التنزيل إنما هو بحسب علوٌ المنزله و الثواب» 
لترتبهما على طبيعى الشهيدء لا أنه بحسب الأحكام الشرعيه؛ و هذا الوجه هو المعتمد عليه. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 1ل ص: اانا 
[41/1] المسأله :٠١‏ إذا اشتبه المسلم بالكافر 


فان كان مع العلم الإجمالى بوجود مسلم فى البين وجب الاحتياط بالتغسيل و التكفين و غيرهما للجميع )١(‏ و إن لم يعلم ذلكك 


(0) لا يجب شىء من ذلكك 0١١‏ (0. 


إذا اشتبه المسلم بالكافر 


)١(‏ كما إذا علمنا أن أحد الميتين مسلمء فيحتاط بتكفينهما و تغسيلهما و الصلاه عليهماء لأن الكافر لا يحرم تجهيزه حرمه ذاتيه. 
و إنما لا يجوز تشريعاً فمع الاحتياط لا تشريع فى البين. 


(1) بأن وجدنا ميتاً و شككنا فى إسلامه و كفره؛ و مفروض الكلام ما إذا لم توجد هناكك شى ء من أمارات الإسلام. 
(*) للشكك فى وجوب تغسيله و تكفينه و الصلاه عليه» و هو شبهه وجوبيه بدويه فيدفع بأصاله البراءه» هذا. 


و الصحيح هو وجوب التغسيل و التكفين و الصلاه عليه فى جميع موارد الشكك فى الكفر و الإسلام؛ بلا فرق فى ذلكك بين موارد 
العلم الإجمالى و غيرهاء و ذلكك لأن الأخبار الوارده فى وجوب التغسيل و التكفين مطلقه و غير مقيده بأن يكون الميّت مسلماًء و 
قد دلت على 


وجوب تغسيل المت مطلقاً 19). 


نعم خرجنا عنها فى الكفار بالمخصص المنفصل الخارجى حيث ورد أن النصرانى لا يغسله مسلم و لا كرامه "0 و ألحقنا به غيره 
من فرق الكفار لعدم الخصوصيه فى التنصر. 


)١1(‏ لا يبعد الوجوب ولا اعتبار بصغر الآله و كبرها. 
(؟) الوسائل 7: 51/8/ أبواب غسل الميّت ب .١‏ 

(©) الوسائل ؟: /2١‏ أبواب غسل الميّت ب 18ح .١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج لل ص: 799 


و فى روايه: يميز بين المسلم و الكافر بصغر الآله و كبرها .)١(‏ 


إذن يكون الواجب تغسيله و تكفينه من الأسموات هو الميّت الذى لا يكون كافراً و حيث إنه ميت بالوجدان فلا مانع من إحراز 
عدم كفره بالاستصحابء لأن الكفر صفه وجوديه مسبوقه بالعدم» حيث إن الكفر على ما ذكرناه غير مره هو الاتصاف بإنكار الله 
سبحانه و النبوه و المعاد» أعنى الاتصاف بعدم الإسلام؛ و ليس مجرّد عدم الإسلام كفراً فان التقابل بينهما تقابل العدم و الملكه. 
كالعمى و البصر فان مجرّد عدم البصر ليس عمى و إنما هو الاتصاف بعدم البصرء فلا يمكننا فى المقام و أمثاله استصحاب عدم 
إسلامه. لأنه لا أثر له. و الأثر مترتب على الاتصاف بعدم الإسلام؛ و استصحاب عدمه لا يثبت الاتصاف بالعدم؛ بل نستصحب 
عدم كفره و نضم الوجدان إلى الأصل فنثبت أنه ميت ليس بكافر. فيدخل تحت المطلقات الداله على وجوب تغسيله و تكفينه و 
غيرهما من الآثار المترتبه على الميّت المسلم. 


و من ثمه قلنا إن من شكك فى كفره و إسلامه و كذا اللقيط و لو فى دار الكفر إذا احتمل أن يكون أبوه أو امه مسلماً لا يحكم 
بكفره و نجاسته باستصحاب عدم إسلامه» بل يستصحب عدم 


كفره؛ أو عدم كفر أبيه أو امه و به يحكم بطهارته. لأن النجاسه مترتبه على الكفرء و من لم يحكم بكفره فهو طاهر. 
العلامه المميزه للمسلم 


1 
)١(‏ الروايه صحيحه أو حسنه باعتبار إبراهيم بن هاشم رواها الشيخ عن حماد ابن عيسى أو يحيى عن أبى عبد الله (عليه السلام): 


قال: «قال رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم) يوم بدر: لا تواروا إِلَا من كان كميشاً يعنى من كان ذكره صغيراً و قال: لا 
يكون ذلكك إِلَا فى كرام الناس» 1١‏ و قد جعل الفقهاء كصاحب الوسائل 


08/107 :* التهذيب‎ .١ أبواب جهاد العدوّ ب 8* ح‎ /١1/ :١5 الوسائل‎ )١( 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: ممع 

ولا بأس بالعمل بها فى غير صوره العلم الإجمالى »)١(‏ و الأسحوط إجراء أحكام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال و برجاء كونه 
[41/9] مسأله :١١‏ مس الشهيد و المقتول بالقصاص 


بعد العمل بالكيفيه السابقه لا يوجب الغسل )١١‏ (5). 


و الماتن و غيرهما ذلكك أماره مميزه بين الكافر و المسلم و إن لم يعملوا على طبقها و قالوا إن موردها و إن كان وقعه بدر إلا أن 
التعليل الوارد فيها يعم غيرها من الموارد. 

و الصحيح أن الروايه لا دلاله لها على أن ذلك علامه مميزه بين الطائفتين» و ذلكك للجزم بأن الإسلام و الكفر ليسا من الأسباب 
الموجبه لصغر الآله و كبرهاء فان غير أمير المؤمنين و فاطمه (سلام الله عليهما) كانوا كفاراً ثم أسلمواء فهل يحتمل أن اختلفت 
آلتهم عما كانت عليه بإسلامهم» إذن كيف يجعل ذلك أقارة معز دمي الكتارو السيلفيت. 


و الروايه أيضاً 


لم تدل على أنها مميزه بين الطائفتين» و إنما دلت على الأمعر بمواراه كميش الذكر من غير فرق فى ذلكك بين المسلمين و 
غيرهمء لأن صغر الآله على ما يقولون و لعله الصحيح إنما يوجد فى الكرام و النجباء» كما أن كبرها علامه على عدمهماء فكأنه 
كلما قرب من الحيوانات وجد بعض أوصافها. 


0 
و النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) قد منْ على الكفار بعد غلبه المسلمين فى وقعه بدر بالأمر بمواراه النجباء منهم و الأشراف 


فحسبء لئلا تبقى أجسادهم من غير دفن» فلا دلاله فى الروايه على التمييز بذلكك بين المسلمين و الكافرين. 


)١(‏ وفيه: أن الروايه لو كانت وارده للتمييز بين المسلمين و الكافرين بتلكك الصفه كما هو ظاهر عبارته» لم يكن فرق فى ذلكك 
بين موارد العلم الإجمالى و غيرها. 


زفهة تقدمت هذه المسألهفى البح غن وعوت غدل فش الكرتك «") و قلنا إن 


)١(‏ وجوبه ولا سما فى مس الشهيد أظهر و أحوط. 


(0) فى ص 768 المسأله [881]. 


[41] مسأله 17: القطعه المبانه من الميّتَ 


"١‏ إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها و لا غيره بل تلف فى خرقه و تدفن )١(‏ و إن كان فيها عظم و كان غير الصّدر تغسل و 
تلث فى خرقه وكذفن::و إن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقى من محل القطعات الفلاث؛ و كذا إن كان عظماً مجددا. و أثنا إذا 
كاتنت مشقيله على القتدر ى هذا القدر وحده فكدل و تكقى و يمال غليهانو مدقيو كذا سفن القند إذا كان مشصلا على 
القلب» بل و كذا عظم الصَّدر و إن لم يكن معه لحم. و فى الكفن 


يَحَوق الأقكبان على الثوب و اللفاقه إلا إذا كات بعضن محل المتزن أيضا موجوداء .و الأول القطعات التللكه مطلقاء و جك 


مقتضى إطلاءق ما دل على وجوب الغسل بمس الميّت الذى لم يغسّل ١١‏ فتشمل مس الشهيد و المقتول بالقصاص أيضاً فلا 
تعنلك. 


القطكه القاف امن القت 


)١(‏ الذى ينبغى أن يقال فى المسأله إن القطعه من الميّّت إن صدق عليها عنوان المت و جسده و إن كان ناقص الأعضاءء فلا 
مناص من أن يرتب عليها جميع آثار الميّت من التغسيل و التكفين و الصلاه عليه و الدفن» إذ لا فرق فى ذلكك بين تام الأعضاء و 
ناقصهاء كما لا فرق بينهما حياًء كما لو كان الإنسان ناقص اليد فى حياته و ذلكك لإطلاق ما دل على أن الميّت يغسّل و يكمّن و 
يصلى عليه و يدفنء و هذا كما إذا كان فاقداً للإصبع أو اليد أو الرجل أو الرأسء لأنه يصدق حينئذ أنه جسد زيد الميّت و لكنه 


ناقص الرأس أو اليد. 


)١(‏ أكثر ما ذكر فى هذه المسأله مبنيٌ على الاحتياط. 
() فى العباره خلل و الصحيح أ يقال بدل «فتشمل مس الشهيد)» وجوب الغسل بمس الشهيد 5 


و كذا إذا كان ناقص الضِّ در إذ يصدق أنه جسد زيد الميّت و لكنه ناقص الصّدرء إذ نسبه الصٌَدر إلى البدن كنسبه الرأس و 
غيره من الأعضاء إليه. 
بل الأمر كذلك فيما إذا بقيت عظامه من غير لحمء كما إذا تناثر لحمه لعارض أو أكله السبع و بقيت عظامه المجرده؛ لصدق أنه 


ميت إنسانى فاقد اللحم. بل المدار فى صدق ذلك على بقاء معظم الأجزاء بحيث يصدق أنه ميت إنسانى فاقد لعضو أو عضوين 


أو أكثر. 


و منه يظهر أنه إذا بقى معظم الأ-جزاء من العظام و لم تبق بتمامها أيضاً يجب تغسيله و تكفينه» لصدق أنه ميت و إنسان فاقد 
اللحم و بعض العظامء كما إذا أكل السبع لحمه و عظامه اللطيفه فإنه فى جميع هذه الصور لا بدّ من التغسيل و غيره من الآثار 
المترتبه على الميّت تام الأعضاءء و هو على طبق القاعده. 


و أما إذا كانت القطعه عضواً من أعضاء الميّت و لم يصدق عليها عنوان الميّت كما إذا بقى رأسه أو رجلاه أو يداه أو صدره. 
فإنه لا يقال إنه زيد الميّت مثلًا بل يقال هذا رأس زيد الميّت و هذه رجله و هكذاء فمقتضى القاعده عدم وجوب شىء من 
الآثار الشرعيه المترتبه على الميّتء لأصاله البراءه» نعم لا بدّ من دفنهاء لما علمناه من وجوب دفن قطعات الميّت احتراماً له و لو 
كا لحا جردا 


و أمّا استصحاب وجوب التغسيل و غيره من الآثار قبل الانفضال أو قاعده الميسور فشى + متهما لا يقتضى وجوبهاء و ذلكك لأن 
الاستصحاب لا يجرى فى الشبهات الحكميه» على أن الموضوع غير باق بحاله» لأن المحكوم بتلكك الآثار هو الميّت الإنسانى لا 
الرأس المجرد مثلّاء فالموضوع متعدد. 

واقاغلده المنشور عراخابة ف تقيدياء على تقدين الشازل فمؤرردها نا إذا كان المركث معدو حكن الحزاغة و كاث شقدها لخر 
ممكناً للمكلفء و لا تجرى فى مثل المقام الذى لا يعدّ الممكن ميسوراً للمأمور به المتعذرء فان تغسيل الرأس من الميّت لا يعدّ 


عورا نى عب انضم الأنناتن وتنا هما عار قسن كله عتمت القاعدة: 


روايات المسأله و أمَا بحسب الأخبار الوارده فى المقام فلا بد 


من التعرض لها ليظهر أنها موافقه مع القاعده أو هى على خلافها. 


منها: ما رواه محمد بن على بن الحسين بإسناده عن على بن جعفر «أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يأكله 


السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال: يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن» 0١١‏ و هى كما ترى مطابقه 
للقاعده. حيث دلت على وجوب ترتيب الآثار المترتبه على الميّت عند بقاء عظامه لصدق أنه ميت إنسانى ناقص اللحم كما مر. 


و منها: ما رواه بإسناده عن إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليهما السلام) «أن علياً (عليه السلام) وجد قطعاً 
من ميت فجمعت ثم صلَى عليها ثم دفنت» 37) و وجدان القطع من الميّت له صورتان: إحداهما: أن تكون القطع الموجوده معظم 
الميّت. و ثانيهما: أن تكون جمله من أعضائه غير المعظم منهاء فلو كانت الروايه شامله لكلتا الصورتين كانت على خلاءف 
القاعده, لدلالتها على أنه (عليه السلام) صلّى على مقدار مجموع من العظام مع عدم صدق الميّت عليهاء لعدم كونها معظم 
أعقانه: 


إلا أن الروايه تنقل فعل على (عليه السلام) ولا إطلاق فى الفعل؛ فلا يمكن الاستدلال بها على وجوب ترتيب الآثار الشرعيه 
المترتبه على الميّت على عضو أو عضوين أو غيرهماء مما لا يصدق عليه عنوان الميّت. 


و منها: ما رواه الصدوق عن الصادق (عليه السلام) «١عن‏ رجل قتل و وجدت أعضاؤه متفرّقه كيف يُصلَى عليه؟ قال: يصلى على 
الذى فيه قلبه) «2). و دلاله هذه 


.١ أبواب صلاه الجنازه ب 78ح‎ /١6 :* الوسائل‎ )١( 
أبواب صلاه الجنازه ب 78ح ؟.‎ /١78 :* الوسائل‎ )0( 


(") الوسائل : /١18‏ أبواب 


صلاه الجنازه ب 1ح بو 


الروايه على أن المدار فى وجوب الصلاه و غيرها من الآثار على وجود الضّ در الذى هو وعاء القلب أو على وجودهما وإن 
كانت غير قابله للإنكار» لكونها مطلقه فتشمل ما إذا وجد القلب مع شىء يسير من بقيه أعضائه. إِلَا أنها ضعيفه السند بالإرسال 
فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه. 


و منها: ما رواه الصدوق عن الفضل بن عثمان الأعور عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) «فى الرجل يقتل فيوجد رأسه فى 
قبيله» و وسطه و صدره و يلاه فى قبيله و الباقى منه فى قبيله قال: ديته على من وجد فى قبيلته صدره و يداه و الصلاه عليه) .)١١‏ 


و الروايه بحسب السند لا إشكال فيهاء لأن طريق الصدوق إلى الفضيل بن عثمان الأعور و إن كان مشتملًا على محمد بن عيسى 
بن عبيد وقد ضعفه الشيخ 07١‏ (قدس سره) إِلَا أن الظاهر وثاقته» لأنه وثقه النجاشى 37 و كأن منشأ تضعيف الشيخ له هو ما 
ذكره ابن الوليد شيخ الصدوق (قدس سرهما) من أنه لا يعتمد على ما تفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس»ء و حمله على 
الفعك فق الرخل. 


إلااأق الخاضي عفرف تعلق لكف بقولة من نيل محمد رن عقين ‏ فلعل رحد تسق "ابن الزلك كان الخصوضيه فرما مقزد نه 


عن يونس (27). 
ثم إن الموجود فى الرجال هو الفضيل بن عثمان الأ-عور دون الفضلء و صاحب الوسائل نقل الروايه عن الفضيل فى كتاب 


القصاص فى الباب الثامن من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به «©» كما أن الصدوق إنما يروى عن الفضيلء فالفضل كما فى هذا 
المقام غلط 


من النساخ ١‏ 


.8718 /177 :© أبواب صلاه الجنازه ب 98ح 6. الفقيه‎ /١8 :* الوسائل‎ )١( 
.2١١/١8٠ (؟) الفهرست:‎ 

(*) رجال النجاشى: 7779/ 8948,. 

(©) و لتوضيح ذلك راجع معجم الرجال 18: /١١19‏ 11872. 

(0) الوسائل 19: /١8١‏ أبواب دعوى القتل ب 9 ح 8. 


(*) الشيخ الصدوق (قدس سره) فى هذا الباب يروى عن الفضل [الفقيه /٠١* :١‏ 585] و فى باب 81 من أبواب الديات يرويها 
عن الفخ لفضيا بن عثمان [الفقيه ؟: ]5387/1١77‏ و الشيخ الطوسى (قدس سره) يروى فى البابين عن الفضا [التهذيب ”: 1159/ 
ل د للا ”85 و الموجود فى كتب الرجال كلا التعبيرين راجع المعجم عا الا اا ة. 


و أمَا بحسب الدلاله فهى ظاهره المطابقه مع القاعده. و ذلكك لأن الظاهر أن المراد بالصّدر و اليدين فى قوله (عليه السلام) «ديته 
على من وجد فى قبيلته صدره و يداه و الصلاه عليه» هو القطعه الوسطانيه من البدن و هى عند قبيله» و الرأس عند قبيله اخرى» و 
القطعه السفلى و هى الرجلان عند قبيله ثالثه» و لا إشكال فى أن القطعه الوسطانيه يصدق عليها عنوان الميّت و يقال إنها جسد 
زيد فاقد الرأس و الرجلين» و لا يصدق على الرأس فقط أو الأسفل فقط. و يؤيده ما ورد فى سؤال السائل من قوله «و وسطه و 
صدره و يداه فى قبيله» و عليه فالحكم فى الروايه على طبق القاعده. 


و منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن الفضيل بن عثمان الأعور »١١‏ و هى مثل الروايه السابقه إِنَا أنها ضعيفه بمحمد بن سنان الواقع 
فى سندها. 


و منها: ما رواه خالد بن ماد القلانسى عن أبى جعفر (عليه السلام) 


قال: «سألته عن رجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال: يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن» فاذا 
كان الميّت نصفين صلَّى على النصف الذى فيه قلبه» 0*٠‏ و هى أيضاً على وفق القاعده؛ لصدق الميّت على العظام المجرده كما 
مرّء كما أنه يصدق على النصف المشتمل على الصّدر و القلب فيما إذا قد نصفين» و هذا بخلاف النصف الآخر أعنى الرجلين و 
ما فوقهما لعدم صدق أنه زيد الميّت مثنًا. 

و منها: ما عن طلحه بن زيد عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «لا يصلى على عضو: رجل أو يد أو رأس منفرداء فاذا كان 
البدن فصُلَّى عليه؛ و إن كان ناقصاً من الرأس و اليد و الرجل؛ «1. و هى بحسب السند معتبرهء لأن طلحه بن زيد و إن لم 


.1١0 7899 :" أبواب صلاه الجنازه ب 78ح © التهذيب‎ /١٠ : الوسائل‎ )١( 
.5 أبواب صلاه الجنازه ب 78ح‎ /١78 : الوسائل‎ )7( 

(") الوسائل : /١78‏ أبواب صلاه الجنازه ب 78ح ". 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج لل ص: 5:08 


يرد فيه توثيق إِلّا أن الشيخ ذكر أنّ له كتاباً يعتمد عليه و هو توثيق منه له» و أما دلالتها على ما ذكرناه فظاهره. 


و منها: صحيحه محمد بن مسلم أو حسنته عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «إذا قتل قتيل فلم يوجد إِلَا لحم بلا عظم لم يصل 
عليه» و إن وجد عظم بلا لحم فصل عليه) .0١١‏ 
فإن أريد من قوله (عليه السلام) «و إن وجد عظم بلا لحم فصل عليه) أن القطعه المبانه من الميّّت إن وجد عظم منها بلا لحم 


صلى عليه؛ فهو 


ممما لم يلتزم به أحد من أصحابناء لأن العظم المجرد لم يوجبوا الصلاه عليه بل لو كان مع اللْحم أيضاً لا يجب عليه الصلاه كما 
تقدم فى روايه طلحه بن زيد حيث قال: «لا يصلى على عضو: رجل أو يد أو رأس.ء منفرداً» فالروايه على هذا التقدير مضافاً إلى 
عدم كونها معمولًا بها معارضه بروايه طلحه بن زيد المتقدّمه. 


و أما إذا أريد منه ما هو ظاهر الروايه من أن القتيل إذا وجد عظماً بلا لحم صلَى عليه؛ لا القطعه منه» فهو على طبق القاعده؛ لأن 
معناها: أن القتيل إذا قطع لحمه أو أكله السبع و بقى عظمه أى تمام عظامه وجبت عليه الصلاه؛ و من الظاهر أن العظام المجرده 
يصدق عليها الميّت كما سبق» بل يصدق الميّت على معظم العظام و إن لم تكن جميعهاء هذا. 

وقد حملها فى الوسائل على وجود عظام الصَدرء و هو مما لا دليل عليه. 


لا 
و منها: ما رواه البرقى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا وجد الرجل قتيلا فان وجد له عضو تام صلى عليه و دفن» و إن لم 


يوجد له عضو تام لم يصل عليه و دفن» «37) و مضمونها أن العبره فى وجوب الصلاه إنما هى بما إذا وجد عضو تام من أعضاء 
الميّت من رأس أو يد أو نحوهما. 


(1) الوسائل *: /١8‏ أبواب صلاه الجنازه ب 78ح 8 
(0) الوسائل *: /١9/‏ أبواب صلاه الجنازه ب 78ح 4. 


وعدل عله اهيا موتتله الكليت: زو روف اند تصلئ علن الوأسع إذا أقرد من التسك 10 وروانان المدريه أنه فال لف 
أبى جعفر (عليه السلام) أنه 


يصلّى على كل عضو: رجلًا كان أو يداه و الرأس جزء 037 فما زاد» فاذا نقص عن رأس أو يدٍ أو رجل لم يصل عليه) «7. 


و هذه الأخبار حملها بعض الفقهاء على استحباب الصلاه على العضو التام» و مال المحقق الهمدانى (قدس سره) إلى الوجوب. 
نظراً إلى أن حمل الأخبار على الاستحباب خلاف الظاهر و لا وجه لطرح ظاهرها «". 


و من الغريب أنه عبر عن روايه البرقى بالصحيحه. و المظنون أن الذى دعاه إلى الاحتياط فى الصلاه على العضو التام و الميل 
إلى وجوبها هو تخيله أن الروايه صحيحه. 

١ : ٌ 5‏ 
وليت شعرى لماذا خفى عليه الأمر و هى مرسله؛ إذ البرقى رواها عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله (عليه السلام) مع أن الظاهر 
أنه راجع الوسائل فى المقام حيث قال: و فى الوسائل: قال الكلينى «و روى الديع ان يغلي الاين إذا ١‏ دسم ةر 


و كيف كانء فالروايات ضعيفه حتى ما رواه ابن المغيره» لأنه قال: بلغنى عن أبى جعفر (عليه السلام) و لم يذكر الواسطه فى 
البلوغ إليه. 


فالأخبار مرسله بأجمعها و معارضه مع معتبره طلحه بن زيد لو سلمنا اعتبار أسناد الروايات» ولا يمكن دعوى انجبار ضعفها بعمل 
الأصحابء لعدم التزامهم بوجوب الصلاه على العضو التام» بل حملها بعضهم على الاستحباب و هو الصحيح 


.).... الكافى *: 7/717 و فيه «لا يُصَلى على الرأس‎ .٠١ الوسائل ": /19/ أبواب صلاه الجنازه ب 98ح‎ )١( 
أو الرأس جزءاً» فى بعض النسخ.‎ )5( 

() الوسائل *: /١7‏ أبواب صلاه الجنازه ب 78ح 17. 

(6) مصباح الفقيه (الظهاره): 97" السطر ©. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: م 
[/4817] مسأله 11: إذا بقى جميع عظام الميّت بلا لحم 


وجب إجراء جميع الأعمال. 


لضعف أسنادها و معارضتها مع معتبره 


ظلبحة نز يذ الب حك فن أن القن لا صل كله 

: : 
و منها: مرسله عبد الله بن الحسين عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا وسط الرجل بنصفين صلى على 
النصف الذى فيه القلب» ١‏ و هى مطابقه مع القاعده. لأن النصف الذى فيه القلب يصدق عليه الميّت دون النصف الآخر. 


ومنها: مرسله البزنطى عن أصحابنا رفعه قال: «المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلَّى على العضو الذى فيه القلب» 07١‏ و هى مرسله لا 
يمكن الاعتماد عليهاء نعم إذا حمل العضو الذى فيه القاب على النصف الذى فيه القلب أو الجمله المعتد بها و المشتمله على 
القاب كانت مطابقه للقاعده. 


فالمتحصا إلى هنا: أن ما ذكره المشهور من أن اللْحم المجرّد يلف فى خرقه و يدفن و إن كان عظم مجرّد أو عظم مع لحم 
غسل و دفنء و أما الضّ در المجرّد أو هو مع غيره فلا بد من تغسيله و تكفينه و الصلاه عليه؛ ممما لا يساعده دليل و لا شىء من 
الأخبار المعتبره» و من هنا ذكرنا فى التعليقه أن الحكم فى تلكك الموارد مبنيّ على الاحتياط. 


نعم؛ قد يستدل على وجوب تغسيل العظم بالمرسله المتقدّمه فى مبحث غسل مسّ الميّت و هى مرسله أيوب بن نوح عن بعض 
أصحابنا عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا قطع من الرجل قطعه فهى ميته فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب 
على من يمسه الغسلء فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه» «* و ذلكك لأن الروايه 


.١١ أبواب صلاه الجنازه ب 98ح‎ /١9/ :* الوسائل‎ )١( 
.١7 أبواب صلاه الجنازه ب 78ح‎ /١7 :* الوسائل‎ )0( 


(8) الرسانا # 


9// أبواب غسل المسّ ب 7ح .١‏ 


وتزة كانكة واوده قن القطعه الليانةة: النكى ا لناذانه :]لاقت وجوب الل الس فل الع نات فى انيس القطعه الماته من 
الميّت بطريق أولى» و حيث إن بين وجوب الغسل بمس ما فيه العظم و وجوب تغسيله ملازمه فتدل الروايه على أن القطعه المبانه 
من الميّت المشتمله على العظم لا بد من تغسيلها. 


و يرد غليه: أن الروابه مرسله لا يمكن الاعتماد عليها. غلى أنها إنما وردت فى الحى و تعدينا إلى المت بالأولويه» و من الظاهر 
أن الأصحاب لم يلتزموا بوجوب التغسيل فى القطعه المبانه من الحى إذا كانت مشتمله على العظم كالإصبع فمن أين نثبت ذلكك 
فى الميّت بالأولويه. فالاستدلال بها لو كان تاماً فهو فى وجوب الغسل بالمس و حسبء هذا. 


على أنه لا ملا-زمه بين وجوب الغسل بالمس و وجوب التغسيل كما فى مسّ بدن الناصب و من فى حكمه من الكفار و غيره 
فإنه يوجب غسل المسٌ و لا يجب تغسيله و ذلكك لأمن التغسيل إنما يجب فى الميّت المسلم لا فى المحكومين بالكفر و هو 
ظاهر. 

و أما الاستدلال بالإجماع؛ فالإنصاف أن دعوى الإجماع على وجوب الدفن فى اللحم و العظم و الصّدرء لأن حرمه المسلم ميتاً 


كحرمته حياًء غير بعيده؛ و أما التغسيل و التكفين و الصلاه عليه» فإن أريد من الإجماع, الإجماع المنقول فهو موجود و قد نقل 
فى المسألة إل1 انا لايد عل ؟ الاجماعات المنقرله يوجة, 


و إن أريد منه الإجماع المحصل التعبدى الكاشف عن قول المعصوم (عليه السلام) فهو مما لا نحتمله فضلًا عن حصول الاطمئنان 
بده و ذلك لأن أكثر الأصحاب 


عتبروا بالقطعه المشتمله على الصٌدر و لم يعتروا بالصدر فى دعوى الإجماع على وجوب التغسيل و التكفين. و عبر المحقق (قدس 
ميوه) بالصة واو البدوع 15و المظتون أت (قدس سره) تبع روايه الفضيل بن عثمان الأعور المتقدَّمهه و لعل مرادهم ما إذا كانت 
القطعه 


)١1(‏ المعتبر "١8:١‏ (و عبر بما فيه القلب أو الضّ در و اليدان أو عظام المّت)» الشرائع :١‏ ع (و عبر بما فيه الضّ در أو الضّ در 


وحده). 


معظم الأعضاء أو غيره مما يصدق عليه عنوان الميّتء فلم يثبت إجماع تعدٍ.دى على ترتيب تلكك الأمور على الضّ در المجرّد أو 
الصّدر مع بعض الأجزاء التى لا يصدق عليها عنوان الميّتء فالأحكام المذكوره مبتنيه على الاحتياط. 


تتمه الكلا-م: ذكرنا أن وجوب الصلاه و غيرها من الآثار المترتبه على الميّت إنما تجب فيما إذا صدق على الموجود الخارجى 
عنوان الميّتء و أما إذا لم يصدق عليه ذلكك بل كانت قطعه منه كالرأس أو الرجلين أو الصّدر مجرداً أو منضماً إلى شى ء آخر 
لا يصدق الميّت على المجموع فلا يجب الصلاه عليه و لا التغسيل و لا التكفين. 

ثم لو قلنا بما ذهب إليه المشهور من وجوب الصلاه على الصّدر المجرد أو المنضم إلى شىء آخر فهل يجب ترتيب بقيه الآثار 
عليه كالتغسيل و التكفين أو لا يجب؟ 

قف رشان |8 العاف اك ون غيزهاء كاذا بر حت وحية المقه شاو إن كان دك اق فص« الدية :دوق تمدن الغئلة 
و من هنا التزم المشهور فى العظم المجرّد أو مع غيره بوجوب التغسيل من دون وجوب الصلاه. 


و هذه الدعوى غير بعيده فى نفسهاء و ذلك لأن محل الصلاه إنما هو بعد 


التغسيل و التكفين» فاذا وجبت الصلاه لا بدّ أن يلتزم بوجوب التغسيل و التكفين قبلها و إِنَا لم تقع الصلاه فى محلهاء إِنّا أن هذا 
فيما إذا وجبت الصلاه على الميّتء و أما إذا وجبت الصلاه على ما لا يصدق عليه الميّت كالقطعه منه مثل الضّ در و نحوه فلم 
يقم دليل على أن محل الصلاه عليه بعد التغسيل و التكفين» فلا ملازمه بين وجوب الصلاه عليه و بين وجوب تغسيله و تكفينه» و 
لا سيما فى التكفين فان التكفين الواجب ثلاث قطعات: الإزار و المئزر و اللفافه» مع أن القطعه قد لا تتصل بها الرجلان كما إذا 
وقعتا فى محل آخر أو أكلهما السبع و نحو ذلكك, و مع عدم بقاء الموضوع للمئزر لا معنى للالتزام بوجوبه و وجوب التكفين 
بالقطعات الثلاثه» فإن المتزر للرجلين و المفروض عدمهما. 


و أما استصحاب وجوب التغسيل و التكفين الثابت على الميّت و أجزائه قبل 


[414] مسأله ؟1: إذا كانت القطعه مشتبهه بين الذكر و الأنثى 


الأخوط أن يفسلها كل من اللاجل و المرأه (). 


التقطيع» فقد عرفت ما فيه من أن الاستصحاب لا يجرى فى الشبهات الحكميه و على تقدير تسليم جريانه فى الأحكام لا مجال 
له فى المقامء لأنهما إنما وجبا على الميّت لا على أجزائه و أعضائه و الموجود هو العضو لا الميّتء فالموضوع غير باقي. 


إذن لا يبقى إلا الشهره و الإجماع المنقول و لا اعتبار بهماء نعم الحكم بالتغسيل و التكفين موافق للاحتياط. 
إذا كانت القطعه مشتبهه 


(1) إذا بنينا على وجوب التغسيل فى القطعه المبانه من الميّت المشتمله على العظم و كانت القطعه مشتبهه بين الذّكر و الأنثى 
فحكمها حكم الخنثى بعينهاء و لا بدّ من أن يغسلها كل من الرجل و 


النوامعة اتنا لعن الاحيال عدة قينا ذا علجينا أنينا عاتييى النقكه :ةا نا القطعة الك تشع لسن دل مالقا همد 
:. يما] باه مالم بانه.من 1 هر من 
كلماتهم عدم التزامهم بوجوب التغسيل فى القطعه المبانه من الحى كما مرّ. 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 737 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 وق 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 
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دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 
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وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.0»7 11111 3112) .ناا نانانايا 
أ ع ص . طاع لا ! قتاع 3 ١‏ ة . نالا نالا نالا 
١.6010‏ لطاع / تداع 3 لاج . //الالانانا 
ال طع)ليوواع 2١ج‏ | [الازانانا/ا 


و للايصاء من فضلكم 
89 ©٠55وهرر‏ "زوه 


